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كناب البيع ۳ 
كتاب البيع 

مو مُبَادَلَة مَال يمال يَنْمَقِدَْ بإيجماب وَقُبُول» بلفغلي مَاض وباط في النْفِيسٍ 

زاىن اهو التي 


0 

(هُو مُبَادَلَةَ مال يمّال ينْعَقَدُ يَنْعَقِدُ بإيجاب وقول بلَفظي مَاضٍ وبتَعَاط''' في 
النْقِيِسٍ واغسیسی ۲ باد لا بال عل مور لبي ٠‏ ولاب واو 
وَالتَعَاطِي علة مادية له”” '» والمبادلة تكون بين انين ِن فهما العلة الفَاعلِية ؛ ولم بقل على 
سبيل النَّرَاضي لِيَشْمَلَ ما لا يكو بالتّراضي: كبيع المكره ؛ فإنّهِ بيع منعقدٌ. (هو 
الصلحيخ). 

إنّمَا قال هذا لأنّ عند البعض" إِنّما ينعد بالتعاطي في الخسيس لا في التُفيس, 
والتّعاطي عند البعض" الإعطاء من الجانبين: ويكفي عند البعض ٠‏ من أحد الجانيين . 
كما إذا ساوَمٌ وأخة المبيع ولم يكن معه وعاء ليجعل ) المبيع فيه فكالهُ فغارقة» فجَاءً 


)١(‏ التعاطي: وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض هنهما من غير لفظة بعت واشتريت. ينظر: «أنفع 
الوسائل))(اص”57). 

(۲) النسيس: كحزمة بقلة وتفاحة ورمانة: والنفيس: كعقد جوهر؛ ومنهم من حد النفيس بنصاب 
الشركة فأكثر: والخسيس جا دونه. ينظر: «منح الغفار»(ق؟: ۲/ب)۔ 

(*) العلة ما يحتاج إليه الشيء ء في الوجود » وهي إما أن تكون جزء من المعلول أو خارجاً عنه. والأول إا 
أن يحصل المعلول له بالقوة وهي: : العلة الماديّة» أو بالفعل وهي : : العلّة الصوريّة: وهاتان داخلتان في 
المعلول. والثائى: إِمًا أن يصدرّ عنه المعلول: وهي العلة الفاعليّة » أو لا يصدرٌ عنه بل لأجله؛ وهي 
العلة الفائية : وهاتان خار جتان عن الماهية. ينظر: «رزيدة النهاية»(؟ : ۷). 

.)165 : أي الكرخي فإنه فال ينعقد بالأشياء الخسيسة ففط. ينظر : «الفتح6(0‎ )٤( 

(0) منهم: الحلواني والسغدي» وصاحب «البزازية»(1: ۳۹۸). والطرسوسي في «أنقع الوسائل:اص 
لد عليه الأكثر. 

)١(‏ منهم: أبو الفضل الكرماني ؛ والسرخسي» وفاضي خان وأبو اليسرء وصاحب «القنبة»: وابن 
البمام في «الغتح)( 9 : ٠‏ ) والنمرتاشي 5 «التتویر ص ٤۹‏ ۰)۱۲ ودالمنح)( ق ۲/۲ ب)؛ ٠‏ وقال 
الكركي في «الفيض»»: وبه يفتىء وأيده الحصكفي في «الدر المختار»ا4 : ١١)؛‏ و ينظر: «شرح ابي 
المکار ق ۴۴۳۴)؛ و«اتجمع الأنهر)<2 : ؟) 


ع 
وإذا أوجب واحد قبل الآخَرْ في المجلس كل المبيع بكل اللْمّن أو ترك إل إذا بن 
ثمنّ كل ٠‏ وما لم يَْبَلْ بطل الإيجاب إن رَجَع الموجب أو قام هما عن مجلسبه وإذا 
وح لزم البيع؛ وصح البيع في العوض المشار إليه بلا عِلْم بقذرء ووّصفه. لا في 
غير المشار إليه ويكمّن حال وإلى أجل عَلِمِء وباكمَّن المطلق» فإن استوت ماله 
امود فعلي ما قُدّرَ به من أي نوع شاء» وإن اختلفت فعلى الأروج 
بالوعاء وأعطى الكَّمَنَّ فهو جائرٌ. ولو قال: كيف نبيع الحنطة؟ فقال : قفيزا”' بدرهم ؛ 
فقال : كل لي خمسة أَقفِرَوَء فكال» فدهب بها » فهذا بيعٌء وعليه خمسة دراهم. 

(وإذا أوجسب واحذ قبل الآ َر في الجلس كل ابيع بكل الكمَن أو ترك إلا 
إذا بَيْنَ شمن كل) أي إذا قال: : بعت هذا بدرهم وذلك بدرهم ٠‏ فقيل أحدّهما بدرهم 
يبجور. 

(وما لم يبل بطل الإيجاب إن رَجَعَّ الموجب أو قامً أيهما عن مله وإذا 
وُذ ألزم البيم): أي لا يَنْبْتْ خيارٌ الجلس خلافا للشافعي"" هه ولا ذكرَ الإيجاب 
والقَبُولَ أراد أن يُذْكُرَ تمن والبيع» وإنّما قَدَمَ كر الّمَن ؛ ؛ لاله وسيلة إلى حصول 
المبيع . وهو المقصُودء والوسائل مُتَقدّمّة على المقاصدء فقال: 

(وَصَمٌ البيع'" في اليوض ر امار إليه بلا عِلم بقار ووَصقهء لا في غير 
المشار إليه) فإنّه حينتفر لا بد أن يذكرٌ قدرَه ووصقه. 

(ويكمّن حال. وإلى أجل عُلِم. 

وبالكمُنٍ المطلق) : إن لم بدك صِفْتّهُ بأن قيل: بعت بعشرة دراهم ؛ (فإن 
استوت ماليّة النُقُود. فعلى ما قُدّرَ به من أي نوع شاء): أي بَقَع الببع على عشرة 
دراهم من أي نوع كان: أي يُعْطِي المشتَرِي أي نوع شاء: (وإن اختلفت فعلى الأدوج 


(1) القفيزٌ: وهو نمانية مكاكيل. بنظر: «المصباح المنير)اص١١6).‏ 
(؟) ينظر: الام : 3107 ؛ و«دنهاية المحتاج)»0 : ٤)؛‏ و«فتوحات الوهاب)(7؟: 5 :21١‏ وغيرها. 


() زيادة من أ واب و م. 


كتاب البيع 5 


وفسد إن استوى رواجُها إلا إذا ب بين أحَدَهاء وفي الطعام وا بوب كَيْلاً وجرا إن 
بيع بغر جنسيه» وبإناء وحَجَر مُعين ل يُْرَ قد وفي صاع في بيع صر كل صاع 
وفسة إن استوى رواجُها): أي في صورَة اختلاف ماليّةِ التّقَود, (إل إذا بَيِّنْ 
أحَدَها)' : : أي أحد التُقُوٍء وهذا استناء مقط ؛ لأنّ البحث في البيع بالنّمّنِ المطلق , 
فلا يكونٌ حال بيان أحد النُقُودٍ من جنس أحوال إطلاق الثّمَنِء ثم بعد ذكر الثمن شرع 
في ذكر المبيع » فقال: 

(وفي الطعام”" وا بوب" كَيْلاً وجراف“ إن بيع غير جسبه. وياناء وحَجَرٍ 
مُعين لم يُدْرَ قر وفي صاع في بيع صبر مني" کل مام يق : أي إذا قال: بعت هذه 
لمر كَل صاع بدرهم صح في صاع واحد» (وفي كلها إن مى جملة فزانه): E‏ 


لر 


إذا قال : :يمت هذه الصبْرّة» وهي عشرة أَقْفرَة: كل قفيز بدرهم صح في الكل ؛ (وفسد في 


- 


: إذن فالمسألة رياعيّة؛ فإ النقود‎ )١( 
إمَا أن تستوي في المائيّة والرواج معا.‎ .١ 
؟. أو يختلف فيهما.‎ 
أو تستوي في الماليّة فقط.‎ .* 
أو الرواج فقط‎ 54 
المشتري بالخبار في دفع أيهما شاءء فلو طب البائمٌ أحدّهما فللمشتري أن‎ E 
يدفم غيره ؛ ؛ أن امتناع البائع عن قبول ما دفعه المشتري تعنت ؛ ؛ لأر الاختلاف في الإاسم» ولا فضل‎ 
لواحا منهما على الآخر.‎ 
وفي الصّورة الثّانية: يصرف إلى الأروج ريا للجواز.‎ 
وف الصّورة الثالثة أيضا : : يصرف إلى الأروجء‎ 
وفي الصورة الرابعة : : فسا الع إلا أن بن أحدّهما ؛ لان الجهالة مفضية إلى المنازعة . . إلا أن ترف‎ 
.)5914 : الجهالة. بنظر : «البحر»)(2‎ 
.)1417 : ۲(۲ (؟) الطعام: وهو الحنطة ودقيقها ؛ ؛ لانه يقع عليهما عرفا. ينظر: : «الدرر‎ 
.)3141/ (*)الحبوب: : وهي العدس والخمص ونحوهما. ينظر: : «الدرر»(۲:‎ 
.)815 (4)الجزاف: بيع الشيء لا بعلم كبله ولا وزنه بالخدس. . ينظ : «المصباح الأصى 4 8), ودا مغرب ص‎ 
(Fek: : ۲ صبرة: ی كوم ام بلا كيل ولا رز شر : رفتح باب المتاية‎ )۵( 


1 كتاب البيع 
ا ا بكذاء وكذا كل مَعْدُودٍ متفارت. فإن 
َ باع صبْرَة على ألها مائة صاع بمئة» وهي أفل أو أكثرٌ أخد المشتري الأقلّ بحصيه. او 

فسخ البيع» وما زاد للبائعء وإن باع المدرُوعٌ هكذا أَخَدَ الآقل بكل الكْمَّن أو رك 
SES‏ 
الكل في ب بيع ثل أو ئربي كَل شتاو أو ؤراع بكذا»: لان البيع لا يحورٌ إلا في واحدء 
وذلك الواحد مُتّفاوت : (وكذا كل مَعْدُودٍ متفاوت. 

فإن باع صْبْرَة على ألها مائة صاع بمئةء وهي اقل أو أكثرُ اد المشتري الأقل 
بحصتهء أو فسخ البيعء وما زاد للبائع): : لاله لم يبع إلا مائة صاع » فَالزائدُ له. 

(وإن باع اتروع مكذا أخد لاقل كل اشن ار ترك والأكثرٌُ له بلا 
خيار للبائع) : لأنّ ادرا وصفٌ فى الوب" '' والمراد بالوصلف : الأمر الذي إذا قام 
امحل بوب في ذلك لحل حسناً أو قبحاً ؛ فالكميّة الحضة لا تكونُ من الأوصاف» بل 

هي أصل ؛ لأن الكمية عبارة عن قلة الأجزاء أو كثرتهاء والشّيء إنُما يوجد بالأجزاء ؛ 
E‏ | بالشيء ء فلا بد أن يكونٌ مؤخّرا عن وجود ذلك الشّيء ؛ فالكميّة التي 
يُختلف بها الكيفيّة كالذرع في الوب أمر يُختلف به حسن المزيد عليه. 

فإِنٌ اللَوْب إذا كان عشرة أذرع يساوي عشرة دناير» وإن كان تسعة أذرع لا 
يساوي تسعة دنانير؛ لأنّها لا تكفي جب » والعشرة تكفي » وجوه الذراع الال على 
لنّسعة يزيد حساً النّسعة فبصيرٌ كالأوصاف الرائدة» فلا يقابلُها شي من امن : أي 
لبن لا سيم على الأجزاء كما ينسم في الحنطة ؛ ٠‏ فإنهُ إذا كان عشرة فيرو شن 
دراهم ٠‏ كان قفيرٌ واحدٌ بدرهم؛ ولا كذلك في الَوْب» فإذا باع عشر ا 
دراهم؛ فكان النُوْبُ يسْعَة أذرع كما في مسأليّنا لا يأخذه بتسعة » بل إن شاءً أخذٌ بعشرةٍ 


.25814 الثّلة: جماعة الغنم؛ والكثير منهاء أو من الضأن خاصة. ينظر : «القاموس»(؟:‎ )١( 

(؟) حاصل الاستدلال أن الذراع وصف› والثّمنّ لا ينقسم على الأوصاف» فكان كل امن مفابلاً نكل 
اليم إلا أنه ثبت الخيارٌ للمشتري ؛ لاله قاته وصف مرغوب فيه وقمّ عليه العقد؛ وما زا فللمشتري» 
ولا خيارَ فيه للبائع ؛ لان الرائد هاهنا وصف؛ فكان هذا بممّزلة ما إذا باع بشرطل أيه معيب ٠‏ فإذا هو 
سليم ٠‏ وقد عرفت مدار الاستدلال كون التراع وصقا. ينظر : : «زيدة المهاية»(5: 5). 

(؟) الجبّة : ضرب من مُقطعات الثياب نبس ؛ وجمعها: جُببٍ وجباب. ينظر : «اللسان»(1: 051). 


ا 95 5 
لوهم بم فر أسهُمٍ من ل 
دار ولا بي ذل على أ عشرة الواب. وهر أقل أو أكر» ولو کن لكل كع 
في الأقل بقدره وخر وفسد في الأكثرء وني ببع ثوب على أنه عشرة أذرع. كل 
ذراع ؛ بدرهم أحَد بعشرة في عشرةٍ ونصفو بلا خيارء وبتسعة في تسعةٍ ونصف إن 
شاء؛ وقال أبو يوسف «*: إن شاء 
وإنْ شاءً ترك» وإن كان زائدا كان ن للمشتريء فاه باع هذاالقّوب فوجد المشتري فيه أمرا 
مرغوباً فكان للمشتري» كما إذا اشترى عيدا فوجذه كاتبا. 
(وإن قال: كل ذراع بدرهم أخد الآقل بحصي أو ترك وأخد الأكثرٌ كل 
E‏ : لأنه أفرد كل كل در درم > فلا بد من رعاية هذا المعنى. 
واعلم أن | له فيما إذا باع ثوبا على أنّهُ عشرة أذرع بعشرة دراهم  ٠‏ کل ذراع 
بدرهم؛ فإذا هو تسعة أذرع» أو أحد عشرة ذراعاً. حتى لو كان تسعة ونصفاً أو عشرة 
ونصفا فحكمّهُ ليس كذلك على ما سيأتي في هذه الصفحة. 
(وصح بيع عشرة اسهم من مئة سهم لا بيع عشرة أذرع من مثة ذراع من 
دار): هذا عند أبي حنيفة ذيه» وقالا : صح في الوجهين ؛ لأنه با عشرا مشاعا من 
اا وا : أن في الثّاني المبيع مَحَلَ الذراع» وهو مُعَيّنْ جهول لا مشاع بخلاف 
(ولا بع ذل" على أله عشرة أ لواب» وهو أفل أو أكثر) : : أنه إذا كان فل 
َي لمن ما لس مووز کرد حم الموجود جهولة: وإ كان أكر ل بكو 
البيع معلوماء ٠‏ (ولو بين لكل تمتا صح م j‏ في الاق بقدره» وخيّره وفسد في الأكثر) : 
لان المبيع مجهول”". 
(وني بيع ثوب على أله عشرةٌ أذرع كل ذراع بدرهم أَخَد بعشرة في عشرة 
ونصف بلا خيار »وبتسعة في تسعةٍ ونصفب إن شاءءوقال أبو يوسف ه: إن شاء 


(1) أي عشرة أذرع من مئة ذراع عشر الدار قأشبه عشرة أسهم. ولابي حنيفة 5ه أن الذراع اسم لا يرع به 
واستعير لما يحله الذراع ؛ وهو المعيّن دون المشاع» وذلك غير معلوم بخلاف السهم. ينظر : «المدابة ٣٠»‏ : 
4( 

(؟) العدل بالكسر : المثل . عنتار»( ص .)٤۱۷‏ 

(۳) أي فيما إذا كان أحد عشر مثلاً ؛ لأنّ العقد بتناول العشرة » فعلى المشتري رد الوب الزائد . وهو 
جهول ؛ لاحتمال كونه جيّدا أو رديئاً: فيصر ابيع أيضاً جهولا. ينظر : : «جمع الأنهر):(؟ : .)١١‏ 


۸ كتاب البيع 
أخذ بأحَد عشرّ في الآوّل وبعشرةٍ في الائي» وقال محمد : إن شاءَ خد بعشرة 
ونصفم في الأول وبتسعةٍ ونصف في الكاني. وصح بيع البْر في سُنْيْلِه والبافلاء 
والأرز والسّمْيم في قشرهاء وال جوز واللود والفسشق في قشرها الأوّل. وبيع ثمرة لم 
يبد صلاحها أو قد بدا ويب قطمُهاء وشرط تركها على الجر 

أخذ باح عشرّ في الأول وبعشرةٍ في اللاني» وقال محمد #: إن شاء أحڏ 
بعشرة ونصفه في الأول وبتسعةٍ ونصفو في القّاني)”" : لأنَّ من ضرورة مقابلة الذراع 
بالدّرهم مقابّلة نصفه بنصفه, ولأبي يوسف ذه أنه لما رد كل ذراع ببدل انز كل 
المقدار بالشرط”'', وهو مُقِيّدٌ بالدرَاع : ففي الأقل عاد بک إلى الأصل. 

(وصح بيع الب في سنبله والباقلاء والأرز والسُمْميم في قشرها): أي بيع 
البر في سَمْبْلِهِ جوز عندناء وعن الشافِيي قولان" » وبيع الباقلاء الأخضر لا يحور 
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د (والجورٌ واللور والفِسئق في قشرها الآؤل): إنما قال في قشرها الأول ؛ لال 
فيه خلاف الشافِعي”» أمّا في قشرها الثاني فيجورٌ اتفاقاً. 

(وبيع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بَدَا ويب قطعُهاءوشرط تركها على الجر 


)١(‏ في «البحر الرائق»(0: 211) نقلاً عن «الذخيرة»): قول أبي حنيفة أصحء ومن المشايخ من اختار قول 
محمد وهو أعدل الأقوال كما لا يخفى. انتهى. وقال الحصكفي في «الدر المختار»(4: *5): صحح 
الفهستاني وغيره قول الإمام؛ وعليه المتون. فعليه الفتوى. وأقرّه ابن عابدين في «حاشيته)(1 : *5). 

(؟) وهو فول البائع: كل ذراع بدرهم , والشرط مقيّد بالدّراع لا غيره» وظاهرٌ أن الكسرٌ ليس بذراع . فلن 
فات الشرط عاد الحكم إلى الاصل ؛ وهو الوصف. فصارت زيادة الكسر كزيادة الجودةٍ مثلا وإنّما كان 
الخبار للمشتري في صورة النقصان لفوات الوصف المرغوب فيه. ينظر: اازيدة النهاية»(۴: .)١١‏ 

() زيادة من ف. 

(4) وأصحهما لا يجرز كما قال الشيرازي في «التبیه»(ص۹1). وينظر: «الأم))ا؟: 2478 و«أسنى 
المطالب))(؟: ١١٠)؛‏ وغيره. 

(6) بنظر: «الغرر البهية)(7: 77), و«أستى المطالب6(؟: :)١1١7‏ و««تحفة المحتاج»1 : 221717 وغيرها. 

(1) ينظر : «المحلي))(؟ : 4 فة المنهاج))(؟ : 144): و«نهاية الممتاج)(4 : 22١18٠‏ وغيرها. 


كتاب ١‏ 
ب البيع 14 


با 0ك 
يفسدٌ البيع» كاستثناء قدر معلو م منهاء وأجرة الكيل والوزن والذّرع والعدو على 
الباع» وأجرةً وزن الم ونقدة على المشري. . وني بيع سلعة بئمن ملم هو ألا 
و ى شو سلما معأ 
ا ا : أي باغ لمر على الل واستتى قدرا 
اجا یل ' والوزن والذرع والعدو على البائ واجرةٌ وزن اللنن 
رس o a‏ : أي في بيع السلعة 
ِالثَّمَنِ : : أي بالدراهم والدنانير سلم التّمَن أوَلا ؛ لأن السلعة تتعيّنُ بالبيع» والدّراهم 
والدَّنانير لا تتعيُّ إلا بالنسلِيم فلا بد من تعينه" + لثلا لزم الريا. 
أو في غيره: : أي في بيع السلعة بالسلعةء وهو بيع الْقايِضةء وفي بيع الّمَنِ 
َالّمَنِ : أي الصف سلما معا لتساويهما في النعيْنِ وعدمه. 


)١(‏ أي ومن باع ثمرة بارزة ظهر صلاحها أو لا صح؛ ولو برز بعضها دون بعض لا في ظاهر المذهب»: 
ويقطعها المشتري في الحال فإن شرط تركها على الأشجار فسد؛ وقيل: لا إذا تناهت» ويه يفتى. ينظر: 
«التتوير)( ص 0؟١).‏ وقال صاحب «الفتح)(ه : 6 لا خلاف في عدم جواز بيع امار قل أن 
تظهر» ولا في عدم جوازء بعد الظهورٍ قبل بدو الصّلاح بشرط اترك » ولا في جوازء قبل بدو الصلاح 
بشرطر القطع فيما ينتفع بهء ولا في الجواز بعد بدو الصلاح؛ ٠‏ لكن بدو الصلاح عندنا أن تؤمنّ العاهة 
والفساد. 

(1) ما ذكره المصئف هه وتبعه عليه الشارح ك تبعا لقول صاحب «الهداية)(ص5١١)‏ في «البدابة» وعليه 
كلام القدوري في «مختصره)ا ص4 25): لكن صاحب «الہداية»(۳: )۲١‏ قال: قالوا هذا رواية الحسن 
ف وهو قول الطحاوي ك وأمًا على ظاهر الرُواةٍ يتبفي أن يجوز ؛ لأنّ الأصل إِنّما جور إيراد 
العقار عليه بانفراده» ويجورٌ استناؤه من العقد؛ وببع قفيز من صبرةَ جائزء فكذا اسثناؤه. ويخلاف 
استعنانه الحمل وأطراف الحيوان ؛ لأنه لا يجورٌ بيعه: فكذا اسطناؤه. انتهى. واختار ظاهر الرواية صاحب 
«الكتْر»(ص97): و«التنويراص17؟١):‏ و« ال لتق ی( ص ۱۰۹). 

(؟) فيما بيع مكايلة وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعده على البائع ؛ لأن هذه الأشياء من تام التسليم . 
وهو على البائع ؛ فكذا قامه. ينظر: ««رمز الحقائق)(؟ : ۸). 

(4) يعني إذا وقع المنازعة بينهما في تسليم المبيع امن قيل للمشتري : : ادفع امن ألا ؛ لان حق المشتري 
تعين في المبيع » فيقدّمٌ دفع امن ليتعيّن في البائع في القبض لما أله يتعيّن بالتعيين تحفيقاً للمساواة في 
تعبين حق كل واحاږ منهما. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟: .)5١‏ 


5 كناب البيع 
باب الخيار 0 
[فصل لي خيار الشرط] 
صح خيارٌ الشرْط لكل من العاقدين؛ ولبما ثلاثة ام أو أفلٌ لا أكثر إلا اله جوز إن 
أجاز في اللاث» فإن اشترى على أله إن لم ينقد اَمَنَ إلى ثلاثة أيام فلا ببح صحّ؛ وإلى 
أربعة لاء فإن نقد في النّلاث جارّء ولا يخرج مبيعٌ عن ملك بائعه مع خياره» فإن قبِضّهُ 
المثنتري فهلّك يحب عليه بالقيمة 
باب الخيار 
افصل ے خيار الشرط] 

(صح جيار الشرْط لكل من العاقدينء وما ثلائة آيام أو اقل لا أكثر إلا أنه 
يجوز إن أجاز في الكلاث): أي إذا بيع وشرط الْخيارٌ أكثرٌ من ثلاثة آيام لا جور البيع 
خلافاً لبماء لكن إن أجيرٌ في ثلاثة ايام جار البيع عند أبي حتيفة ذه خلافا لرفر ف 

(فإن اشترى على أنه إن لم ينقد اَن إلى ثلاثة آيام فلا بيع صح» وإلى أربعةٍ 
لاء فإن نقد في القلاث جازٌ): وإنّما أدخل لفظة الفاء في قوله : فإن اشترى ؛ لأنه فرع 
مسألة جيار النشّرط ؛ لأ خيارَ الشّرْط إِنّما شرع ليدفم بالفلخ الضّررَ عن نفميه سواء 
كان الضَّرّرٌ تأخير أداء امن أو غيره. 

فإذا كان الخيارٌ لضرر التَأَخِيرِ من صور حيار الشرْط فالتّصريحٌ به يكونُ من فرّوع 
خيار الشَرطء وهذا الذي ذُكِرَّ قول أبي حنيفة ف وأبي يوسف نه خلافاً لحد ؛ 
فاه يُجَوٌدُهُ في الأكثرء فهو جَرَى على أصله في التُجْويز في الأكثرء وأبو حديفة د 
جَرَى على أصلِه في عدم النَّجويز في الأكثر» أمّا أبو يوسف ك إِنُما لم يجوز هاهنا 
جربا على القياس» وجَوْرْه تة لأثر ابن عُمْرَ د فإنّهُ جوّرهُ إلى شهرين. 

(ولا يخخرج ميبع عن ملك بائعه مع خياره» فإن قبضة الشكري فهلك يَحِبْ 
عليه بالقيمة) : أي بيع بشرط الخيار للبائع فقبضّه الممنتري فهلك ف يده بُڃب عليه 


كتاب ١‏ 
ب البيع 1 


حا حي لي و او يي و ا 
وبرج عن ملك البائم مع خبار المشتري. فلك في يده بالكمن تیه ولا ملك 
المح ي“ فشراء عرميه بالخيار , لا يفسيدٌ نكاحَة » وإن وَطِئَها رَدها؛ لاله بالتكاح إلا 
في البكر 

القيمة ؛ لأنه مقبوض على سوم الشراء» وهو مضمون بالقيمة”. 

(ويخرج عن ملك البائع مع خيار المشتري» فهَلْكة في يده بالگمنِ تیه" : 
أي إذا كان الخيار للمُشمْرِي وقبضة المشتري فهك أو تعَيّبْ في يده ُب ال ن (ولا 
ملكة المشئري): : أي إذا كان انيار للمُشتري لا يَملِكَهُ المشتّري عند أبي حنيفة ذه 
خلافا لبما'"'؛ وثمرَةٌ الخلاف تظهر في هذه المسائل؛ وهي قوله : 

(فشراء عرميه''' بالجيار لا يفسيدٌ نكاحَة): : عند أبي حنيفة يه لعدم املك 
وعندهما يُْسيدُه؛ (وإن وَطيئها ر رَدّهاء لأئة ئة بالتّكاح إلا في اليكر) : : أي إن وَطِئها 
المْشتّري ف يام الجيار ي يلك رها عند أبي حنيفة 6 ؛ لان الوط بالتُكاح فلا تكون 
إجازة إلا أن تكون بكرا ؛ لأنَهُقَصها بالوطء فلا نلك الردء وعندهما لا لك ال 
وإن كانت ثيب ؛ لان ميري قد مَلَكها ففسد الّكاح » فالوّطء يكون بلك اليمين فيكو 
إخازة ا 


)001( أي إذا لم يكن مثليا, ٠‏ فان كان مثلبًاً فمليه المثل؛ م إن لفبوض على سوم الشراء نما يكون مضمونا 
إذا كان الثمنّ مسمّى حتى إذا قال: اذهب بهذا الثوب» رضبئه اشتريثه فذهب به فهلك؛ لا يضمن: 
ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة؛ فذهب به فهلك ضمن قيمته » وعليه الفتوى. ينظر : «الكفاية»(9 : 
(of‏ 

(؟) أي كما إذا دخلَهُ عيب لا برتفع كقطع اليد وإن کان يرتفمٌ كالمرض فهو على خياره؛ فإن ارتفع في 
المدّة لا يلزم ؛ وإلآ يلزم. ينظر : «رمز الحقاثق»(۲: .)٩‏ 

(*) لأنّه لو يملكه لكان خارجاً عن ملك البائع لا إلى مالك ؛ ولم يعرف هذا في الشرع. . ولأبي حليغة ه: 
إن الثمن لم يخرج عن ملك المشتري ؛ لان الخيارَ يعمل في حق من هو له؛ فلو دخل المبيع في ملكه دخل 
بلا عوض» واجتمع في ملكه العرض ومعوّضه؛ ولم يُعْرَْفْ هذا في الشرع؛ وقد عرف الخروج عن 
ملك شخص لا إلى مالك في مسائل : | 

منها : إذا اشترى متولي أمر الكعبةٍ عبداً لخدمتها ؛ فإنّه يخرج عن ملك مالكه ‏ ولا يدخل في ملك 
أحد. ومنها: مال الركة إذا استغرقه الدّين؛ فإنّه خر عن ملك البّتء ولا يدخل في ملك الورثة ولا 
الغرماء. 
ومنها: الوقف. ينظر: «كمال الدراية»(ق؟/71). 
)٤(‏ الهِرْسٌ: بالكسر: امرأة الرجل» والجمع أعراس. «ختار)( ص 177). 


۱۴ كتاب البيع 
ولا بعتو تق قريبُهُ عليه في مده خياره ولا مَن شرا قائلاً: إن ملكت عبداً فهو حن 
ولا بعد حيض المشريّةٍ في المدةٍ من استبرائهاء ولا استبراءَ على البائع إن ردت عليه 
با لخيار» ومن ولَدَت في المدةٍ بالئكاح لا تصِيرٌ أمْ ولد له » وَمُلْكَهُ في يد البائم 
عليه إن فيفت | شتري بِإِذْنِهِ وأودعَةٌ عنده؛ لارتفاع القبض 

(ولا يعتق قريبة يبه" عليه في مدو خياره) : أي إن اشترى قريبه بالخبار لا بعت 
عند أبي حنيفة ضيه في ايام الخيار خلافا لهما. 

(ولا من شراء قائلاً: إن ملكت عبدأ فهو حرٌ): أي إن قال: إن ملكت عبدا 
فهو حْرَّء فشراهُ بالخيار لا يعتق في يام الخيار عند أبي حنيفة ذفن لعدم الملك. 

(ولا يعد حيض المشرية ني المدّة من استبرائها)" : : أي إن اشترى أمة بالخيار 
فحاضت في أيام انيار » فهذه الحيضة لا تُمَدّ من الاستبراء عند أبي حنيفة ده : ؛ لأ 
الاستبراء إلا يجب بعد ثبوت الملك؛ ٠‏ (ولا استيراة على البائع إن ردت عليه 
بالخسيار) : : أي إن ردت الأمة المشريّة بالخيار لا بجحب الاستبراء ء على البائع عند أبي حنيفة 
ذه ؟ ؛ لأ الاستبراء إنُمايجبُ بالانتقال من ملل إلى مللئوء ولم يوجلا عند أبي حنيفة 
ته حيث لا يملكها المشيري. 

(ومن ولَّدَت في المدةٍ بالتكاح لا تصير م ولد له): أي إن اشترى زوجته 
بالخيار: لدت في يام ايار في ياد البائع لا تصيرٌ م ولد للمشتري» فيملك الد عند 
أبي حنيفة ضيه وعندهما تصيرٌأمٌ ولد له ؛ لأنّها ولدت في ملك امْشترِي» فلا لك 
الردّء وإِنّما قلنا : في يد البائع حتى لو قيض شري وود في يادو تصير أم ولد له 
بالاتفاق ؛ لآنّها تعيّبَتْ بالولادةء فلا يملك الرّدُ فصارت ملكا للمُسْتَرِي: فالولادة 
وفعت في ملك شري لا في ملكه > فتصير أُم ولا له. 

(وهُلكة في يد البائع عليه إن قبضة المششتري بإذنِه نه وأودعَة عنده؛لارتفاع القبضر 


(TY : أي ذا رحم حرم منه . ينظر ال ای‎ )١( 

)١(‏ الاستبراءً لغة : : طلب البراءة مطلقاً. وفي اصطلاح الفقهاء ع برام اركسم فن اك أمة رقنة وبا 
سواءً كان الماك بالشراء أو بغيره» كهبة؛ أو إرث؛ أو غيرهماء فيحرم على المالك وطؤها ودواعيه حنى 
يستبرئ بحيضة فيمُن يحيض» ويشهر في الآبسة والمنقطعة عن الحيض . فإ الثهر قائمٌ مقام الحخيض في 
العدّة؛ فكذا في الاستبراء أيضاء و تة الطهر بثلاثة أشهر عند الشيخين» وبأريعة أشهر وعشر عند 
حمد؛ وف الجامل بوضعها. بنظر: «الزيدة»(*: .)٠١‏ : 


بالرد لعدم الملكي وبقِي جيار مأذون شرَى شيا با یار وأبراء بائعةُ عن ثميهِ في 
المذة؛ لأن الماذون يلي عدم انملك وبطل شراءٌ ذمي من ذمي خراً بالخيار إن 
ا ؛ لعلا ملكا مسلماً بإسقاط خياره 
بالرّدُ لعدم الملك) : أي اي با جيار" إن قبض مُشْتَرَاُ؛ ثم أودعة عند البائع 
هلك في يلد البائع» هلك في يدو يكون على البائع ؛ لالض قد ارتفع م بالود ؛ ؛ لأ 
المْشتري لم يميه > فلم يصح الايداع ؛ بل رده إلى البائع يكون رفعا للقَبْضٍ بكرن 
الملاك قبل القَْض. ٠‏ فيكون على البائع» وعندهما كا مَك لري صح إيداغة» فلا 
يرْتَِعْ اقيض > فكأنّه هلك في يد المشترري ٠‏ فيكو البلاك من ماله. 

(وبَقِي بار ماذون شرى شيثاًباجبار ورابال عن ثمنه في الم لان 
المأذون يلي عدم النّمَلّك) اع إن اشترى کید ماذون ا وأبرأه بائعه عن 
يِه في سد الخيار» بي خِيارةُ عند أبي حنيفة ضيهء وعندهما: : لا يبقى له الخيّار؛ ؛ لاله 
إن بي كان له ولاية الرد؛ فده يكون تلكا بغي عوّضٍ» والمأذوث لا ملك ذلك , 
وعند أبي حنيفة ف َم لم يلك كان رَه متاعاً عن الملا وللمأذون ولاية ذلك ؛ 
َه إذا وهب له شيئاً فله ولاية أن لا يبل 

(ويطل شراءُ ذني من ذمي خمراً بالجيار إن اسلم؛ لثلا يتمَلكها مسلماً 
بإسقاط خياره) : : أي إن اشعرى ذم بشرط خياره من مي خمرا» م أسلم شري“ 
بطل شراؤ ذه ؛ لأنّهُ إن قي فعند إسقاط الخيار يَتَمَلكه المشتّري ٠‏ فيلرمُ تملك السلم 
الخمر؛ وعندهما ينفدٌ الشراء وبطل الخيار ؛ لاله لو بي يُمْلِك رَدّهَاء والرْدُ يكونٌ 


)١(‏ قيد به لاه لو كان الخيار للبائع فلم المبيع إلى المشتري فأودعه البائع» فهلك عنده بطل اليم عند 
الكل : ولو كان البيع بان فقبض المشتري البيع بإذن البائع أو بغير إذنه ثم أودعه البائع فهلك . ٠‏ كان على 
المشتري اتفاقاً ؛ لصحة الإيداع. بنظر : «البحر»(7: .)١۷‏ 

(۲) قيد به ؛ لأن الإذن نوعان: 

أحدهما: إذن العبد. وهو فك الحجر بالرق الثابت شرعاً على العبد وإسقاط الحق قبتصرف الد 
لنفسه لأهليته. 
وثانيهما: إذن الصبي والمعتوه» وهو فك الحجر وإلبات الولاية لمما. ينظر: «ندرر الحكام 20 : 
¥1( 
(۳) أما لو أسلم البائع فلا يطل بالإجماع وصار المشترى على حاله. ينظر : ««جمع الأنهرا(؟ : 18). 


14 كناب البيع 
ومن له الخيارٌ يُجِرُ وإن جَهلَ صاحبّه ولا يفخ بلا علمه؛ فن فسخ وعَلِمَهُ في 
المة انفسخ وإلا ئم عَقَدْه ١‏ 
قليكأء والسلم لا يلك تليك الخمر؛ فهذه امسائ ثمرات الخلاف'". 

(ومّن له الخيار د يُجيرُ وإن جَهِلَ صاحبّه ولا نشخ بلا علمه): أي إن فسخ 
نل خب لايح بلا عام صاحبد حلاف ني يوسفة د لشفي" ,لهم 
آله إن شرط عم صاحبه لم يبق فائدّة في شرط الخجار ؛ ؛ لأنّ صاحبّهُ إن اختفى في مد 


رر اسك في 


الخبار» فلم يُصيل الخ إلبه» فيتم العقد فيصر من له الخيار”” '. (فإن فسخ وَعَلِمَهُ ني 


المدّة انفسخ وإلاً ئم عَفدُه9. 

1 وزادوا عليها مسائل أخر:‎ )١( 
منها: ما إذا تحر العصيرٌ في بيع مسلمين في ته فسد البيعٌ عتده» ولعجزِء عن تملكه عندهما يتم‎ ١ 
لعجزه و عن رذه.‎ 


۳ ومنها: لو اشترى دارا على أنه بالخيار وهو ساكنها بإجارةٍ أو إعارة فاستدام سكنهاء قال 
السَرّخْسبِي : لا يكون اختبارا؛ وهو كابتداءٍ السكنى» وقال خْواهر ذَادْه: استدامتها اختيارٌ عندهما ؛ 
للك العين ؛ وعنده: ليس باختيار. 

۳. وها : حلالٌ اشترى ظَبيا بالخيار فقبضه ثم أحرم» والظني في په تقض ن البيعٌ عنده؛ ويرد إلى 
البائع ٠‏ وعندهما: يلزم المشتري» ولو كان الخيار للبائع ينتفض بالإجماع: ولو كان للمشتري فأحرم 
البائع » للمشتري أن يردّه. 

.٤‏ ومتها: إذا كان الخيارٌ للمشتري: وذ فسخ العقد فالزوائدٌ ترد على البائع عنده ؛ لأها لم تحدث على 
ملك المشتري» وعندهما: للمشتري ؛ لأنها حدلت على ملكه. ينظر: («الفتح)[٩‏ : 0۹( 
و«البحر)(7 : 1۷ جما و«يجمع الأنهر)(؟ : {TA‏ 

(؟) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج))(؟ : 2)15 وغيرهما. 

(۳) ولابي حنيفة ضه ومحمد ضقد أنه تصرف في حق الغير بالرفع ولا يعرى عن الضرر ؛ ؛ لآن الخيار إن كان 
للبائع جاز أن يعتمد المشتري تمام العقد فيتصرّف فيه» فيلزمه غرامة القيمة بهلاك المبيع» وإن كان 
للمشتري جاز أن لا يطلب البائع لسلعته مشترياء وهذا نوع ضرر فيتوقفُ على علمهٍ كعزل الوكيل . 
مخلاف الإجازة إذ لا إلزام فيها مع أنه موافق له فيهاء وعورض بأن ما ذكرتم من إلزام الضرر وإن دل 
على اشتراط العلم ولكن عندنا ما يتفيه وهو أنه إن لم ينفرد بالنقض لرا اختفى من ليس له الخبار إلى 
مضي الدة فيزم البيع » وأجيب بأنه ضرر مرضي به منه حيث ترك الاستيثاق بأخذ الكفيل عافة الغيية. 
ينظر: «الدرر)(؟ : 169), 

(4) حل هذا الاختلاف في الفسخ بالقول» أما الفسخ بالفعل كالبيع والعتق وتوابعه والوطء وداوعيه بشهوة 
ضمني فلا خلاف في جوازه مع غيبة الآخر. ينظر: «الشرتبلالية)(؟ : .)١١۳‏ 


كناب البيع 10 
ويورّث حيار العيب والنِّْين لا الشرط والرؤيةء وإن اشترى وشرط الخيارٌ لغيرء. 
فأي أجازٌ أو نقض صح ذلك» فإن أجاز أحذها وفسخ م الآخرء فالآول أؤلى. وإن 
وڌا معأ فالفسخ أَؤْلّى؛ وبيمٌ عبدين با جيار في أحدهما صح إن فصل ٿن كُل. 
مين مَحَل الخيار؛ وفسة في الأوجه البافية 
ويورَث خبيارٌ العيب والتغيين لا الشرط والرؤية): خِيارٌ العيين: أن يشتري 
أحد الَوبْيْن بعشرة على أن يُعَيْنْ أا شاءء وخِبارٌ الشّرط يورث عند الشافِِي"' چ 
ضا وجب الرؤية لا بای على مذهيها "4 لآن شرا ماله یره ليوز عندم ی 
اهاقل 
(وإن اث شترى وشرط الخيارٌ لغيره» فاي أجاز أو نقض صح ذلك فإن آجاڙ 
أحدهُما وفسخ الآخّر الأول أؤلى» وإن ودا معا فالفسخ أولى): قالوا ذلك ؛ 
ل ل ل ا 0 
أقول: : إذا اشترى على أن الغير بالخيارء لا ينبت ايار إلا برضاء المتعاقدين ‏ 
فيكون نابا عن المتعاقدين ؛ ؛ لم رضاء البئع يخيار الغبر لا يتتضي رضاء يخيار الشتري 
(وبيع عبدين””' ' بالجيار في احدهما صح إن فصل د ٿمَنَ كُل» وَين مَل 
الجيار؛ وفسد في الأوجه الباقية): وهي : 
١.ما‏ إذا لم يفص النمَنَ. > ولم يُعْيْنْ مَْحَلَّ الخذيار. 
أو فصل ولم يعين: 
"أو عَيّنَ ولم فصل ؛ لجهالة الّمَنِ والمبيع ؛ أو جهالة أحدهما. 
ِي أن في صورة الجواز» وإن لم يوجد الجهالة لكنّ قبول ما ليس بيع جل 
شرطا لقبول ما هو مبيم ؛ ٠‏ فيتبغي أَنْ يَمسدَ بالشرط الفاسدٍ عنده. 
والجواب: إن ابي بشرط الخبار داخِلٌ في الإيجاب لا في الحكم » > فلا يُصدَق عليه 


(1) ينظر: «تحفة الحتاح»)(4 : (Ti‏ و«نهابة الحتاج»(؟ : ١‏ وغيرهما. 

(؟) ينظر : الام( : *), و«رمختصر المزئي))(8: ). و«فتوحات الوهاب)(*: ١۷)؛‏ وغيرهما. 

(4) قيد بالعبدين ؛ لأن شراء الكيلي والوزني أو العبد الواحد على أنه با خبار في نصفه جائز؛ سواء فصل 
الثمن أو لم يفصل ؛ لأن النصف من الشيء الواحد لا يتفاوت. ينظر : ردفتس باب العناية»(؟ : 914). 
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وشراءٌ أحد الكُوبين؛ أو احد ثلاث على أن يُعَيّنَ آياً شاء في ثلاثة آيام صح لا إن لم 
يشترط تعيبئه ولا في احا أربعة» واخ بالشفعة دارأ بيعت جنب ما ششرط فيه 
ا جيار رضأء وخيارٌ شرط المشكريين يفط برضا احدهماء وكذا خبار العيب 
والرَؤْيَة وعبد مشكرّى بشرط خبزه أو كيه ووج لافه» أخيد بِكمَنِهِ أو ركه 


أله ما ليس بمبيع من كل وجه بل هو مبيع من وجه» فاعتبرنا الوجهين؛ ففي صورة 
الجهالة اعتبرنا ما ليس بمبيع حتى يمد العقد» وق صورة أن يكرت كل واخ نويا 
معلوما اعتبرنا أله مبيعٌ حتى لا يفسد العقد. 

(وشراءٌ أحد الكوبين» أو أحد ثلاثة على أن يُعَبنَ أي شاء في ثلاثة آيام صح» 
لا إن لم يشترط تعييئه» ولا في أحد أربعة): لأنّ القياس عدم الجوازء لكن استحسنًا 
في القّلاثةِ لكان الحاجة ؛ لأنّالثّلائة مشتملة على الحيد والرّديء والمتوسط ء وني الرائد 
على الّلاثة أبقينا الحكم على الأصل : وهو عدم الجواز. 

(واخدة بالشفعة دارأ بيعت جنب ما شُرط فيه الخِيارٌ رضاً): أي اشترى دارا 
على أله بالخبيارء فبيعت دار جنب تلك الدّارء فأخذها المشتري بالشّفعة؛ فهذا الأخذ 
دليلٌ رضاه بشراء تلك الدّار ؛ لأنّ الأخذٌ بالشفعةٍ يقتضي إجازة في شراء المشفوع به. 

(وخيارٌ شرط الْشَْرِييْن يُسْقطُ برضا أحلرهماء وكذا خيارٌ العيب والرؤْيّة) : لاه 
إن رده الآخر يكون معيبا بعيب الشركة وعندهُما للآخْرٍ ولاية الرَّد ؛ لأنّ الْخِيار 
ثابت لكل واحد. 

(وعبدٌ مشتَّرَى بشرط خبزو أو كيه » ورد بخلافه : جد بِكَمَيه أو رک )'"" : لذن 
الأوصاف لا يقابلها شيءٌ من الّمَن. 


(۱) فإن البائع كان بحيث بنتفع به متى شاء وكيف شاءء فصار بحيث لا يقدر على ذلك إلا بطريق الهاباةء 
والخيار ما شرع لدفع الضرر عن أحدهما بإلحاق الضرر بالآخر. ينظر : «الفتح(5 : 8517). 

(1) وذلك إذا أمكن ؛ لأنه إن تعذر الردُ بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بالنقصان في طاهر 
الرواية؛ وهو الأصح. بنظر: «مجمع الأنهر)(؟: 74), 


كتاب البيع 1۷ 
فصل 4 خيار الرؤية 

صح شراءٌ ما لم يره ولمشتريه ايار عندها إلى أن يُوجَدَ مُبْطِلْهِ وإن رَحبِي قبلها. 

لا لبائجه؛ ويُبْطِلُهُ وخيارٌ الشرط تعيْبّهُ وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والدبيرء أو 

يوبأ حقاً لغيرء كالبيع المطلق» والرّهنٌْ والإجارة قبل الرُؤية أو بعدهاء وما لا 

يجب حقاً لغيره كالبيع با جيار والمساومق والهبة بلا تسليم بطل بعها لا قبلها 


فصل 2 خيار الرؤية') 
( صح شراء ما لم يرَه) : : خلافاً للشافيي”'" ذه (ولِمْشتريه الخيار عندها) : أي 
عند الرؤية؛ (إلى أن يُوجَد مبْطله وإن رضي : قبلّها) : : أي إن رَضِيْ قبل الرُؤية يكونٌ له 


حن الفسخ" إذرآه» لكن لو فسخ قبل الرؤية بنفڈ الفسخ ؛ يحكم أله عفد غير لازم 
حتى لا يجوز إجازئة عند الرّؤية » (لا لباقعه): أي إذا باع شيثا لم يه لا يكوك له 
EERE‏ 

(وَيُبْطِلْك وخيارٌ الشرط تعيبة " وتصرّف لا يُفْسَحْ كالإعتاق والتدبير» أو 
مُوحِبْ حقّاً لغيه كالبيع المطلق): أي بدون شرط الخيار» (والرّهنُ والإجارة قبل 
الرُؤية أو بعدها): أي هذه النّصرَّفاتَ تبطِلٌ خيارَ الرّؤية سواءً كانت قبل الرؤية أو 
بعدها. 

(وما لا بوب حقا لغيره كالبيع بایان والمساو : مو والية بلا تسليم يطل 
بعدّها لا تبلّها) : لأنّ هذه التّصرّفات لا تدل على صريح الرّضاء» وهو ی انا بطل د 


(١)زيادة‏ من أوب وم. 

(۲) ينظر: «أسنى المطالب»!(؟ : ۱۸)ء و«الغرر البهية»(۲: ,)81١‏ و«النحلي»(؟: 6١25)؛‏ وغيره. 

(9) زيادة من ص و م. 

(4) والفرق أن المشتري إنما برد ابيع بحكم عدم الرؤية باعتبار فوات وصف مرغوبه فيه عنده. وهدا 
يوجب الخيارء والبائع إنّما برده باعتبار أن المبي أزيد عا ظنّه, وهذا لا يوجب الخبار له. كما لو باع 
عبدا على أنّه معيب» فإذا هو سليم ؛ ؛ فإنّه لا ثبت له الخيار بالإجماع. بنظر : «كمال الدرايةاق9171). 

() أي ويبطل خبار الرؤية وخبار الشرط تعيب المبع بتعد أو غيره عند المشتري دفعا للضرر عن الام : 
لانه خرج عن ملكه سلبماً فلا يعود إليه معياً. ينظر : : «فتم باب العناية))(؟ : : ATIY‏ 

(1) المساومة : العرض على البيع. ينظر: «يجمع الأنهر)(؟ : .)۴١‏ 
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والنْظرٌ إلى وجه الأمة» والصيرة» ووجه الذَابَةٍ وكفلِهاء وظاهر ثوب مطوي غير 
مَل > وإلى موضع علمَه مُعَلْمَأ ونظرُ ويله بالشراء أو بالقبض كاف لآ نظ 
رسو 
الرّؤية» أمّا الَصرُفات الأول فهي أقوى ؛ لأَنّ بعضها لا يقبل الفسخ. وبعضها أوجب 
(والئظر ال وجه الأمةء والصبرة» ووجة الدَابة وكَفلها" وظاهر ثوب 
مطوي غير مَل i‏ عل کے“ ونظرٌ وكيله بالشراء أو بالقبضٍ 
0 : الوك فض . : هو الذي مَلَكَهُ بالقبْض بمخلاف الرسول؛ 
فإنّهُ الذي أمرَهُ بأداء الرسالةٍ بالتسليم» فالبا؟ لم إذا لم يسم إليه لا علك الخصومة عخلاف 


)١(‏ الكفل : بالتحريك: العَجُرٌ: وقيل: ردف العجرء وقيل: القطن يكون للإنسان والدابة؛ وإنها 
لعجزاء الكفل : والجمع أكفال؛ ولا يشتق عنه فعل ولا صفة. «السان)(5 : 75-86). 

(؟) أي كافبة + لأن برؤية ظاهره يعلم حال البقية إذ لا تتفاوت أطراف الثوب الواحد إلا يسيرا. ينظر: 
«جمع الأنهر (TT : ۲٣»‏ 

)¥( العَلّم: رمم و ارب ينظر : «المعجم الوسيط)اص 4 17). وقي «المصباح»( ص ۲۷): : أغلنت الوب 
جَمَلْتْ له عَلْمًا من طراز وغيره. 

(4) لأن ماليته تتفاوت بحسبه. ينظر: «فتح باب العناية»(7: 518). والمختار هو نشرء كله كما في أكثر 
المعتبرات» وعليه الفتوى ؛ لاختلاف الزمان إذ كان هذا بناء على عادتهم في الكوفة أو بغداد. ينظر: 
«رد المحتار»(£ : .)١9/‏ 

(6) تفصيل المسألة أنه ينبغي أن يلم أن هاهنا وكيلا بالشراء» ووكيلا بالقبض » ف 

فصورة ة وكيل بالشّراء أن بقول الموكل : كن وكيلاً عني بشراء كذا. 

وصورة النُوكيل بالقبض أن يقول: : كن وكيلا علي بقبض ما اشتريثه وما رأيته. 

وصورة الرّسالة أن يقول : : كن رسولا علي يقبطيه 

فرؤية الوكيل بالشراء سقط الخبار بالإجماع :9 وو الس معز اله 

ورؤية الوكيل بالفبض تسقط الخيار عند الإمام إذا قبضة لطر إلبه؛ فحيئل ليس له ولا للموكل 
أن یرد إلا من عيب» وأمًا إذا قبضه مستورا؛ ثم رآه فأسقط الخيار فإنّه لا يقط لاله إذا. بع 
ستورا اتی اتوكيل باقیض الناقص فلا َلك إسقاطه قصداًلصيرورته أجني اللتوكل لبان 

وإن أرسل رسولاً لقبضه فقبضه ناظرأ إليه. فللمشتري أن يردّهء وقالا: الوكيل بالضض 
والرسول سواء في أن قبضهما بعد الرؤية لا يسقط خيار المشتري. ينظر: «الدرر»ط(؟: .)٠١۸‏ 
و«الشرنبلالية)(؟ : 188). 
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وششرط رؤية داخل الذار اليوم» وبيع الأعمى وشراؤة م وله ابا مشترياء 
وتف سه ي المبيع. وشمه» وذوقه» وبوصف العقارء ومن رأى أحد الثُوبين ثم 

شراهماء ثم رأى الآخرء فل ردُهُما لا رَد الآخر وحدّى ومن رأى شيئا ف 


نم شر 1 
حير إن وجك تاف انان لت كد اتاد 2 
ر 


حبفةط أن ابض الكامل بطر Ad‏ ل e‏ 

وشرط رؤية داخل الذار اليوم) : إتما قال اليوم ؛ لأ الرواية أله إذا رأى 
حِيطان الدار أو أشجارٌ البستان من خارج كان كافيا ؛ وذلك لأنّ دورهم وبساتيتهم لم 
تكن متفاوتة » فرؤية الخارج كانت مغنية عن رؤية الاخل ؛ » أما الآن فالتّفاوت فاحشى 
فلا بد من رؤية الدّاخل. 

(وييع الأعمى وشراؤه صح؛ وله الخيار مشترياء ويسقا يسه ابيع" 
وشمه» وذوقه) : أي بجسنّه فيما يدرك بالجس ٠‏ وبشمهِ فيما يدرك بالشّم» وبالوق فيما 
بدرك بالدُّوقء (وبوصف العقار) : ولا اعتبارٌ لوقوفه في مكان لو كان بصیرا لرآه؛ كما 
هو قول أبي يوسف ك. 

(ومّن رای اح الكوبين ثم شراهماء م رأى الأخر ف فل رذهُما لا رَد الآخر 
وحذه) : لثلا يلزم تفريق الصَفقة قبل التُمام. 

(ومَّن رأى شيئاً م شرا خْيْرَ إن وجَدَهُ يرا إلا لا" والقول للبائع في 
عدم يري وللمشتري في عدم رؤيته): : أي إذا اشترى شيا قد رآه '"ء فقال البائع : 
ِنهُ لم يتير حتى لا يكونٌ لك انيار » فالقول للبائع مع حلفه » ولو قال المشتري لم 


م يله 4" 


رظي 


Lue 8‏ ب # # ع 8 #. 5" .8 ل 
ومن شرى عِدل زطي وقبِضه فباع منه ثوباء أو وهب لويًا وسّلم لم رده مخيار رؤية 
أو شرط. ر عیب . 


م "ا دم 


فصل 4 خيار العيب 
وأشئر وَجَدَ شريه عيبا نقص مئه عند التُجار رَدُهُ أو أخده بكل 
از اواك الخار» فالقول ی ا 
(ومّن شرى ذل زْطَي وڏ 38 بََهُ فباع منه ثوبأء أو وهب ثوا ولم ل ير 
جیار رؤية أو شرطء بل يعَبْبو) اڑا : جيل من النّاس في سواد العراق» واو 
الرّطي بسب إليهم , والأصل فيه أن رَد البعض وجب تغريق الصَّمْمَةٌ وهو قبل التمام 
لا يحوزء وبعد النّمام يحوز. 
لجاز لك لوكو ماري لفك زع لحري د a‏ 
بعده الود لأنّهُ إذا شُرط ا يَتَحَمَق الرّضاء الكاملٌ» و إذا لم ير 
المشتري م مُشْتَرَاه» أَمّا إذا لم يشتر لار او قرط فاجار من لاان أو المشتّري قد 
E oS‏ 1 
لك مع ذلك يمكنٌ أن يكوث ابيع معيبأ» والمشتري لا يرضى به» فَيفْسَحٌ العقاذ؛ 
فذلك أمر مُتَوَهُمْء فلا يمدم تام الصّفقة ؛ إن لم يقبض المبيع فالبيع في معرض الفسخ ؛ 
بان هلك في بد البائع فيرتقعٌ العقد. ؛ فإذا اجتمع الأمران أي عدم القبض ووجودُ العيب 
فيتقؤى أحدُهُما بالآخر» فلا يم الصّفقة, ويظهرٌ هذا في المسألة التي تأتي» وهي قولة: 
ولو اشرق عدن فق وق حدما وو به أو بالخوعيا. 
فصل ے4 خيارالعيب 
(وأشكر وَجَدَ شريه عيبا" نقص ثمئْهُ عند الجا ر ”رة أو أده بكل ثميه 


)١(‏ الرّط : جيل من من الجند معرب حت بالفتح والقياس فتح معرّبه أيضاء الواحد رُطي. ينظر: : «القامو س7 
؟: ولا وا لمفرب))( ص ۲۰۸). 
() فإذا نظر المشتري إلى العيب ولم يعلم أله عيب .ثم علمه فله الردّء وهو اقول عن محمد بن سلمة ضيه 
رعن صاحب «المحيط)): : إنّه إن كان عيبا بَا لا يخفى على الاس لا يكون له الرذ؛ وإلا قله الرد. 
ينر : «القتيقاق؟1/15). 
(؟) لان كل ما يوجب نقصان الثمن عند التجار عيب ؛ لان التضرر بنقصان اماليةء وذلك بانتقاص 
القيمة؛ والمرجع في معرفته عرف أهله. ينظر : «التبيين»(4 + .)۴١‏ 


كتاب البيع 
١‏ 


لا إمساكة وأخذ نقصانهء والإباق ولو إلى ما دون السّفرء والبول في الفراش. 
وسرقةٌ صغير يِل عيب | وبالغ عيب آخر فلو سرق عندهما في صغرو ري 


وجنون الصغير عيب أ بدأ يرد من جن في صغرو عنده. ثم عند مشتريّه يه فيه» أو في 
کر وار ثرالا وال مته عيب فيه أى و الأمة لا فيه 


م 4ل نم 


لا إمساكة وأخد نقصانه)”" : : رده مدا ولش © خبرهِ؛ ونقص مته ضف امم 

(والإباق ق ولو إلى ما دون السفر؛ والبولٌ في الفراش. وسرقةٌ صغير يَْقِلٌ 
عيبْ): إِنمَا قال : يَحْقِلُ ؛ لأن سرقة صغير لا يِل ليست بعيب» (وبالغ عيب خر 
عطفف على مَمْمُولّي عاملين مختلفينء ولمْجرورٌ مقدمٌ؛ (فلو صرق عندهما) : أي عند 
البائع والمشتري» > في صغره): : أي في صغره مع العقل (رَدُهُ) وإن حدث عنده في 
صغرهء وعند مشتريه في كبر لا 

رجدو ال عيب ابنأ اي عر ي مر عة ا م 
فيه أو في كبره. 

والبَخر”' والدّقر”*' والرّنا واليُوَلْدُ منه عيب فيها: أي في الأمة لا فيي“ 


)١(‏ يشترط لرد المشري بالعيب شروطاً: 
الأول : أن يكونٌ العيبُ عند البائع » فإن حدث عند المشتري فلا بقدر على الرد. 
والثاني : أن لا يعلم به عند البيع. 
والثالث : أن لا يعلم به عند القبض» > إن العلم بالعيب عند البيع أو القبض رضاء به. 
والرابع : أن لا يتمكن من إزالته بلا مشقة » فإن تمكن فلا. 
والنامس : : ألا تشترط البراءٌ من هذا العيب خصوصاً أو من العيوب عموماً. 
والسادس : : أن لا يزول العيب قبل الفسخ. ينظر: : «البحر)(7 : : 4( 

() في أ: «ولشتري»». 

(۳) الجنون: والجنون اختلال القوة المميّرة بين الأمور الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب» بأن لا يظهر 
آثارها, ويتعطل أفعالها: : إمَا لتُقصان جيل عليه الدّماع في أصل الخلقة . ٠‏ وامًا لخروج ماح الماع عن 
الاعتدال بسيب خلط وآفة وإمًا لاستیلاءِ الشيطان عليه وإلقاء النبالات الفاسدمٌ إليه بحيث يفرح 
ويفزع من غيرما يملح سيا 0 0 0 دغختار(ص 5 1). 

0 0 0 .. ينظر : «المغرب»(ص 118). 

() الدّفرٌ: مصدر دفر إذا خبشت رائحته» و؛ ER‏ القصود من الغلام الاستخدام. وهذه 

() لان ذلك يخل بالمقصود دفيهاء وهو الاستفراش وطلب الولده و 
الأشباء لا تخل به؛ إلا أن يفحش الأولان: : أي الخر والذفر فيه حيث ينع القرب من لمولى . والاصح 
أن الأمردٌ وغيره سواء. أو يكون الزنا عادة له: : أي يتكرّر منه الزنا أكثر من مرانين. ينظر : : اتح عطق5 : 
۷¥ حىر) 


۲ كتاب البيع 
والكفْرُ عيب فيهماء والاستحاضةء وارتفاعٌ الحيض في بنت سبع عشرة سنة لا افل' 
عيب. فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عنده عيب آخرء فلهُ نقصائة لا رده إلا 
برضا بالعه» كثوبب شراء فقَطْمَهُ فظهر عيب“؛ ولبائعه أخذة كذلك فلا يرجم مشإربْهٍ 
إن باعّهء فإن خاطه. أو اا 
الث ورجح بنقصانوء كما لو باح بعد رؤية عييوء أو عتقة قبلّها مجاناء أو دَبْرَهُ أو 
استولّدَهاء أو مات عنده قبلّها 

والكفرٌ عيب فيهماء والاستحاضة؛ وارتفاع الحيض في بدت سبع عشرة سنة لا أقل 


(1a 
. قيبه‎ 


TE 


فإن ظهرٌ عیب قدیم بعدما حدث عنده عیب" آخرء فلهُ نقصالة لا رده إلا 
برضا بائعه» كثوبو شرا فقطعَةُ فظهرَ عيب ولبائِه أخله كذلك فلا يرجم مشترنه 
إن باعه) : أي لا يرجما شتري بالنّقصان إن باعّه ؛ لأنٌ البائع كان له أن يقول : أنا 
اا ؛ فالشتري بالبيع بكوك حابسا للمبيع فلا يرجع بالثقصان. 

(فإن خاطه. أو صبغة أ صبغة أحمرا"'» أو لَتْ السُويقَ بسمنء ثم ظهرٌ عيبةُ لا ياخذة 
بائعغة ورجم بنقصان) : : أي ريع اموي صان سی ر کرد للام أن ينو 
أنا آخذه معيبا ؛ لخاد علض ری بالبيع وهو ا راا وان 

(كما لو باعَهٌ بعد رؤية عييه): : أي كما يرج جع المشتري بنقصان العيب إن باع 
الوب المخبط أو المصبوغ أو السويق يق الست بعد رؤية عييه ؛ لاله بالبيع لم يصر حابسا 
ي > إذ قبل قبل البيع لم يكن للبائع أخدُهُ معيبا تلاط ملام المشتري يدر كلع يطل 

حق الرجو جوع إليه''' بالنّقصان . (أو اعتقة قبلها مجاناًءأو ديرأو استو لدهاءاو مات 
عنده قبلها) : : أي قبل رؤية العيب» صورة المسائل :أنه علق المكخرى اليد عجانا أو دير 


(١)لأن‏ أستمرارٌ الدم وارتفاعة علامة الداء, والمعتبر في الارتفاع أقصى غاية ايس وهو عند الإمام سبع 


عشرة سئة ؛ وعندهما: خمس عشرة سنة؛ وبقولبما يفتى.ينظر«حاشية الطخطاوي». HA :Y)‏ 
و«رد ال محتار)؛(4 :¥( 


(؟) زيادة من ع. 

(۳) فيد به لگ ن إل رار E eT A ٠‏ . 
0 ف اج ثابنة اتفاقا ؛ لأنه لو صبغه أسود يكون نقصاناً عنده كالقطم ٠‏ وفالا: يكن 
زيادة. ب بنظر : «مجمع الأنهر»(؟ KELE‏ 

2 زيادة من ف. 


بودن كوت 
اذا 

وإن أعتقة عن على ماله او قث أو اكل الطعام كل ار بفنةء و لبس الكوب شرق ا 
ل يرجع؛ وإن اشترى بیضاء أو يطيخاء ار اء أو یار أو جوا فسن فود 
فاسداً فله نقصالة في الْشْفع به وکل تمه في خير.. ٠‏ ومن باع مُشْئرَيَهُ ورد عليه 
میب بقضاء باقوار؛ اد ين أو بنكول: د على باليه وإن رر رتا لا 
أو استولد المشتراةء أو مات المشترى في يد المشتري» ؛ م طلم على عيبو َع بالنقصان. 

(وإن أعتقة عتقة على مال؛ أو عله او اكل الطُعام 5 أو بعضه. أو لبس الوب 
فتَخَرق لم يَرجم) : الحاصل أن الوت ت لا يطل الرجوعٌ بنقصان العيب ؛ ؛ لاهلا صنع 
للمشتري فيهء والإعتاق مجانا لا يطل أيضاً استحساناًء والقياس أنه يُبْطِلُه ؛ ؛ لان 
الاعتاق بصنعه فصار كالقتل ؛ وجه الاستحسان أن الاعتاق له شبهان : 

شبة بالقتل في أَنَهُ بصنع المشتري. 

وشبة بالموت في أن الأصل في الآدمي الحريّة » فكان الملك مؤقتا إلى زمان العتق, 
فهو عودٌ إلى الحالة الأصلية » فإن كان بعد رؤية العيب اعتبرٌ ذلك الشبهُ» فلا رجوع له 
بخلاف الموت بعد رؤية العيبوء فإ حق الرّجوع فيه ثابت وإن كان قبل رؤية العيب 
اعتبرٌ هذا الشبه حتى يكون له فيه حق الرجوع» وأمّا المسائلٌ الأّخر فلا رجوع بالنّقصان 

(وإن أذ شترى بيضاء أو بطيخاأًء أو اء أو بارأ أو جور فَكْسَر فَوَجَدَهُ 
فاسداً فله نقصائة هُ في الثم به" وکل تمَبِهِ ثمَنِهِ في غيره. 

ومن باع مره ورد عليه بعيبب بقضاء بإقرارء أو ببيّنة» أو نول رَد على 
بائيه. وإن رد برضاو لا): : أي إن اشترى شي م بع فادعى الشتري الثاني عيبا 
على المشتري الأوّل»؛ وأثبت ذلك بِالينّة: اكول 010 فقضى القاضي فرد 
على بانسو كان له أن يُخاصم البائع الأول » قال في «البداية»: معنى القضاء بالإقرار: 
أنه أنكر الاقرار فأليت بالبينة”". 


)200 يعني لو ينتفع به به مع فساده بان يصلح للعلف أو لأكل بعض الفقراء لم يرذء ؛ لتعثرء بالكسر ؛ لأنه 
عيب حادث ولكن يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر ر بقدر الإمكان؛ وكل تمنه في غير المنتمع به لبطلات 
البيع ؛ لان المبيع ليس بمال. ينظو : : «شرح ابن ملك»»اق1/177). 

.)78 : انتهى من «الجداية))(؟‎ )١( 


i:‏ كناب البيع 


فإن قيل: ٠‏ الشتري الال إا أنكر قرا بالعيب i aT‏ 
عند القاضي > إن الثابت بانينةٍ كاكابت عبان فينبغي أن لا يون له ولاية ال على 
الجر اد ل موا أئد E‏ زرا يج بل ؛ لان الاقرار حي 
قاصرة» فأي فائدةٍ في قوله : معنى القضاء بالإقرار أنه نكر الإقرار؟ 

قلنا: ر لع جل الإقزار حجة متتدية ولهاتفل: إن الرد على المتترى الأول 
رد على بائيهء بل له أن يُخاصم بائعَُ» فإ المشتري الثاني إذا نبت أن العيب كان في يد 
المشتري الأول ورد عليه » فالمشتري الأول إن أثبت أن العيب كان في يَدٍ بائهه رَدُهُ 
عليه» وإلا فلا. 

والفرق بين إقراره عند القاضي وبين إثبات إقراره بالبينة َه إذا أقر عند القاضي 
يكو طائعاً في أخذ الببع» »> فصارٌ كما إذا اشترى من المشتري الّاني» فلا يكون له ولاية 
ارد على البائع الأول أمّا إذا أنكرٌ إقرارهُ بالعيب» بت بالبينة, لم يكن طائعاً في 
الأخذء فيكون أخ ده بعكم الفسخ كأنهُ لم يبع ؛ » فيكونٌ له المخاصمة مع بائيه. 

وقد قيل : هذه المسألة فيما إذا اّعى المشتري الثاني على المشتريي الأول أن اليب 
كان في بُ البائع الأوّلء فحينشل للمشتري الأول أذ يُخاصمٌ على البائع الالء أن إذا 
عى أن العيب في يدد المشتري الأول فليس له أن يُخَاصِمْ بائعه. 

أقول: فيه نظرٌ؛ لأنّه إذا اذعى أنَّ العيب في يار يد البائع الأوّل» وأقام عليه اليّنة؛ 
وقضى على المشتري الأَوّلء فهذا القضاءً ليس قضاءً على البائع الأرّل» وهذه اليه لم 
تقم على البائع الأوّل ولا على نائيه ؛ لأنَّ ما يدّعى على الغائب ليس سبيا لما يدّعى 
على الخاضر”"". 


)١(‏ تعليل لقوله: ولا على نائيه؛ يعني أن القضاءً على الغائب وإقامة البيّنة لا يصحّان إلا عضرة ناته 
وهو على ثلاثة أنواع : 

.١‏ حقيقي ؛ وهو من يكون بأمرو وإنابته ٠‏ وهو الوكيل. 

: وشرعي: وهو الوصي الذي نُْصبّه القاضي. 

۳. وحكمي: وهو أن يكون بنيابة الحاضر عن الغاثب کا ؛ بان يكو ما يدعي على الغائب سيا لا 
بذعي على الخاضر على كل حال؛ وهو يحيث لا ينفك. ففي هذه الخالة ينص الحاضرٌ خصما عن 
الغانب؛ ويقضى عليهما جميعاء ٠‏ كما إذا ادّعى على رجل آله كفيلٌ عن فلان با يحب له عليه وأقام 


كناب البيع 


3 مُشْكَرِيه وأدْعى عيبأء 


2 رٍ و يقيم به 
01112211 للف بالف" 

عى اه ار 
أو يقيم بينة بيئة) ١‏ فموله : : أو يقيم ؛ ؛ عطف على قوله : : لم يجب وليس عطفا على قوله : 


يِف بائعه ؛ ؛ لاله حينثلو يكوئ إقامة البح غاية لعدم الجبرء ٠‏ فإن أقام البينة ينتهي عدم 
الجبر: ٠‏ فيلزم الجبر على دفع الّمَنّ عند إقامة مو اة على العيبو: وهو غير صحيح. 

فالحاصل أن المشتري إذا عى عيبا يقيم بين على دعواه وده وإن لم يكن ل 
نة حف بائعة باه لا عيب» وحينئظ يُجْبَرُ على دفع امن لا قبل الف فاح 
الأمرين ثابت : 

.١‏ إمّا إقامة البينّةِ على وجوب العيب. 

0 أو عدم الجبر على دفع التَمَن حتى يحلِف بائخه. 

وإن نصب قوله: أو يقِيم؛ فله وجه؛ وهو أن يكون المراهُ بعدم الجبر على دفع 
اللَمَنْ عدم الجبر على دفيه بشرط أن يكون واجبا بحكم البيع» وهو معني بأحد 


الأمرين: 


اللّعي عليه بالكفالة؛ وأنكرّ الحق» فاقام المذعي البينة عليه أنه وجب له على فلان ألف دراهم؛ فإنه 
يفضي بها ني حق الكفيل الحاضر وفي حق الغائب جميعاء حتى لو حضر الغائب وأنكرٌ لا يلتفت إلى 
إنكاره» وكل من هذه الأنواع متتفي ها هنا. 
أما الأول : فلعدم كون المشتري الأوّل وكيلاً من البائع ؛ ولا وصبًا من جانب القاضي. 
وأمًا النالك ؛ فلانٌ العيب الذي اعى المشتري الثاني على البائع الال الغائب لا يكون سيا لازما 
ما ادّعاه على المشتري الأول الحاضر ؛ لأنٌ العيب الذكورٌ قد يحم عند البائع الأول ولا يتحفق عند 
المشتري الأرّل كما في المعائب النزائلة ٠‏ وقد يكون متحفقاً عندهما معأ بحيث يكون الأوّل سبي لاني 
كما في المستمرة مثل الأصبع الزائدة» ولزوم السببيّة شر شرط للتيّابة الحكميّة. ينظر : «ذخيرة العقبي)اص 
۸( 
)١(‏ صورة التحليف : أن يلف البائمٌ أن هذا العيب لم يكن فيه عنده؛ وذلك بعد إقامة المشتري الينة أنه 
وجد فيه عنده: : أي المشتري وإذا لم يقم بينة على بوته عنده ليس له تحليف البائع لي في الأصح ١‏ ؛ لأر 
التحليف يترئّب على دعوى صحيحة ولا نصح إلا من خصم ولا يصير خصماً فيه إلا بعد قيام العيب 
عنده. ينظر : «الشرنبلالية)(؟ : 2114. 
() سيورد الشارح ما استشكل من هذه العبارة ويؤولباء وكذا فعل أصحاب شروح «اليداية»: ومنهم 
البايرتي في «العتاية»(1 : : 8*) وبعد أن أوره التأويل الثاني الذي ذكره الشارح ٠‏ قال: والحق أن 
الاستشكال إنما هو بالنظر إلى مفهوم الغاية ٠‏ وهو لبس بلارم. 


۳ كتاب البيع 
لاه لو او ري فإن ادعی إباقّه 
أقام بَيّنة ولا آله آبق عنده» ثم حَلَف بائعُة : بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ وما أب قط او 

بالله ما له حق الرّدُ عليك من دعواه هذه؛ أو بلله ما أبق عندك قط لا بلله لفد 
بِاعَهُ وما به هذا العيب» ولا باه لقد بِاعَهُ وسَلْمَهُ وما به هذا العيب 

إمّا الحلف على أله لا عيب فحينئ يُجَبرُ على دفع امن 

أو إقامة الببّنةٍ على وجود العيب» فحينئار يُفسَحُ البيع» وسفن ال ا 
فينتهي عدم الجبر بشرط کونه واجبا. 

(وعند غيبة شهوده دفع الكمَنَ إن حل باه" ولزمّة عيب إن نكل): : أي 
إن قال المشتري : اشھودی غيب . دفع النَمَنَ إن حلف بائعه أن لا عيب» وإن نكل البائع 
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(فإن اْعى إباقه أقام بينة ألا آله آبق عنده» گم حَلَْفَ با ئعة”'': بالله لقد باعَهُ 
وسَلْمَةُ وما أي قط أو بلله ما له حق الرّدُ عليك من دعواء هذه أو بالله ما أبن 
عندك قط لا بالله لقد باعَهُ وما به هذا العیب» ولا بالله لقد باعَهُ وسَلْمَهُ وما به 
هذا العيب): وإِنّما لا يَحْلِفْ بهذين الطريقين : 

إذفي الأول يُمكنْ أن لا يكون العيب وقت السيع » فيحدث بعد البيع قبل 
لنُسليم ؛ وعلى هذا التّقدِيرٍ للمشتري حق الرّدُ أيضا. 

وأمًا في الثاني ؛ فلن البائم يُمكنْ أن يُؤَوّلَ كلاه بان يكون المرادُ أن العيب لم 
يكن موجودا عند الببع والتسليم؛ ٠‏ بمعنى أن وجود العيب عند كل واحل منهما مِنْتَفْنٍ 
فيُمكن أنه كان موجودا عند التسلِيم لا البيع. 

فإن قلت: : هذا الاحتمال ثابت في قوله دباع ول وما انق قط :أي وجد 
كل واحد منهماء وما أَيقَ عند وجود كل واحد فمك أ قد ايق عند وجود اليم لا 
البيع. 


( لان في الانتظار ضررا على البائع وليس فيه كثير ضرر على المشتري ؛ عو ل 
عليه المبيع وأخد منه اللمن؛ وإن نكل البائع لزم العيب ؛ لان التكول حجّة فيه ينظر: «الرمز»(؟: ٠‏ 
1 لشن إن انرق هنا فاذغى أن ى رأرد تيت د ار ب 

تفه ؛ لآن القول وإن كان فول البائع لكن إنكاره نما يعبر بعد قبام العيب به في يد المشتري ومعر فته 
تكون بالبينة. ينظر : «الدرر»(؟ : 1514). 


كناب البيع 
زف 


عند عد ية المشتر العيب عنده ر 
0 3 عنده يَحْلِفُ البائع عندهما أله ما يمل آله أب 
و a‏ : بعك هذا 
لمعيب آخرء فقال المشتر : بل هذا وحده. فالقول له 
قلت : : كلمة قط تنافي هذا المعنى ؛ لأنها موضوعة لعموم السلب في الماضي . 
وذلك المعنى هو سلب العموم. 
(وعند عدم بَيْنَة المشتري على العيب عنده يَحْلِْفْ البائ عندهما أله ما 
ل أب هندمه واعتلفوا على قولر ي حنيفة ه). قد اناري اوم اا 
نه أبق عنده» فإن لم يكن له يبنة يَحْلِفُ بائعُهُ عندهما بنك ما تعلم أنه أبقَ عند 
الدري ي ؛ واليمي على من نکر > فكل شيء بت 
١‏ ا تاح جل على بر الى کے چرم لاخو 
اليمين لا يتوجة إلا على الخصم» ولا يصير خصما إلا بعد قيام العيب عنده» فلا ُمكنْ 


(r) 


إثبات هذا بالحلف ؛ لأنّه دور ؛ أمّا البيّنة فقد تقام ليصيرٌَ خصماء EE‏ 21 
والفرقٌ أن وجوب الحلف رر فإذا لم يكن خصماً فلا وجة لإلزام ار عليه 
بمخلاف إقامة البينَةٍ إذ المدّعي مختار في إقامة البينةء فهي أهون من إلزام ا 

فجعل إقامة ال طريقاً لإثبات كونه خصما لا التُحليف. 

(ولو قال البائع بعد التُقايض: : بعك هذا المعيب مع آخرء فقال المشتري: : بل 
هذا وحده. فالقول ل)9: : أي إذاظهرٌ في المبيع بعد التقابض عيب فيردهُ الشتري 
ويطلب الثَّمنء فيقول البائع : : هذا الثَّمنْ مقابل بهذا الشيء ۽ مع شيء آخر؛ ويقول 
المشتري : بل هو مقابلٌ بهذا الشّىءِ وحدّه؛ فالقول له مع اليمين؛ ؛ لأ الاختلاف وقع 


.)4١ : سيق تخريجه (؟‎ )١( 
١ 

9 لطن امن في هذه الصورة موفوف على كونه خصماًء وكونه خصماً موقوف على تق امب 
6 وتحققٍ العيب عنده موقوف 00 اكول فيكونٌ دوراء فإ الدُورْ هو توقف الشيء 
على ما يتوقّف على ذلك الشيء. ينظر: «الزيدة»(7: ۲۳۳). 

(5) صورتها: ا ولس ارجا عا N‏ 
ال مشتري بعتنيها وحدهاء فالفول قول المشتري ؛ لان الاختلاف في مقدار 
ينظر: «المداية)(*: ۴۹ -10), 


: بعتك هذه وأخرى معها. وقال 
المقفبوض فيكون القول للقابيض. 


4" كتاب البيع 
وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع» واخحتلفا في المقبوض. ولو اشترى عبدين صفقة. 
وقبض احدهما ووج به أو بالآخر عيبا أخذهُما أو رذهُماء ولو قبِضَهُمَا ر 
المعيب خاصة وكيلي أو وزني قيض إن وج ببعضه عيبا رد كله أو أَخَدَه. ولو 
ستحق بعضه يرد باقيه خلاف الأوب 
في مقدار المقبوض » فالقول للقابض» كما في الغصب 

(وكذا إذا اتفقا في قدر المبيع» واختلفا في المقبوض): أي اتفقا في أن البيع 
شيئان؛ واختلفا في المقبوضء فقال المشتري: قبضت أحدهما فقط» وقال البائع: بل 
قبضتهما فالقول للمشتري على ما مر. 

(ولو اشترى عبدين صفق وقبض أحدهُما ووجد به أو بالآخرعيباً أخذهما 
أو رذهُماء ولو قَبِضَهُمًا رَد المعيب خا ع 4 لان الشيقة اناد تتم بالقبض ٠‏ تقل 
القبض لا جوز تفريق الصفقة » وبعد القبض بجوز. 

(وکیلي أو وزني قُيض”" إن وج ببعضيه عيباً رد كلّه أو أخذه): لاله إذا 
كان من جنس واحدء فهو كشيءٍ واحارء وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحاو حتى لو 
ا وا فهو ْله عبدين » فيرد الوعاءً الذي فيه المعيب”". 

(ولو استحَق بعضّه لم يرد باقيه بخلاف الأوب) : لاه لا يضر البعيض. 
والاستحقاق لا يمنع تام الصّفقة ؛ لأ تمامّها برضا العاقدين » وهذا بعد القبض ‏ أما لو 
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)١(‏ أي إذا اختلف الغاصب والغصوب منهء فقال المفصوب منه: : غصيت مي غلامّين. وفال الغاصب: 
غصبت غلاماً واحداء فالقول فول الغاصب ؛ لأنّه القابض. ينظر ؛ «البناية»)(7 : ۴۵۷ -28). 

() ذكر الصف هذا القيد كما ذكره صاحب «البداية»(7: :)14١‏ وقد صرح في «الكاقي» باه سو“ 
كان قبل القبض أو بعده؛ وبائّظر إلى هذا النُصريح لم يذكر هذا القيذ في «المختصر» و«الكثز ۸ص 
۰ وقال في «مجمع الأنهر)(؟: 56): لو تركه لكان أولى. اه لكن قال العلامة المي في 
«البناية(1 : +97) في فائدة هذا القيد: إلّه إذا كان قبل القبض لا يضاوت الحكم عندنا بين المكبلى 
والموزون وغيرهما في أنه لا يجورُ تفريق الصفقة برد العيب خاصّة. وأمًا إذا كان بعد القبض فيحورٌ 
تفريق الصتفقة فيما عدا المكيل والموزون», وأمًا فيهما فلا يجوز إذا كان في وعاء واحد على ما هو اعتار 
المنايخ طك . ينظر : «رد الحتار»(£ : 4۳). 

(؟) قال العلامة قاسم : إن هذا القول أرفق وأقيى. ولذا مشى عليه في ««شرح الطحاوي». وأقرَه ابن عابر 
في «حاشيته»(1 : 45). 


كناب البيع الى 
وا ا معيب وركويُةُ في حاجده رضأ ولو ركبّة لرده أو لسقيه أو لشراء عَلْفه مَلْقِه 
بد له منه فلا. راو فاع بن بعد غ او ل سبد كان د بای رش واخ 


- 


تمه ولو باع وبرئ من كل عيبب 


5 ET OATS 
التّمام» أمّا في الوب فاشبعيض يضر فله الخيارٌ في الباقي.‎ 

(ومُّداواة ا لمعيب وركويّه في حاجته رضأ ولو ركبّة لردّه أو لسَفيهِ أو لشراء 
عَلَفِه ولا بد له منه فلا. 

ولو قُْطِعَ يده بعد قبغيه؛ أو قُيِلَ بسببب كان عند اله رده واخ ثمته)؟". 
الردُي صورة القطع» أمّا في القتل فلا رَدّء بل أخ امن عند أبي حنيفة ف ؛ لأنْ هذا 
نْرْلةٍ الاستحقاق عنده» فأمًا عندَهُما فيرجمٌ بالقصان؛ لان هذا بَثزلة العيب. فيقوةُ 
يدون هذا الي > ثم بهذا العيب» ٠‏ فيضمن البائع تفاوت ما بينهما كما إذا اشترى جارية 
حاملاً > فمانّت في يده بالولادة؛ فإنّه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا؛ وغير حامل ؛ 
ولأبي حديفة ضيه إن سبب البلا كان في يد البائع ٠‏ فإذا هلك في يد المشتري يكونٌ 
مضافا إلى ذلك السب مخلاف الحمل » :ناه لسن نبا للهلا 

(ولو باع وټرئ من كل عيبو صح وإن لم يعددها): وعند الشافيي ”في لا 
يصح بناءً على أصلِه أن البراءة عن عن الحقوق الجهولة لا نصح عنده» وعندنا يصب إذ 


اسقاطً الجهول لا ييه ؛ لاه لا يفضي إلى المنازعة؛ م هذه البراءة تشملٍ 50 تل العنب 
الوجود وأيضا المي الحادث قبل القبض عند أبي يوسقا ا وعند محمد وك لا 


(1) قال في «مجمع الأنهر»(7: 01): : ظاهر كلام الصف ڪه آله لیس ير بن إمساكه وار جوع بصا 
المن» ولبس كذلك» ,بل عير فله إمساكة وأخذ نمف لثمن ؛ ؛ لاله بزل الاستحقاق لا العيب ٠‏ 
ی لو مات بعد القطع حتف أئقه رجم بنمف الثّمن كالاستحقاق. وینظر : «الرمر(؟: ١؟).‏ 
و«البحر»)(1 : : ۱ ودرد الممتار))(4 : 46). 

(۲) في «المنهاج»(۲: 05): : ولو باع بشرط براءته من العيوب ؛ فالاظهر أنه ببرأ عن عبس بان بالخيواد لم 
يعلمه دون غيرء . وينظر : دالام»(۷: (N0:‏ و«مغتي المحتاج ۲(١‏ : 8)/, وغيرها 

(۳) ذكره ه مع الإمام في «البسوط ٠۳٠»‏ : )وف «الخائيّة0؟: 51): اله ظاهر مذهبهما ؛ لأن 
زوم العقد بإسقاط عن صفة السلامة , وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث. 


اراد 


كناب البيع 
باب البيع الفاسد 


بطل بيع ما ليس بال: كالم والميتة والح والبيع به وكذ! بيع آم الولدٍ والمدبر 
والمكائب؛ وبع مال غير متقوم: كالخمر والخئزير بالكمّن 
باب البيع الفاسد 

(بطل بِيمٌ ما ليس بمال: كالدّم والميتة وار والبيع به. وكذا بيع ام الولد 
والمدبر والمكائب. وبيع مال غير ,متقوم : كالخمر والخئزير باللمّن). 

اعلم أن ادال غ ري هيه ئون فيخرجٌ منه التُراب”"" زره 
والدّم والميتة التي ماتت حتف أَنْنِه. 

ما الميتة التي خُيقَتْ» أو جرحت في غير موضع الذبح كما هو عادة بعض الكفار 
وذبائح الجوس فمالٌ؛ إلا أنها غير متقوّمةٍء كالخمر والخئزير. 

ويخرجٌ منه الحرٌ ؛ لاله لا يحري فيه الابتذال؛ بل هو مبتذل. 

والمالٌ الغيرٌ اعقوم مال أُمِرئًا بإهائيه » لكنّهُ في غير ديننا مال متقوّم. 

فكل ما ليس بال فالبيمٌ فيه باطلٌ سواءً جيل مبيعاً أو ناً. 

وكل ما هو مال غيرٌ متقوّم؛ فإن بيع بالّْمن ‏ أي بالدراهم أو الدُنانير. فاليم 
باطل» وإن ب نع بالعررض اوح العرض به فالبيع ق الغزضرع ق > 

فالباطلٌ هو الذي لا يكو صحيحا بأصلِه ووصفه. 

والفاسد هو الصحيح بأصلِه لا بوصفه. 


)١(‏ أي غيرٌ مباح الانتاع به والتفوم ضربان: عرفي؛ وهو بالإحرازء فغيرٌ الحرزٍ كالصبد واخشبش لبس 
بمتقوم. وشرعي : وهو بإباحة الانتفاع. كذا في «التلويح)(7: ۳۲۷). والثاني هو المراد هاهنا فيا 
ينظر: «الزبدة(۳: .)۳١‏ 

(۲) أي القليل ما دام في محل وإلا فقد يعرض له بالنقل ما يصير به مالا معنبراً ومثله المال. وأيضا عو حبة 
من حنطة والعذرة الخالصة» لاف المخلوطة بتراب» ولذا جاز بيعها كسرقين. ينظر: «رد انار : 
0١‏ ). 

(۳) أي أن بيع الخمر باطل مطلقاً وإنما الكلام فيما قابله فإن ديناً كان باطلاً أيضاً وإن عرض كان فاسدا 
فيملكه بالقبض بقيمته. ينظر : «الدر المختار »4 : 4 ,.)1٠١‏ 


كناب البيع 57 


N‏ ل سس سس سيت 
د قن ضم إلى خُرء وذكية ضمت إلى ميته وإن مى ثمن كل واحد. ٠‏ وصح في 
قن ضم إلى مُذبرء أو قن غيره بحصيه: : كملك ضُم إلى وقفب في الصحيبح. ود ع 
العَرّض بالخمرء e aC E‏ 
يوْخَدُ منها بلا حيلَةٍءوصح إن خيد منها بلا حِيلَةٍ إلا إذا دحل بنفسيه ول ُد 
مدخلة 

وعند الشافجي # لا فرق بين الباطل والفاسد» وتحقيق هذا في أصول الففه"؟ 

(وبيع قن ضر إلى حر وذكية مت إلى ميته وإن مى ثمن كل واحد”" 

وصح في قن ضم إلى َب أو قن غيره حصنيه) : الأذامْيْر مَحَللييع عند 
البعض ”ا ؛ فبطلاه لا يسري إلى غيره» (كملك غنم إلى وقفم في الصحيح”". 

وفسد بيع العَرْضٍ بالخمر؛ وعكسه): : أي البيع فاسدٌ في العْرْضٍ حتى يجب 
قِيِمَنّهُ عند القبض › ولك ميالس > لكن البيع في الخمر باطلٌ حتى لا يلك عين 
ا 

(ولم جز بيع سمك لم يُصّدء أو صيد وألقي في حَظِيرَةٍ لا يؤخ منها بلا 
حيلَةٍ وصح إن أن منها بلا جيلة إل إذا دخل بنفسيه ول سد مدخلة) : حتى ولو 
دخل بنفسيه وسّدٌ مدخلة جور بيه ؛ لأنَّ سد اللدخل فعلّ اختياريّ يُوجب املك فيصيرٌ 


<Q» 7 


محررًا. 

واعلم أنه ْم كثيرا. من المسائل في سل واحدء وقال : لم جر لكن لم ین أن 
البي باطل أو فاسدء وأنا أبن ذلك إن شاء الله تعالى : 

ففي السّمك الذي لم يُصّدْ ينبغي أن يكون البيمٌ فيه باطلا إذا كان بالذراهم 
والدنانیر» ويكونٌ فاسدا إذا كان بالعَرَّض ؛ لاله مال غير متقوم ؛ لأن التقوم بالإحراز؛ 


(1) ينظر: «التوضیح»(۱ : ۲۲۱), و((البحر الحيط)(1: .)۲١‏ و«الكوكب النير»(ص۱8۸). و غير 

(۲) زيادة من ب. 

(۳) ثل الشافعي فب كما في «الأم»(7: Toy:‏ 

(:) لان الملك والوقف» روايتان: فمي رواية: 0 ؛ لان لبي لا بنعقد على الوقف . ٠‏ قصار 
ل 
مال ؛ ولمذا يتم به انتفاع الأموال ٠‏ . غير أنّه لا يبا لاجل حق 
م لبه كالدر وغوه تخلاف السجد» حيث يطل الق فيا بشم يه ٠‏ ؛ لاله ليس يمال . فار كاخحر. 


(f. 
ولو باع قرية ولم يسن‎ 


كب 


ح. المساجد والمقابر لم يصح لما ذكرنا. . انتهى . ينطر: ددائر مزا ؟ : 


يفن كناب البيع 


e‏ وبيع م الحمل والقاجء وَاللْبَنُ في الضرع. والصوف على ظهر 
+ .: م من ثوب دَكَرَ قَطْعَهُ أو لا 


ولا إحرارٌ فيه" 

وأمّا السّمك الذي صيد وألْقي في حَظيرَةء لا يُؤْحَدُ منها بلا حل ينبغي أن يكون 
اليم فيه فاسدا ؛ لأَنّهُ مال ملوك» لكن في تسليمه عسر. 

(ولا بيع طير في الهواء) : E‏ 

(وبيع الحمل والشاج) :ب ينبغي أن يكوث باطلا ؛ لأن النْتاجّ معدوم» فلا يكون 
مالا وا لحمل مشكوك الوجود؛ WE‏ 

(وَاللَبَنُ في الفمرع): ذكروا فيه علتين: 

أحدهما: إنّه لا يعْلَم أنّه لَبَنْء أو مء أوريمٌ» فعلى هذا يبطل البِيمٌ ؛ لاله 
مشكوك الوجود» فلا يكون مالاً. 

والثّانية: إن اللَبْنَ يُوجَدُ شيئاً فشيئاء فَمُلْكَ البائع يختلط ملك المشتري. 
| (والصوف على ظهر الغنم): لأنّهُ يقم النازع في موضع القطع » وكل ببع 
يفضي إلى المنازعة فاسد. 

(وجذعٌ في سقفيءوذراع من ثوب در قَطْمَهُ أو ل : فإنّ البيع فيهما فاسدء 


)١(‏ وقع الاختلاف في بطلان أو فساد بيع السمك الذي لم يسد بالعرض» فوافق صدر الشريعة صاحب 
«الدرر»(7: ٠19١)ء‏ ودالدر المختار»(٤: .)٠١١‏ ودالشرنبلالية1؟: .)١9/٠‏ وغيرهم. فال 
بالبطلان صاحب «مجمع الأنهر»(۲: 2204 وابن عابدين إذ قال في تحرير هذه المألة في «رد ا محتار»(1 : 
1 ): الحاصل أنه لو باع سمكة مطلقة بعرض يتبغي أن يكون البيع باطلاً من الجانبين كببع ميثة 
بعرض أو عكسه » ولو كانت السمكة معيّنة بطل فيها ؛ لأنها غير تملوكة وفسد في العرض ؛ لأن المكة 
مال في الجملة» ومثلها ما لو كان البيع على لحم سمك ؛ لأنه مثلي؛ ولو باعها بدراهم بُطَلَ اليم لتعين 
كونها مبيعة : وهي غير تملوكة؛ هذا ما ظهر لي في تقرير هذا امحل » ولم أر من تعرض لشيء منه 

)۲( الحمل: ما في البطن: والنتاج ما يبحمل هذا الحمل؛ وهو المرادٌ من حبل الحبل في الحديث كما ف 
البخاري (؟: 785), ومسلم (۳: 4)١187‏ وغيرهماء وقد كانوا يعتادون ذلك ف الجاهلية فأبطل 
ابي 49 ذلك بالتهي. ينظر: «الكفاية»(7: .)0١‏ 

(۳) أي ذكر موضع القطع من الثوب أو لم يذكر. 


كتاب البيع 
rr‏ 

ويعودٌ صحيحا إن قلعء أو قطع الدراع قبل فسخ المشتري. وضربة القانص. 
والمزابنة: وهي , بيع الكمر على النُخيل بثمر مَجْدُوذٍ مثل كيله خرصا والملامُسة, 
وإلقاءٌ الحجّرء lL‏ وهي أن يتساوّما سلعة لَمَ البيعُ إن لها المشتري؛ ار 
وضع عليها حصاة؛ أو نبدها اباتع إليهء ولا بيع توب مِن وبين إل بشرط أن ياح 
أيُهما شاءء ولا المراعى» ولا 
اع ا يسبب 
والمرادُ نوب يضرهُ القطمٌ» (ويعودُ صحيحاً إن فع أو قطح الذراع قبل فسخ 
المشتري)”'': لأن ا لمفسد قد زال. 

(وضربة القانص)'" : وهي ما يَحْصُلٌ من الصّيدِ بضرب الشبكة مره وهذا 
البيمُ ينبغي أن يكون باطلاً كما ذكرنا في الطير في الہواء. 

(واَرَابنة: وهي , بيع الأمر على النُخيل بثمر مجْدُوذٍ مثل كيله خرصاً), ٠‏ هفل 
كيلة : حالٌ من اللّمر على الخيل» وخرصاً: يزعن الكل : أي يكون النّمرْ على 
الّخيل مثلا بطريق ا خرص لكيل اَم الُجْدُوذْء فهذا ابيع من من البيوع الفاسدة بشبهة 
الرّبا. 

(واللاسة وإلقاء الحجر والمناذة: وهي أن يتساوما سلعة لزم البيع إن 
لمسها المشتري. أو وضع عليها حصاة؛ أو نبذّها البائع إليه) : فهذه البيوع فاسدة ؛ 
لأ انعقاد الييع متعلقٌ بأحد هذه الأفعال» فيكون كالقمار””. 

رولا بيع وب مِن ٿوبينِ إلا بشرط أن ياخد أبُهما شاء ؛ ولا المراعي » ولا 


)١(‏ حاصل المسألة : : إذا باع جذعاً في سقف أو ذراعاً من ثوب : “قدي وبا نره ه التبعيض كالقميص لا 
الكرباس ؛ ٠‏ فالبيع لا يجوز ذكر القطع أو لاء إذ لا يمكنه التسليم إلا بضرر لم يوجبه العقدء ٠‏ ومثله لا 
يكون لازم فيتمكن من الرجوع وتتحقق المنازعة؛ ٠‏ وبهذا التقرير يندفع ما يقال إن هذا الضرر عرصي 
به فينبغي أن لا يكون مفسداً ولو لم يكن الجذمٌ ميا لا جور للزوم الضرر وللجهالة أيضا ٠‏ ولو قطم 
البائع الذراع أو قلع الجذع قبل أن يفسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال اللفسد قبل التقرر. بنظر: 
«الدرر»(؟ : .)۱۷١‏ 

(؟) القانص أو الغائنص: وهو الصائد. بأن يقول: بعتك ما يخرج من إلقاء هذه 
باطل ؛ ؛ لعدم ملك البائع ابيع قبل العقد فكان غرراً ولجهالة ما يخرج. بنظر: : تمع الأنهر»( : 0 

(+) وهو في عرف زمائنا کل لعب يشحرطٌ فيه غالب ان ياخة الغالبُ من اتلاعبين شيثا. بنظر: : «الريدة ل" : 


الشبكة مرة بكذا. وهو بم 


۹ 


rt‏ ڪتاب البيع 
إجارثهاء ولا الكل الع رر ودود القَرّ وبيضّه. والآبق إلا عن زعم ال 
عنده» وَلَّمَنْ امراة ف 
aT‏ أي الكلاً باطلٌ ؛ لأله غير محرز » وأمًا إجارثها ؛ فلأنها إجارة 
على استهلاك عين!”. 1 

(ولا الح إلا مع الكوارة) ٠‏ الكوارة: بالضنّم والللديد : مُعْسَّلُ لحل إن 
موي من طين» وهلا عند أبي حنيفة ظه وأبي يوسف طله» فينبغي أن يكون اليح باطلا 
عندهما ؛ لعدم المال الوم وعند محر هه والشَافِعِي”"' که جور إذا كان حرزا. 

(ودود الق وبيضه)؛ فعند أبي حنيفة #ه بيعهما باطلٌ» وعند أبي يوسف د 
يحور إن ظَهرَ القر عا وإلا لاء وعند محمد" عه افا 

(والآبق إلا من زعم أنه عنده)ء زعم : : أي قال؛ فهذا بيع فاسد ؛ لوجود الال 
الوم إلا ل لا قدرة على تسليمه؛ ٠‏ فإذا قال المشتري : إن عندي فحينئار يحورٌ. 

(ولَْبَنْ امراةً في في قدّح)» إِنّما قال في دح ؛ لان بيع اللبن في الضترع قد ذكر" , 
فلن امرأةإنّما يبطل بيك ؛ لأنّه من أجزاء الآدمي» فلا يكونٌ مالاء وفيه خلاف 
الشَافِعِى” . وعند أبي يوسف" اظ يحور بيع لبن الأمة اعتبارا للجزء ء بالكل. ولأبي 
حنيفة 5ه أن الرّقَ غير نازل في ابن ؛ ٠‏ فهي فيه على أصل الآدمية. 


(1) أي لان الإجارة عفدت على استهلاك عين غير مملوك؛ ولو عقدت على استهلاك عين تملولك؛ بان 
استأجرٌ بقرة ليشر ب لبئها لا جوز فهذا أولى. بنظر: «البداية»(7: 11), 

(۲) والفتوى على قول محمد #ه كما في «الدر المختار»(4 : ١‏ ورمز الحقائق)(؟ : ۲۵) ومجم 
الأنهر»(؟ : 88), و«الدر المنتقفى))(؟ : 0۸), وغيرها. 

(۳) ينظر: «الغرر البهية»(۲ : ۴ و«حاشية أبن قاسم العبادي على تحفة المحتاج»(1: ؟11): 
و«حاشيتا قليوبي وعميرة»)(؟ : ۹٩)؛) ‏ وغيرها. 

(؛) والفتوى على قول محمد خڅ كما في «الرمز»(؟ : 57)؛ و«مجمع الانهر»(۲: 0۸) , و«الدر النتقی ۲۸ 


: ۸)؛ و«الملتقى) اص 4 :)١4‏ وغيرها. 
(Yr 7 (e)‏ 


(1) ينظر: «الأشباء والنظائر»(ص١٤۲)»‏ وغيره. 
(۷) وهو المختار للفتوى كما في «مختار الفتارى»» ينظر : «الفتاوى البتدية)»(5: ,)١11‏ قلت : لكنه ظاهر 
المتون وعليه الشروح أنها على قول أبي حنيغة كه والله أعلم. 


كتاب البيع 57 
وشعرٌ الجنزيرء وإن حَل الانتفاع به للخرز ضرورة. ولا شعرٌ الآدمي. ولا الانتفاع 
به. ولا جلذ الميتة قبل دبغِهء وإن صّح ية والانتفاغ به بعده كعظيهاء وعصيهاء 
وصوفهاء وشعرهاء وقَرَنْهاء ووبرهاء والفيل كالسْبُع باع عظمه خلافاً لحمد چ 
ولا بیع علو بعد سقوطه. وبي شخص على اله أمة وهو عب 

(وشعرٌ الْخنزير) »فان البیع فيه باطل» (وإن حَلْ الانتفاع به للخرز ضرورة 

ولا شعرٌ الآدمي)؛ فان بِيعَهُ باطلٌ؛ > (ولا الانتفاع به. 

ولا جلد الميتة قبل دبغه): فإنّ بيعَهُ باطل» > (وإن صح بِيعهُ والانتفاغٌ به بعده 
كعظيهاء وعصيهاء وصوفهاء وشعرهاء وقَريهاء ووبرها): فإ بيع هذه الأشياء 
صحيحٌ ؛ وكذا الانتفاع بها ؛ لأ الموت غير حال في هذه الأشياء. 

(والفيل كالسْيُم '"يباع عظمه" خلافاً محمد 45)؛ حتى جوز بيع عظبه 
والانتفاعٌ بعظمه خلافا محمد #د. فإنّه كالْزير عنده. 

(ولا بيع علو بعد سقوطه): حى إذا كان العلو لرجل » والسّفلٌ لرجل 
فسقطاء ورسخ لقاو e‏ بي زا بع 
السقوط لم يبق إلا حق التّمَلَّي ؛ وهو ليس مال". 

(وبيع شخص على أله أمة وهو عبذ) : إن البيع باطل جخلاف ما إذا اشترى 
كفا تاداعو عد فإنَ البيع ينْعَقِدُء وللمشتري الخبارء والأصل في ذلك أن الإشارة 
والنّسمية إذا اجتمعتاء ففي مختلفي الجنس يتَعلّقٌ العقد بالْمسَمّى» ويبطل لانعدام 
الس وفي متّحدي الجنس يتعلّق بالمشار إليه؛ يلعد لوجود المشار إليه» لكن 
المشتري بالنيار ؛ لفوات الوصف. فالدكر والأشى في بني آدم جنسان ؛ لفحش 
التفاوترء والاختلاف في الأغراض» وفي غير بتي آدم جنس واحد. 


)١(‏ قال صاحب «الدر المتقى»(؟ : 04): ولعل هذا في زمانهم؛ رأما في زماننا فلا ضرورة بل لا حاجة 
إليه كما لا يخفى. وقال الطحطاوى في «حاشيته»(؟: :)۷١‏ للاستفناء عنه بالمخارز والإير. 

(؟) زيادة من ص وق وم. 

(۳) لان حق التَعلي يتعلقٌ بالبواء. والمواء ليس بال ؛ لان المال ما يمك فة وإحراز». وإلما يحور اليم 
قبل الانهدام ‏ باعتبار البناء القائمء ولم يبق. ينظر : «البنايةا: .)81١‏ 


۳٦ 


كناب البيع 
وشراء ما باع باقل عا باغ ] قبل نقد ثميه الأول وشراء ما باع مع شيء آحر | پت 

بئميه الأول فيما باع. وإن صح فيما لم يبع وزيت على أن ڀوڙن بظرفه؛ ويطْرَح 
عنه بكل رفو كذا رطلاً خلافب الشرط طرح وزن الظرقم عنه» وإن اختلفا في 

الظرف وقذرهء فالقول للمشتر 

(وشراءً ما باع باقل مما باع قبل نقد ثمنِه الأوؤّل)'" : : أي باع شيئا بخمسة عشر 
ولم يأخذٍ التَّمَنء ؛ ثم اشتراه بعشرة» فيقاص العشرة بعشرة من خمسة عشْرء فبقي 
للبائع على المشتري خمسة؛ فهي ربح ما لم يضمن: : أي اللّمن» وهو خمسة عشر؛ 
كا مالم بشيف ا ا ٠‏ فیکوں الرب 
حراماء فيكون هذا البيع فاسدا خلافا لشفي" ضيه. 
(وشراءٌ ما باع مع شيء آخر لم يبغة بشميه الأول فيما باع وإن صح فيما م 
0 أي من" باع شيئا بخمسة عشرٌ ولم يأخذ النُمن» ُم اشتراة مع شيء آخر بخمسة 
عشره فالبيع فاسدٌ في المبيم الأول» وجائرٌ في الشيء ء الآخرء فيقسم النَّمنُ على قيمتها. 
فيجورٌ في الشيء ء الآخرٍ بحصيه من النّمنْء وهو خمسة عشر. 

(وزيت على أن يُورَنْ بظرفِه فی ويُطْرّح عنه بكل ظرفم كذا رطلا) : إنْما 
اة لالمشرط ل فاق ٠‏ بل مقشضى العقد أن يُطرح بازاء الظرْف مقدار 
وزنه» كما في المسألة النّانية» وهي ما قال: : خلا الشرط طرح وزن اقرف من 
وإن اختلفا في نفس الظرف وقذره» فالقول للمشتري): أي ا* شترى سما في زق" 
ورد الظطرف» وهو عشرة أرطال > فقال البائم : : الرّقّ غير هذاء وهو خمسة أرطالء 
فالقول للمشتري. 


نيع) : 


)١(‏ أي لا يجوز شراء البائع لنفسه أو لغيره من المشتري أو من وكيله أو من وارئه ما باع بشمن حال أو مؤجل 
بنفسه أو بوكيله إن كان المببع لم ينقص ذاته واتحدَ الشمنان جنساء وقيد الشراء بكونه بأقل مما باع ؛ لأنه 
لو كان بمثله أو أكثر منه جاز؛ لأن الفضل في الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه. ينظر: 
(TT : E‏ 

(1) في أسنى المطالب»(؟: 84): البيع من البائع قبل القبض لا يصح إلا أن كان الاعتياض عته بعين اليم 
أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة . وينظر: احاشيتا قليوبى وعميرة)(؟ : 22511 وغيرهما. 

(۳) غير موجودة في أ. ٠‏ 

(4) الرق: : بالكسر الظرف. ينظر ينظر : «المصباح المئیر»( ص٤ .)۲١‏ 

)١(‏ لاله ينكر الزيادة؛ والقولُ للمنكرٍ مع بين ولا يتحائفان؛ وإن اختلفا في الثّمن ؛ لأن اختلافهما في 
اللمن ثبت تبعأ لاختلافهما في الزق»: والاختلاف في الرق لا يوجب التحالف ؛ لأنه ليس عقوم به 
ولا معقود عليه وكذا الاختلاف فيما ثبت تبعاً؛ لان حكم التبع يخالف حكم الأصل. بنظر' 
د«الكماية))77 : ۷٤‏ -هلا), 


كتاب البيع 0 
2-3-2 سس 
وبطل بيع المسيل وهبئّه. وصحا في الطريق» (وأْمْرٌ المسلم بيع خر أو حينزيرٍء أو 
شرائهما ذميّا ومر المخرم غيرَه ببيع صيددوء وصح البيع يشرط يقتضيه العقد: 
كشرط اللك للمشتري» أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد: کشرط أن لا يبع الذابة 
المبيعة» بخلاف شرط لا يقتضيه العقد» وفيه نة م لأحد العاقدين. أو ل 

(وبطل بيع المسيل وهبئه. وصحا في الطريق): : أي صح البِيعٌ والهبة في 
الطريق» قيل: : إن أريد رقبة المسيل والطريق فمقدارٌ ما يسيله الماءُ مجهول » ٠‏ فلا يحور فيه 
البيع والببة. وأمًا الطريق فمعلومٌ» وإن لم يَُيْنْء > فهو مدر بعرض باب الذَار كذا في 
«باب القسمة»» فيجوزٌ فيه البيع والببة ٠‏ وإن أريد حق المسيل » E‏ 
فمجهول لِمَا مر وإن كان على السّطح, ٠‏ فهو حق اللي > فهو حق متعلقّ بعين لا 
یبقی» وحق ارون فيه روايتان : 

E وجه البطلان‎ . ١ 

۲. ووجه الصّحة الاحتياج بهء وهو حق معلوم متعلق بعين باق" 

(واصر الم بيع خمرء أو خيتزيرء أو شرائهما ذميّاء وأمْرُ الحرم غير ببيع 
صيده) : فقول : ومر ؛ عطفٌ على الضّميرٍ المرفوع المنصل في قوله : وصحًا 
العطف جائرٌ ؛ لوجود الفصل؛ وهو قوله : في الطريقٍ ؛ وهذا عند أبي حنيفة ضيه 
وعندهما: : لايحوز لن الول ليله تب قلا يولي ر وله: إن العاقدء وهو 
الوكيلٌ يتصرف بهلي" 

(وصح البيع بشرط يقنضيه العقذ: كشرط الملك للمشتريء أو لا يقتضيه ولا 
نفع فيه لأحار:كشرط أن لا يبيع الذَابّة المبيعة.مخلاف شرط لا يقتضيه العقد › وفيه 


ا ا : وبع المنافع لا ؤز؛ فكذا هذاء وهذه رواية «الرّيادات» وصحُّحها الفقيهُ أبو الث مهه 
بأنه ی من الحقوق» وبيع م الحقوق بالإنفراد لا جوز. ينظر: «الدرر»(؟ : ۱۷۳). 

(؟) وهي رواية ابن سماعة هه ١‏ وفيها يجوز: روج الصحة الاخياج به وهو حقّ معلومٌ يتعلق بعين 
تبقى ؛ وهو الأرضء فأشه الأعيان» وفيه نظر ؛ لأ السكنى من الدار مثلاً حق ينمل بعين نبقى وهو 
مال ولا يجوز بيعه . بنظر: : «الستاية)(1 : 151), 

() أي إن الوكيل إنّما بلك التصرّف لكونه 1 عاقلا بالغا ؛ ولجذا يستغني عن الإضافة إلى الموكل» 
وترجع الحقوق إليه : والحاجة إلى الموكل ؛ لانتقال حكم التصرّف إليه» واموكلُ أهلّ لاسنفال ملك 
الخمر إلبه إرثاء وصورة الإرث بان أسلم النصراني وله خنازيرٌ وخمور. ومات قبل تسييبو الخنازير 
وتخليل الخمر ٠‏ وله وارثٌ مسلم يملكها . كذا في «الكفاية)(1 : : {Ya‏ 


۲۸ كساب البيم 
نفع لأحلر العاقدين. أو لمبيع يستحقه كشرط أن يقطعة البائع ويخيطّة قباء أو 
با تتلا اد و ل اتر ااا ار شور ر 
أو يُدَبْرَه أو يُكاتِبَة» وببع أمة إلا حملهاء وإلى الثيروزء وَالْمهِرَجَانَ. وصوم اللصارى 
وفطر اليهود إن لم يعرفا 

نفع لأحد العاقدين» أو لمبيع يستحقه): أي يكون المبيع أهلا لاستحقاق الم 
بان یکوت آدميا > فظهِرَ أن قوله : ولا نفع فيه لأحار أرادَ به لأحد من العاقدين ٠‏ اليم 
المستحق للنّفْع حتى لو كان للم للمبيع الذي لا يستحق التّفع : كشرط أن لا يبيع الدَابة 
المبيعة لا يكون هذا الشرط مفسدا. 

(كشرط أن يقطمَة البائع ويخيطة قباء''» أو يَحخْلوَه! " نعلا أو يُشركة): : أي 
يحعلّ للثعل شراكاء هذا نظير شرط لا يقتضيه العقد وفيه : نفع المشتري» (وصح في 
العمل استحساناً) : لما جوز ف الل للعامل والقياسي أنه لا وز 

(أو يستخدمةُ شهراً): : أي يستخدمه البائم شهراء وهذا نظيرٌ شرط لا يفتضيه 
العقد وفيه نفع البائع 

(أو يعتقة أو يبر أو يكاتبة): هذا نظيرٌ شرط لا يقضيه العقد وفيه نفع 
للمييع» وهو أهل لاستحقاق التّفع. 

(وبيع أمة إلا حملّها) : عطف على شرط لا يقتضيه العقدء والأصل في ذلك أذ 
كل ما لا بصح إفرادهُ بالعقدٍ لا يصح استناؤه من العقدء > فان كل ما لا يصح إفراده 
بالعقد فإنّه من توا بع الشّيءء فيكون داخلاً في المبيع تبَعا له »> فاستثناؤه من العمَدٍ شرط 
لا يقتضيه العقد فيكون مفسدا. 


(وإل الئيروز" والمهْرجَان””؛ وصوم اللصارى وفطر اليهودٍ إن ' يعرفا 


(١)القباء‏ : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر : «المعجم الوسيط)(ص۳١١).‏ 

(۲) وحذا النّعل: : فدرها وقطعها على مثال. ينظر: «المعجم الوسيط ۸ص .)١١۳‏ 

(۳) أي فإن البيع لا يفسد استحساناً للتعامل ولتعارف الناس على شراء النعل على أن يحذوه أو يشركه 
البائم ٠‏ وهو حجة يترك بها القياس. ينظر: : «قتح باب العناية)«اص؟ : .)١ ٤١‏ 

(4) اليُرُوز: وهو معرب» وهو أَوّل السنة » لكنّه عند الفرس عند نزول الشمس أوّل الحمل, وعند الفط 
أول وت . ينظر: (المصباح))(ص 5 65 ). 

(۵) الْهرَجَان: : عيذ للفرس», وهي كلمتان مَهْرَ وزان حِمْل وَجَانُ لکن تركبت الكلمتان حنى صارة 
كالكلمة الواحدة ومعناها: : حبة الروح» وفي بعض التواريخ : كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تدم 
عند إهمال الكبْس حتى بقي في الخريف, > وهو اليوم السادس عشر من مهرما وذلك عند نزول الشمس 
أول الميزان . ينظر : «المصباح»( ص 887). 


كناب البيع ۹ 
ا ل ل سي ل و وو 
ذلك وقدوم الحاج. والحصاد: والدياس. والقِطّاف» واليزان. والتكفل إليها جاز» 
وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله. 
[فصل 2# احكامه] 

ذلك“ وقدوم الحاج. والحصاد. والدّياس””, والقطاف» والجراز ): القطاف: 
0 جلي النّمرِ عن الأشجار ؛ والجزازٌ: : قطع الصوفم عن ظهر الم 

(والتكقل إليها جاز): أي يجوز الكفالة إلى هذه الأوقات ؛ لأنّ الجهالة ا 
متحملة ف الكفالة دون البيع. 


(وصح إن أسقط الأجل قبل حلوله): أي إن أسقط هذه الآجال الجهولة قبل 
حلولها ينقلب البيع EY‏ 
افصل 2 احكامها 
ثم اعلم أن الحكم في البيع الباطل أن ابيع إن هلك في يد المشتري؛ فعند 
البعض ”ا : 


(1) أي المتعاقدان ذلك المذكور من النِّروزٍ والَهْرَجًان وصوم النُصارى وفطر البهود ؛ لأنّ التّيرورَ والمهْرْجان 
لا يتعينان إا ب وار بعلم النجوم , فربما يقع ر الخطأ فيكون جهرلاً, فيؤدي إلى التراع , ركذا 
صوم التصارى وفطرُ البهود ؛ فإنٌ التصارى يبتدؤن من ليروز؛ ويصومون خمسينٌ بوماً» فيومٌ صويهم 
جهول: وأمًا يوم فطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلوم؛ فلا جهالة فيه ولا فسادء واليهودٌ يصومون 
من أوّل شهر إلى تام عشرينَ من شهر آخر؛ ثم يفطرون» فيومٌ صويهم وفطرهم مجهولان ؛ لاختلافهما 
باختلافر عذة الشهرء هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال؛ وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك 
معلوماً عندهماء فيجورٌ البيعٌ لعدم النّرَاع ينظر :«الزبدة)(5: 48). 

(۳) في أ : «الدباس)»). 

(۴) أي لو باع شين بتأجيل الثمن إلى هذه الاوقات الذكورة ثم أسقط من له الأجل وهو الشتري هذا الأجل 
المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدياس مثلا صح البيع ؛ لأن الفساد كان للمنازعةء وقد 
ارتفع قبل تقررء » وهذه الجهالة هي شرط ر زائدٌ لا في صلب العقد عخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا 
بقلب صحبحاً بإسقاط الدرهم الزائد ؛ لآن الفسادٌ في صلب العقد؛ وعنلاف إسقاط الأجل في النكاح 
المؤقت ؛ لكونه متعة: وهو غير عقد النكاح . ينظر: «المنح))(ق۲ : : eT‏ 

لتم ا الى 
معتبر فبقي جرد القبض بإذن المالك وذلك لا يوجب 0 


1 كتاب البيع 
ل قت قبض المشتري المبيع بَيْعا فاسداً برضى بالعِه صريحأء أو دلالة كقبغيه في مجلس 
مقاب وکل من عرش مال ناگ رارت مه حقيقة أو معنی» ولک ی 

AE‏ > وكذا بعدَهُ ما دام في ملك المشتري إن كان الفسادُ في صلب 
العقد كب بدرهمين 
ET‏ : مضمونٌ بالقيمةٍ كالمقبوض على سوم الشراء. 

وأمّا حكم البيع الفاسد ففي المتن شرع في أحكامه » فقال : 

(فإن قبض المشتري المبيع بيع فاسدأ برضى باليه صريحأء أو دلالة كقبضيه في 
مجلس عقله» وكل من عوضيه ضيه مال يَمْلِكَهُ) فإن قبل : كلامنا في البيع الفاسد» فيكون 
كل من العوضين مالا البتة > إذ لو لم يكن البيع مالا لكان البيع باطلا. 

قلنا: : قد يُذْكرٌ الفاسدٌ؛ ويرادُ به الباطل ٠‏ كما أن في أل «كتاب القدُوري»!" 

جَعَلَ البيع باميتة فاسداء وهو باطل ؛ فلهذا قال : وکل من عوضيه مال ؛ احتياطاً حتى 
لو اشتمل الفاسدٌ الباطل يكون هذا إلقيد رجا له عن هذا الحكم؛ وهو أن يصير الي 
لکا على انه قد يكون البیع فاسداء مع أنه لا يكون کل من عوضيه مالا اله 
وسكت عن الثَّمنء ٠‏ فالبيع فاسد عندهما حتى يَمْلِك بالقبض وجب الثَّمنْ وهو 
القنمة: 

(وَلْرِْمَهُ مثله حقيقة أو معدئ) : أي إن هَلّك في يد المشتري وجب عليه الثل 
حتية في فوت شال وال مس : وهو القيمة وقت القبض في ذوات القيم. 

(ولكل منهما فسخة فة قبل القبضء وكذا بعده ما دام في ملك المشتري إن كان 
الفساد في صلب العقَدٍ كبيع درهم بدرهمین)" ٤‏ أراد بالفساد في صلب العقدء 


)١(‏ وهو شمس الاثم السَرّخْسيّ فة وهذا رواية ابن سماعة ه عن محمد نه وقيل: هذا قولبما 
مضمون بالقيمة ؛ لاله يصير كالمقبوض على سوم الشراء؛ وهو أن يسمي الثمنْ فيقول: اذهب بهذاء 
فاي رضيت. أمّا إذا لم يسمّه فذهب به فهلك عنده لا يضمن» نص عليه الفقيهُ أبو الليث؛ وقيل: 
وعليه الفتوى ؛ كما في «العناية»(7 : .)٤٤‏ 

(۳) أي ««مختصر القدوري))( ص 5371). 

(۳) يعني على كل واحد منهما فسخه ؛ لأن رفع الفساد واجب عليهما واللام تكون بمعنى على ويتمكن 
كل واحد منهما من الفسخ قبل القبض بعلم صاحبه ؛ لأن البيع الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فكان 
بمنزلة البيع الذي فيه الخياره فكان كل واحد منهما بسبيل من فسخه من غير رضا الآخر لكنه يتوقف 
على علمه أن فايرا م الفسخ له فلا يلزمه بدون علمهء وأما بعد القبض فإن كان الفاد في صلب 
العقد بان كان راجعاً إلى أحد البدلين كالبيع بالخمر أو الخثزير فكذلك ينغرد أحدهما بالخ لقوة 


ا 11 
ولِمَن له الشترطً إن كان بشرطر زائئدء كشرطر أن بى له هدية؛ فإن باع المشتري. 
أو واو أو أعتقة صح؛ وعليه قيميٌهُ» وسقط حق الفسخ» ولا ياخده البائ 
حتى يرد ثمنَهُ فإن مات هو فالمشتري أحق به حتى يأخد تمه وطاب للبائع ربح 
تمه بعد التقابض لا للمشتر 
الفسادُ الذي يكونُ في أحد العوضين: (ولِمَّن له الشرط إن كان بشرط زائ كشرط 
أن يُهْدِى له هدية): ذكرَ في «الذّخيرة»: إن هذا قول محمد كه وأمّا عندهما فلكل 
واحدر منهما حق الفسخ ؛ لأنَّ الفسخ لح الشرع لا لحق أحد المتبايعين: فإنهما راضيان 
بالعقد. 

(فإن باعَة المشتري» أو وهْبّهُ وسَلْمَهُ أو اعتقَهُ صح» وعليه قيثة» وسقط 
حق الفسخ) ؛ لاه تعلق به حق العبدء وإنّما يفسح حقا لله تعالى» وإذ اجتمع حق الله 
تعالى» وحق العبد يرجح حق العبد لحاجيه. 

(ولا يأحذة البائم حتى يرد ثمَنّه): أي البائع إذا فسخ البيع الفاسد لا يأخذٌ 
لبي حتى يرد امن ؛ لان المبيع محبوس بِالنمَنِ بعد الفسخ. 

(فإن مات هو فالمشتري احق به حتى يأخد ثمنه): أي باغ شيئا بيعا فاسدا 
ووقع التّقابض» ثم قُسّحْ ابيع ثم مات البائ » فللمشتري حق حبس المببع حتى يأخذ 
لمن ولا يكونٌ أسوة لغرماء البائع. 

(وطاب للبائع ربح ميه بعد التّقابض لا للمشتري ربح مبيعِه فيتصدق به)» 
ورانا باع جارية بيعاً فاسداً بالدّراهم أو بالدنائير وتقابضاء فباع المشتري 
الجارية وربح ؛ لا يطب له الربح ؛ وإن ريح البائعٌ في النْمنِ يطيب له الربح. 

والفرق أن المبيم متعيّنٌ في العقد فيكون فيه خبث ؛ بسبب فساد الك ولي فساد 
الاك شبهةٌ عدم الملك » فالشبهة ملحقةٌ بالحقيقة في الحرمة ؛ فإن اللي ة: «هَى عن الا 


. م#مم 
ربح مبيعه فيتصدق به 


الفساد. وإن كان الفساد لشرط زائد بأن باع إلى أجل يجهول أو غبره مما فيه منفعة لاحد امتعاقدين بكر ر 


من له منفعة الشرط الفسخ دون الآخر عند محمد ؛ 
على تصحبحه بحذف الشرط ؛ فكان في حقّه بثزلة الصحيح لقدرته عليه فلو فسخ الآخر لابطل حف 
عليه ...ينظر : «التبيين))(1 : غ ). دا یط( ص ۲۷۲). 


لان منفعة الشرط إذا كانت عائدة إلبه كان قادرا 


15 كتانب البيع 
2ب يب بت س يت ا 


0 . وأا الذَرَاهم والدّنايرٌ فغير متعينة في العقدد» ولو كانت فيه متعيّنة كانت 

هة مابش سبي الاد فكد عندم اين يكون ق تعلى الد بها شبية: 5 
فيها شبهة الشَبّهةء ولا اعتبارٌ لاء هذا في الخبث بسببو فساد الملك. 

أمّا ا لخبث بسبب عدم الملك فيشمل الوعين هذا عند أبي حنيفة فك يعنى: إن 
ربح في الملغصوب لا يَطِيِبُ سواءً كان المفصوب ما يتعيّنُ كالجارية مثلاً» أو ما ل بتي 
كالدّراهم والدناتیر» حتى حتى إن باع الذراهم أو الدنائير الغصوية » وحصلٍ فيها ربخ لا 
يكون طيبأ ؛ لأنّ في الأوّل حقيقة الخيث > وفي الثّاِي شبهة؛ والشبهة ملحقة بالحقيقة. 

(كما طاب ربح ما اذعاة فقضي باثال» ثم ظهر عدعة بالتُصادق) “أ ادع 

على رجل مالاً فقضاة فرّبح فيه لدعي ٠‏ ثم تصادقا على أن هذا الال لم يكن على 
المدَعَى عليه ؛ ؛ فالربح طيب ؛ لان امال الملفضي به بَدَلُ الدّينٍ الذي هو حق الْدّعي؛ 
والدّعي باع دنه با أخذ , فإذا تصادقا على عدم الدينِ صار كاله ابتحق ق ملك البائع؛ 
وبَدَلَ المستحق ملوك ملكأ فاسداء فيكوث البيعٌ في حق البدل بيعا فاسداء فلا يؤثر 
الخبث فيما لا يتعيّنُ بالتّعبين. 

فإن قيل: ذكرٌ في «البداية» في المسألة الستابقة: ثم إذا كانت در اهم الم قائمة 
يأخذها بعينها ؛ لأنّهات تن بالتعيين ل التي ااا وهو الأصح لآنه ملز 
الغصب''"' . فهذا يناقض ما قَلشُم من عدم تعيين الدّراهم والدنانير. 

قلنا: يمكنْ التَوفيق بينهما بأنّ لبذا العقد شبهتين : 

3 شالت 

؟. وشبهة البيع. 

فإذا كانت قائمة اعتبرٌ شبهة الغصب سعياً في رفع العقدٍ الفاسد» وإذا لم نكن 
قائمة فاشترى بها شيئاء يعتبرٌ شبهة البيع ؛ > حتى لا يسري الفسادُ إلى بدلِهِ كما ذكرنا من 


(۱) هو عن عمر بن الخطاب ضفه إذ قال: «إن آخر ما أزل من القرآن آية الرباء وإن رسول الله لل قبض ولم 
يفسرها فدعوا الربا والريبة»قي «مستد أحمد)<1: 77:0144)ء وناسئن ابن عاجه(؟: 4714 قال 
الكتاني في «مصباح الزجاجة)0*: 706): هذا إسناد صصيح رجاله ثقات. 

(۳) اننهى من «البداية)(7: .)٥١‏ 


كناب البيع tr‏ 
222 ص ج ي و ا 


ولو نی في دار شراها شراءً فاسداً لَزِمَهُ قيمئهاء وشّك أبو يوسف ‏ فيها 
لبو التي واا لتداول الأيدي تأثير في رفع الحرمة على ما عُرف”". 

(ولو بی في دار شراها شراءً فاسداً لَرمَهُ قيمتهاء وشك أبو يوسف **ه 
فيها): هذا عند أبي حنيفة #ه؛ وعندهما يُنْقَضُ البناء. 


و رم 


وهذه المسألة من المسائل''' التي أنكرٌ أبو يوسف نه روايتّها عن أبى حنيفة خف » 


)١(‏ قال في «الدرر)(؟ : :)١7/6‏ إن ما ذكره صدرٌ الشريعة لا يفيدُ التُوفِيقَ بين كلامّى «البداية»(7: ؟85), 
وإنّما بيد دلبلاً للمسألة لا يرذ عليه ما يرد على «البداية»: قالوجة ما قال في «العناية»»(1 : 4 
إّما يستقيمٌ على الرواية الصّحيحة لأبي حفص ف وهي آنها لا تتعيّن لا على الأصح كما في رواية 
أبي سليمان 4# وهو نها تتعين في البيع الفاسد. انتهى. قال صاحب «مجمع الأنهر)(؟ : 1۷ -3184): 
ويمكنْ الذفع بوجهٍ آخر وهو أن المراذ بالعقود العقودٌ الصحيحة ؛ لأنّ المطلق يتصرف إلى الكامل, 
فحينئ عدم التعيين سواءً كان في ا لمغصوب أو من البيع بالببع الفاسد إِنْما هو في العقدٍ الثاني ء فلا يضر 
تعيّنه في الأول» فعلى هذا ينبغي أن يكون جواب صاحب «العناية»(7: 4 )٠١‏ بلا حصر. تدبر. 

(؟) نموا على أنها ست مسائل » وذكرها اين نجيم نقلاً عن السراج البندي لكن لم بذكر فيها هذه المسألة . 
وهذه المسائل هي : 

الأولى: رجل صلى التطوع أريعا وقرأ في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين لا غير؛ روى محمد 
أنه يقضي أربعا , وقال أبو يوسف: إنما رويت له ركعتين» واعتمد مشايكتا رواية محمد. 

والثائية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو يوسف: 
إنما رويت لك حتى يدخل وقت الظهر. 

والثالثة : المشتري من الغاصب إذا أعحق ثم أجاز المالك البيع نفد العتقء قال: إنما رويت لك انه 
لا يتفد. 

والرابعة : المهاجرة لا عدة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبلى فحينئذ لا يجوز نكاحهاء قال: 
إغا رويت لك أنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حتى تضع الحمل, 

والخامسة : عبد بين اثنين قتل مولى لبما فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أ حنيفة ؛ وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بريع الدية ؛ وقال أبو يوسف: إا حكيت لك عن أبي 0 0 ا 
الاختلاف الذى رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابتان فعفا أحدهما إلا أن محمدا ذكر الاختلاف 
فيهماء وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الاولی: 

E‏ 00 0 صدقتما العبد في قبمته وهو 

- ألف دنار وقمة ف١‏ فة 3 تما. يسعى الع 

e‏ 0 0 دام يسعى في قيمته أنه عد. ينطر: 
حر » ويأخذها الغريم بدينه: ہو ي 
«البحر الرائق(7 : 19). ردالمناية»70: (Y9‏ و«النافع الکبیر؛:( ص ۳۲). 


العبد أن الميّت كان أعتقه في صحته ٠‏ 


tt‏ كتاب البيع 
[فصل قيما يكرما 
وكُرة النْجَش والسنّوْمٌ على سَوْمٍ غير إذا رضيا بشمن» وتلقي الجلب المضرٌ باعل 
البلد 
فإنّ أبا يوسف فج قال محمد #5ه: ما رويت لك عن أبي حنيفة هه أنه يأخذها 
بقيمتهاء بل رويت أنه ينقضْ البناءء وقال محمد #ه: بل رويت الأخة بالقيمة لكن 
سف فة ك أبو يوسف ف في روايته عن أبي حنيفة ذه ومحمد ذه لم يرجع عن 
ذلك» وحمله على نسيان أبي يوسف د فاه ذكرٌ في (كتاب الشفعة): إن المشتري إن 
ل 
له» وهذا یدل على انقطاع حق البائع' '' ببناء المشتري عند أبي حنيفة قله خلافا لهما. 
لفصل فيما يكرما 
(وكُرة النْجّش)؛ نَجْشُ الصيد: بسكون الجيم: إثارئه» والنَّجِشّ جاء بفتح 
الجيم وسكونه: وهو أن يساوم سلعة لا يريد شراءها بأكثرٌ من قيميّها ليرى الآخر فيقع 


(والسُوْمٌ على سوم غيرء إذا رضيا بشمن"» وتلقي الجلب المضرّ بأهل, 
البلد): ا لحب الجلوب؛ فان اجلوب إذا قرب من البلد تعلق به حو العامة فيكرَهُ أن 
يستقبل البعض ويشتريه » ويمنم العامة عن شرائه » وهذا إِنّما يُكْرَهُ إذا كان مضرً بأهل 
البلدب» وقد سمعت أبياتا لطيفة لمولانا برهان الإسلام 5ه فكتبتها أحماضاً» وهي : 

أبو بكر الولد النتخب أراد الخروج لأمر عَجَبٍ 
فقال إِنّي عزمت الخروج لكفتارة هي لي ام أب 
فقلت: ألم تسمعن بابي بنهي أئي عن تلقي الجلب 


)١‏ إذ ثبوتُ حق الشفعة مني على انقطاع حو البائع في الاسترداد. فيكون نضا على الاختلاف في القطاع 
حق البائع باليناء ؛ ا SE‏ 
الفرع. ينظر : (ازيدة النهاية)(7: 

.)۳٣۷ ينظر: «فتح باب العناية؛50:‎ . SE 

(؟) أي إظهارا للملاحة والاستطراف. ينظر : : «الزيدة»(۳: .)0١‏ 


كتاب البيع 0 


١‏ ت 
وبِيعٌ الحاضر للبادي طمعاً في اللمن , الغالي زمان القحط. والبِيعٌ عند أذان الجُمْعَق 
وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق مستحق» لا بيع مَن يزيد الأمن. واه 
أعلم. 

(وييم الحاضر للبادي طمعاً في المن الغالي زمان القحط). صوربُهُ: أن 
البادي بْب العام إلى البل فيطر حه على رجل يسكنٌالبلد ليع من أهل البلد يشمن 
غال › فهذا یکره ه في أيام العسرة”". 

(والبيع عند أذان ا لجعي ؛ وتفريق صغير عن ذي رحم محرم منه بلا حق 
خی : : هذا عند أبي حنيفة 4 وحمَد طق , وأمًا عند أبي يوسف ف إذا كان القرابة 
قرابة' “ولادة لا جور بيع أحدهما بدون الآخرء فإ ُه في قال لعي ضقه: : «أدرك 
أدرك»' ". ولو كان البيمٌ نافذاً لا كن الاستدراك» ولو كان عق مستحق كدفع أحدهما 
عن الآخر بالجناية؛ والرَدٌ بالعيب لا يكر“ 

(لا بيع مَّن يزيد الّمن”". ''والله اعلم"). 
)١(‏ وقال بعضهم: صوريهُ أن الرّجلّ إذا كان له طعامُ وأهل المصر في قحط وهو لا يبيعْهُ من أهل المصرٍ 


حتى يتوسعوا» ولكن يبيعه من أهل البادية بثمن غال» واهل المصرٍ يتضررون فلا يجوز وإذا كانوا لا 
يتضررون بذلك فلا باس ببيعه منهم؛ وإلى هذه الصورة ذهب صاحب «البداية»(5: 87). 


(؟) زيادة من ص و م. 

(*) عن علي كد قال: وهب لي رسول الله 48 غلامين أخوين فبعت أحدهماء فقال لي رسول الله 0ا : 
ما فعل غلامك ؛ فأخبرته ؛ فقال «رده رده». واللفظ للترمذي (5: .)08٠‏ وقال حسن غریب ۰ ولي 
سنن سعيد بن منصور))(؟ : ۲۸۹) بلفظ : : «أدرك أدرك»؛ وفي «سنن ابن ماجه»(۲: )١86‏ بلفظ : 
«درده))ء وفي الباب حديث أخر نؤيده. 

() لان التفريق إلما نهى عنه لدفع الضرر عن الصغيره ولیس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق 
الضّرر بغيره» فإذا تَعلّقَ بأحدهما حقّ فالمنعٌ من إيفاء الحقّ إضرارٌ بصاحب احق » ٠‏ وإلما حصل الإضراز 
بالمغير ضما لحقّ مستحق فلا يلتفت إليه ١‏ لاه كم من شيء بث ضمناً ولا يبنا قصدا. ملظو 
«ائبناية)(7 : .)٤۷4‏ 

(0) ويسمى بيع الدلالة. ينظر: ررالدر الختقی )۲۲ : .)۷١‏ 


(1) ساقطة من أو ق و ص. 


43 كتاب البيع 
باب الإقالة 
حق المتعاقدين بيع في حق الثالث» فبطلت بعد ولادة المبيعة 
باب الإقالة 
(هي فسخ في حقّ المتعاقدين بيمٌ في حقّ الثالث) ' الإقالة فس في حق 
المتعاقدين ؛ ؛ بيع جديدٌ في حقّ غيرهما عند أبي حنيفة #ه فإن لم يمكن جعلها فسخا في 
حقهما تبطلٌ» وفائدة أنه بيع في حقّ الثالث: أنه يحب الشفعة بالإقالة: قان الشفيم 
التّهماء ويب الاستبراء ؛ لاله حق الله تعالى: فالله الثهماء وعند أبي يوسف له هي 
ببعٌء فإن لم يكن جعلها بيعا تُجْمَلُ فسخاً فإن لم يكن تبطل”", وعند محمد ف 
عكس هذا" . 
(فبطلت بعد ولادة المبيعة)؛ هذا تفريع كونها فسخاً إذ بعد الولادة لا كر 
الفسخ فتبطلٌ عند أبي حنيفة'" خ» وعندهما لا تبطل ؛ لأنها تكون بيعا. 


)١(‏ أي إن كانت قبل القبض ف المنقول؛ أو كانت بعد هلال أحد المعوضين في القايضة» تحمل فسخا ؛ 

لايا توضوعة لهأو" “شيل فإن لم يمكن جعلها فسخاً وببعاً بان كانت قبل القبض في المنقول بأكثر 

من الثمن الأول أو بأقل منه؛ أو جنس آخر؛ أو بعد هلال السلعة في غير المقايضة قبطل الإقالة 
عنده» ويبقى البيع الأول على حاله ؛ لأن اليم المنقول قبل القبض لا يجوز والفسخ يكون بالثمن 
الأول. ينظر : «الزيدة»(؟: .)٥١‏ 

(۲) أي فسح إن كانت بالقّمن الأول ؛ لان الإقالة موضوع للفسخ والرفع ؛ يقال في الدّعاء: اللهم أقلني 
عثرتي» فيعملٌ بمقتضاء, فإن لم بمكن جعلها فسخاً بأن كانت بعد القبض بِالْمنِ الأول بعد الزيادة 
المنفصلة . أو بعد القبض بخلافر جنس الثمن الأول أو بعد القبض بأكثر من الثمن الأول فتجعل بيه 
حملا على عتمله ؛ صيانة لكلام العاقل عن الإلغاء» ولهذا صار بيعا في حق غيرهما لعدم ولابتهما 
عليه؛ فإن لم يمكن جعلها ييعاً وفسخا بان كانت قبل القبض خلاف جنس الثّمنِ الأوّل تبطل الإقالة؛ 
ديقى البيم الاو على حاله؛ لان الفسخ لا يكون على خلاف امن الالء والييم لا يحور فبل 
القبض» وبالاقلٌ من الثمن يكون فسخا عنده بالنّمِن الأوّل ؛ لاله سكوت عن بعص امن » ولو سكت 

عن الكل كان فسخا فكذا إذا سكت عن البعض. بنظر : «جمع الأنهر»(؟: 9/7). 

(۳) هذا إذا ولدت بعد القيض أما إذا ولدت قبله فالإقالة صحيحة ؛ إذ يتعذر معها الفسخ حقا للشرع 
مخلاف ما قبل القبض فلا تمنع, وكذا الزيادة المنفصلة؛ وأما الزيادة المتصلة كالثمن لا فنع سواء كانت 
قبل القبض أو بمده. بنظر : «الشر نبلالية))(7: 10/4 ). 


كناب 7 
ف 


0 إذ an‏ ل 
بقدره. 
باب المرايحة والتولية 
المرابحة:بيع المشترّى بشمنِه وفضلءوالتُوليةٌ:بيعة به بلا فضل» وشرطهما شراؤه 
(وصحت بمثل الأمنِ الأول وإن شرّط غير جنه أو أكثرٌ منه): إذا تقايلا 
على غير جنس النَّمنٍ الأولء ؛ أو على أكثرٌ منه؛ فعند أبي حنيفة هد يب الت 
الأول ؛ لأن الإقالة فسخ عنده» والفسخ لا يكون إلا على التّمن الأول ء فذلك الشرط 
رط فاسدٌ؛ والإقالة لامسد بالشرط الفاسد» فصت الإقالة وَل الشرط» 
وعتدهماتكرة يما ولك اي 
(وكذا في الأقل منه إلا إذا تعيِّب فيجبْ ذلك)”': أي بحب امن الأول إذا 
تقايلا على أقل منه» إلا إذا تعب فحينار يحب الأقل وهذا عند أبي حنيفة 4 . وعد 
أبي يوسف ضه يكو ن بُيعا بالأقل» > فإك الأصل عنده أنه بيع ٠‏ وعند محمد 4 تكون 
فسخا بالّمن الأوّل ؛ ؛ لأنّه سكوت عن بعض امن الأوّل؛ ولو سكت عن الكل وأقال 
كان فسخا أء فهذا أولى إلا إذا دَخَلَ عَيْبْ» فاه فسخ بالأقل. 
(ول مها هلا الكمن بل البيع؛ وهلا بعفيه يمع بقدرة)”". 
باب المرابحة والتولية 


(المرايحة: بيع الشترى بثمنه وفضلل» والَنُوليةٌ: بيع به بلا فضل). 
لوا هي أن يشر ترط أن ابيع بالمن الأول الذي اشترى به مع فضل معلوم. 


والثّولية : أن يشترط أله بذلك امن بلا فضل. 
(وشرطهما شراؤه بمثلى)” ؛ لان فائدةٌ هذين البيعين أن الغيي يعتمدٌ على فعل 


)١(‏ نقلَ عن تاج الشريعة هذا إذا كانت حمة العيب مقدارٌ الحطوط أو زائدا أو ناقصا بقدر ما يتغابن 


الناس فيه ينظر ««المتاية))120 (EAY‏ 
)ام ایی يد زر یرت عور الفا نااك الصا ولا يا الا و 
منهما میم فكان المبيع بافيا. . ينظر: : «الجداية00؟ : :01( 
E 1 (r)‏ والدنائير» والكيلي والوزني والعددّي المتقارب ؛ لاه لو لم يكن مثا كالأشياء المتفاونة 
كالحيوانات والجواهر؛ يكون مرابحة بالقيمة ٠‏ وهى مجهولة ! ؛ لان معرفتها لا يمكنْ حقيفة؛ فلا يحور يغه 
مراجحة إلا إذا كان المشتري ,راب من بذك ذلك ادل من البائع بسيبو من الأسجاب . كذاق تجصم 


الأنهر»(؟: وبر {¥o-‏ 


7 كتاب البيع 
وله ضم أجر القصارء والصباغء والطّرّاز والفتلء والحمل إلى لمنهء لكن يقول قام 
علي بكلا لا اشتريئة بكذاء فإن ظهّرَ للمشتري خيانة في المرابجة أخذهُ ينمي او 
رده وني الُولية حطة من شميه وعند آبي يوسفة اه يح فيهماء وعند محمد ذه 
حير فيهما. فإن اشتر ترى ثانياً بعد بیع بربح» فان رابح طْرح عنه ما ربح ون 
استغرق الرن امن لم يراب 
الذكي» فيلطب نفسه بمثل ما اشترى به هو أو بمثله مع فضل » ٠‏ وهذا المعنى إِنّما بظهرٌ 
في ذوات الأمثال دون ذوات القيم ؛ لأنّ ذوات القيم قد يُطْلَبْ بصورتها من غير اعبار 
ماليّيها > وأيضاً القيمة مجهولة» ومبنى البيعين على الأمانة”". 

(وله ضمٌ اجر" القصّارء والصباغ» والطرازء والفتل؛ والحمل إلى ثمنه 
لكن يقو قام علي بكذا لا اشتريئة بكذاء فإن ظَهر للمشتري خيائثة في المرابمة 
أخذهُ بشميه أو رده وني النُوليةِ حطهُ من ثمنْهء وعند أبي يوسف 4 يحط فيهماء 
وا عدا طخ بي 

فإن اشتر os‏ 
الرد بح الكْمَنَ لم يرابح) : أي إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة. فإنّه إن باعْهُ مرابحة طرح عنه ما ريح ويقول: قام علي بخمسةٍ م . 
بعشرةٍ وباعَهُ بعشرين» ارا سزة لاديو راع ا و از ل : قام 
علي بعشرةٍ في الفصلين ؛ لأن البيع الثاني بيع متجدد؛ ومنقطع الأحكام عن الأول 
ب ا O E‏ 
الرّبح الذي رَيحه» فإذا اشتراء ثانيا تأكد ذلك البح » فصارٌ للمشتري الثاني شهة 


ا لا رك القع الال اع ود ياو ED‏ بال لو كاد عدر ووم ٠‏ فدقم 
عنها دينارا أو لوبا قبمنٌه عشرة أو أقل أو أكثر كان رأس المال هو العشرة دون ما دفع. ينظر: ««الفتح * 
(ATO:‏ 

(1) فيد بالاجر؛ لاله لو فعل شيثاً من ذلك بيده أو بإعارةٍ لا يحور أن يضمُّه إلى رأس المال. وكذا إا 
تطوعْ متطوعٌ بهذه الأشياء المذكورة. بنظر : «الزيدة»(*: 04). 

(؟) أي عير فيهما جميعا إن شاء أخذ يجميع الثمن وإن شاء ترك لأنهما تراضبا فلا معنى للحط» إلا اى 
المشتري صار مغرورا فبتخير. بنظر : «الرمز»(؟: ۳۷). 


مدت 44 
ل E‏ 
ثانيا منه» فإن اعورت المبيحةء أو وُطِكِت يبا رار م بلا بيان 
ربح قد حصل به» فلا يكون منقطع الأحكام عن الأوّل”". 

(ورابح سيد شرى من مأذونه الحيط دينه برقبيِه على ما شَرَى بائِه) : أي 
اشترى العبد المأذون الحيط ديه برقبته ثوبا بعشرة» فباعَه من مولاه بخمسة عشر. فالمولى 
إن باعه مرابحة » يقول : : قام علي بعشرة. 

(كمأذون شرى من صيله) : أي إذا اشترى المولى بعشرقء ثم باعَهُ من مأذونه 
ا حيط دينه برقبتِه بخمسة عشرًء فامأذون إن باعَهُ مرابحة يقول فام علي بعشرة ؛ لأن بيع 
الولى من عباره امأذون وشراءه منه اعتبرٌ عدم في حو المرابحة لثبوقه مع النافي. 

نافال اظ وه ب قو ا ا بك لسار الارن ملك ادون 
الذي لا دين عليه؛ فلا ملك لهء فلا شبهة في أن البيم الثاني لا اعتبارً له أمّا إذا كان 
عليه دين حيط فحينئٍ يكون البيع الثاني بيعاء ومع ذلك لا اعتبارٌ له في حق المرابحة 
فيثبت الحكم بالطريق الأولى فيما لا دين علي. 

(وربُ امال على ما شراءٌ ضاريَة بالنُصف أوّلأء ونصف ما ربح بشرائه ثانيأ 
منه): : أي اشترى المضارب باصغ ثوبا بعشرة وباعهُ من ربا امال بمخمسة عشرء 
فلتب قامّ على رب امال باثني عشر ونصف”". 

(فإن اعورت المبيعةء أو وُطِكت يباً رابح بلا بيان) : أي لا يب عليه أن يقول 
ني اشتربتُها سليمة فاعورَت في يدي» وعند أبي يوسف #2 والشافيي”" ڪه لزمه بيان 
هذا؛ لاله لا شك أَنَّهُ ينقص النّمنْ بالإعورار» وما قيل: : إن الأوصاف لا يقابلها شيء 

من الّمنٍ ؛ فمعتاه أن الأوصاف لا يكونٌ لبا حصة معلومة من الم لا أن امن لا يزيد 


)١(‏ أي أن شبهة حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابئة؛ لأنه يتأكد به بعدما كان على شرف الزوال 
بالظهور على عيب والشبهة كالحقيقة في بيع المرايحة احتباطا. . ينظر : «التبيين))40 : 9/3), 

)١(‏ لآن الربح إنما بحصل إذا بيع من الأجنبي قفبه شبهة العدم ؛ ؛ لان المضارب وكيل عن رب المال في البيع 
الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدماً في حق نصب الربح. ينظر: : «الدرر»(۲: ؟18). 

(۳) ينظر : «التنبيه»7(ص717), ودالنهاج»(۲ : , 4/8 و«امحلي »۲ : ١۲۷)؛‏ وغيرها. 


LE‏ كناب البيع 
وإن فقات أو وُطِعت بكرا لزمَهُ بيائه» وقّرض فار» وحرق نار للكوب المشترى 
كالأونى» وتكسره بنشره و وطيه كالئانية. ومن شرى بسا ورابح بلا بیان ع 
es‏ م عَلِم لَزْمَهُ كل نميه تيه وكذا الكولية. . فإن وَلَى بما قامّ عليه وز 
يعلم مشتّريّه قدرّه فسد البيع› > فإن عَلم في اجلس خير 
فصل .يذ بيان التصرف ل ابيع والثمن قبل قبضها 

بل قبضه إلا في العقار 

بسبب الوصف ولا بنقص بفواته"؟؛ على أن هذا البيع مبنئ على الأمانة, 
فالاحتباطات الستابقة لا اسب هذا. 

لكنا جيب بأنّه لم يأت من البائع غرورء فإنَّه صادق في قوله: قامت علي بكذا. 
لكن المشتري اغترٌ فيه بحماقيِه فعليه أن يسألة أنّك اشتريت بكذا سليمة أو معورة ؛ لبي 
له الحال ٠‏ فإذا فصر في ذلك لا بب على البائع كشف حال لم يسأل عنها. 

(وإن فقات. أو وُطِكَت بكرا لزمّةُ بيائه» وفّرض فأرء وحرق نار لوب 
المشترى كالأولى''"؛ وتكسره بنشرو وطيّه كالكانية'". 

ومن شرى ينس ورابح بلا بیان خير مش مشتريّه. فإن أتلفة ثم عَلِم لَزْمَهُ كل 
مه وكذا الولية ". 

فإن وَلَى بما قامَ عليه ولم يعلم مشر شريه قدرّه فس البيع“) فإن عَلِمْ في 
انجلس و 

افصل ف بيان التصرف ك المبيع والثمن قبل قبضها 
وم جز بيع مشترى قبل قبضيه إلا في العقار): والفرق بينهما «أن ني الي 2 


() في ب : لفراته. 

(؟) أي كالسألة الأولى في عدم لزوم البيان... 

(؟) أي كالسالة الثائية في لزوم البيان ؛ لأن الأوصاف صارت مقصودة بالائلاق. 

(4) أي التولية مثل المرابحة فيما ذكرنا من الخبار ما دام المبيع قائماً وبعد البلاك أو الاستهلاك لا خيار له 
بل بلزمه + ججح اکن ور الجر 1(4 : ۷۹). 

(2) لجهالة الشمن جهالة تفضي إلى المنازعة. 

)اعون تمن بيط ل مل E‏ غير متقرر ؛ لأن ساعات المجلمن كساعة 
واحدة دفعا للعسر فصار التأخير إلى المجلس عفوا. .. وتمامه قي «البحر»(7 : ۷۹). 


كتاب البيع 
و رع “اجا كبا م بت ول يأكلة حت یل ترط چن اام يبد ييه 
بحضرة المشتريء كفى به في الم“ 
عن بيع ما لم بقَبّض» معلل بان فيه غر انفساخ العقد على تقدير الہلاك . رالبلول 
لي العفار نادر؛ وعند محمار فل لا يجوز في العقار أيضاً عملاً بإطلاق ال . 
0 (ومّن شرى كيليا کیلا): أي بشرط الكيل : (ل يبغ ول يأك حنى يكيلة). 
نه لت هى عن بيع الطأعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع”", وصاع المشتري ‏ 
(وشرط كيل البائم بعد بيه يحضرة المشتري) حتى إن كاله البائع قبل البيع فلا 
اعتمار له وإن كال البائع بحضرة المشتري » وكذا إن كال بعد البيع بغيبة الشتري. (كفى 
به في الصحيح) " : أي إن كال البائع بعد البيع بحضرة المشتري فهذا كاف, ولا يشترط 
أن يكيل المشتري بعد ذلك؛ وحمل الحديث المذكور ما إذا اجتمم الصفقتان بشرط 
الكيل على ما سبأني في «باب السلم»» وهو ما إذا أسلم في كر بر فلمًا حل الجا 
اشترى المسّلم إليه من رجل كرًاء أو أَمَرَ رب المنّلم أن يقيضة له» ثم يقبضة لنفسيهء 
فاكتالة لهء ثم اكتالهُ لنفسيه جاز. 


(1) من حديث حزام بن حكيم بن حزام له قال: «قلت يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل 
لي منها وما يحرم على؟ فقال: يأ اين أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» في «صحيح ابن حبان» 
(1: ١88:551؟)‏ واللفظ لهءو«ستن النسائي)(4 : /1*) ودانجتبى)(17: 185)/: و«المنتقى)(1: 
+1) و(زمصنف ابن أبي شيبة»40 : ۷ ) و«مصنف عبد الرزاق»(۸: ,)٤۳‏ وغيرها. 

(۲) ومثله الموزون بشرط الوزن والعد ؛ لاحتمال الزيادة وهي للبائع بخلاف الجارفة غير الدراهم والدنائير 
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن. ينظر: «الدر المختار)(4 : .)١١١‏ 

(۳) أراذ يصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه » وبصاع المشتري صاعه لنفيه حين ييعه ؛ لإجماعهم على 
أن البيم الواحم لا يحتاجٌ إلى الكيل عرّتين. كذا في «البناية»(1 : .)01١‏ 

(4) من حديث جابر وأبي هريرة وأنس وابن عباس 4 في «سنن ابن ماجه(؟: ١‏ ۷9)؛ وسن البيهفي 
الكبير»(6 : ١٠۳)ء‏ قال البيهقي :روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي مع ما شت 
عن ابن عمر هه وابن عباس 3-5 وينظر: «المصباح)0؟: 18) ورالتلخيصض))(؟: 257. ونصب 
الراية»۸٤‏ : 074 وغيرها. a‏ 

(5) رد لما قيل: شرط كيلان, كيل البائع بعد العقاء بحضرة المشتري ٠‏ وكيل المشتري قبل التصرفو فيه. و 
يكتفى بكيل الباتع فقط ؛ لظاهر الحديث» فإئه اعتبرٌ صاعين. بنظر : «الزيدة)(؟: ۵۷). 


o1‏ كتاب البيع 
وكذا ما بُو أو يعد لا ما يذرع» وصح اصرف في الأمن قبل قبغيه» والح من 
E‏ ويتعلّقْ استحقافة بالجميع, 

م ويولي على أ 

O RT‏ ا 
و ا بحضرة المشتري. 

(لا ما يذرغ): أي لا يشتر ط ما كر في المذروعات ثا اا 

(وصح النُّصرْف ي 0 قبضيه)» مثل أن يأخذ البائع من المشتري 
عوض اَن ثوباًء (والحط عنه والمزيد فيه حال قيام البيع لا بعد هلاكه) و 
حال قيام امع ؛ تعلق بالمزيد فبه؛ فإ الزيادة على امن لا تصح بعد هلاك البيع لكن 
الحط عنه يصح. 

(وفي المبيع) : أي صح الزيادة في ابيع » ٠‏ (ويتعلّقٌ استحقا ستحقافة با لجمیم) : بكر 
أن يراد به أن البائع يكن متجقا جميع ان باد وا رع ضري 
يستحق جميم المبيع من الزّائدِ والمزيد عليه» وبمك ' أن يراد آنه إذا انتحق و تخي 
امبيع أو النْمنء فالاستحقاق يعلق بجميع ما يقابلهُ من الزّائد والمزيد عليه» فلا يكونُ 
الرَئْدُ صلة مبتدأة كما هو مذهب رر ضف والشافِعِىَه: (فيرابح ويولي على الكل 


042 


9 ن الارع مت ولس تبر کون كله للمقتري بلا زيادة ين ولا تقصان إن وجده زائدا أو 
ناقصاء > هذا إذا لم يسم لكل ذراع ننا وإن سمَّى فلا يحل له التصرّف فيه حتى يذرع. ينظر : «العييبن” 
{AY : €)‏ 

0( الم ما ينبت في الذم دينا عند المقابلة: وهو النقدان والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعبان. “د 
غير معيتةٍ وصحبها حرف الباءء وأمًا المبيم فهو القيميات والمثليات إذا قوبلت بنقدر أو بحين؛ وهي غير 
معينة مثل : اشتربت كر بر بهذا العبد. ينظر: «رد الممثار»(4 : 156). 

(۲) أي بكل ما وقع عليه في العقد من الثمن والزيادة عليه حنى لا يكون للمشتري أن يطالب بالمبيع حنى 
يدفع الزيادة. وللبائع أن يحبسه حتى يستوفي الزيادة » ويملك المشتري المطالبة بتسليم المبيع كله بتسليم ما 
بقي من الحط وإذا ظهر للمبيع مستحق يرجع المشتري على البائع بالزيادة. ينظر: «الرمز»(؟: .)٤١‏ 

(4) اعترض عليه صاحبُ «الدرر»(؟ : )١84‏ بأنّه لا يكن ذلك : لان مدار هذا الاستحقاق على الدّعوى 
والبيئة » فإن اذعى المستحق جرد الزيد عليه وأثبئه أخذه. وإن ادّعاه مع الزيادة وأثته أخذء. ركذا إذ 
ادعى الزيادة فقط 


كتاب البيع er‏ 
إن زيدء وعلى ما بقى إن حط والشفيعٌ ياخة بالأقلٌ في الفصلين. ٠‏ فلو قال يم 
عبدك من زيا بالف على آئي ضامنّ كذا من الأمن سوى الألف» أخد الألف من 
زی والريادة منه» ولو لم يقل من الئمنء فالألفْ على زيدٍ ولا شيءَ عليه. وکل 
دين أجل إلى أجل معلوم صح إلا القرض. 

باب الريا 


٠‏ خال عن عوض شرط لأحد العاقدين ؤ 
إن زيد» وعلى ما بقى إن حط): فإ الريادة والحط التحقا بأصل العقد. 

) والشفيع ‏ يأخد بالأقل في الفصلين) : : أي في الريادة على الكّمن والحط عنه. 

أمّا في الحط ؛ فلانّه التحق بأصل العقد. 

وأمّا في الزيادة ؛ فلأن حقَة تعلق بالتّمن الأول للك ال اال ج 
الثابت. 

(فلو قال بع عبد من زيلر بالف على آئي ضام كذا من اللّمن سوى 
الألف. أخد الألف من زيار والرّيادةُ منه» ولو لم يقل من الكُمنء فالألف على زيا 
ولا شيءَ ل 

وکل دی أجل إلى اجل معلوم””' صح إلا القرض) : فإنّه يصير بالأجل بيع 
الدّراهم بالدّراهم نسيئة؛ فلا يجوز ؛ ؛ لأنّه يصير ريا ؛ ؛ لان النقد خيرٌ من النُسيئة. 
باب الريا 


(هو فضل خال عن عوض شرط لأحد العاقدين في المعاوض : : أي فضل 
أحد المنجانسين على الآخر بالمعيار الشّرعي : : أي الكيل» » أو الوزن» ففضل قفيزي 
عبر على قفيز لا يكونُ من باب الرباء وكذا فضل عشرة أذرع من الوب الجروي 


قلنا: : مبنى الكلام على آنه قال؛ بع 


100 2 7 يح الضمان؛ 
)١(‏ فإن فيل : فكيف لا شيء ١‏ عليه وعبارئة صر ف ل 


عبدك من زيدٍ على آئي ضامن سوى الألفاء ٠‏ فالضمان إذن غير تعلق بالثمن: ٠‏ فلا شيء 
اللمن. ينظر: «مجمم الأنھ»(۲: {AY‏ 
(5) أي كل دين حال. ينظر : «الجداية»(7: 271١‏ 
(۳) أو يجهول جهالة بسير: كالتاجيل إلى الخصاد؛ 
«الفرر»(؟ : م14 ). 


ڪوف ما إذا كانت فاحئة كهبوب الريح ينظر' 


ي ي ي 
وعَلْيُهُ القدرُ مع الجنسء فحرم بيع الكيلي والوزني ييه متفاضلاً ولو فير 
مطعوم: كاا ) والحديد. و متماثلاء وبلا معيار كحفنة بحفتتين. 
على خمسة أذرع منه لا يكون من هذا البابو. 

وإنُماقال : خال عن العوض + احترازا عن بيع کر پر وکر شعير بكري ر وكرى 
شعيرء فإ لاني فضلا على الأوّل» لكن غير خال عن العوض لصرف الجن 0 
خلاقم الجنس. 

وقال ٠‏ شد لاجد لاقي ؛ حتى لو شُرط لغيرهما لا يكو من باب الربا. 
وقال في المعاوضة : حتى لم يكن الفضل الخالي عن العوض الذي هو في الهبة 5 

(وعلتُهُ القدرٌ مع المجنس) : المراد بالقدر الكيل في المكيلات؛ والوزنٌ في 
الموزونات. 

وعند الشافعي”' ذأ : العم في المطعوماتء والنّمئية في الأثمانء والجنسية 
ا > والمساوات مخلص» والأصل الحرمة. 

وعند مالف" طت : عله الطْعْم والإدخار. 

(فحرم د بيع الكيلي والوزني بجنميه متفاضلاً ولو غير طعوم: كالجص؛ 
زل »نع ا ری لز ونات. ا الاير 5 
طه ومالك" ڪاه بناءً على ما ذَكَرْنَا من العلة. 

(وحلُ مُتمائلاً) وای البيع في الأشياء المذكورة. 

(وبلا معیار) :أي حل البيعُ متفاضلاً فيما لا يدخلٌ في اعبار" (كحفنةٍ بحفتين» 


)١(‏ كما لو قال: وهبتك كذا بشرط أن تخدمني شهراء إن هذا شرط فاسد لا تبطل الببة به. كما تقزر في 
موضعه؛ وإن اشترى عشرة دراهم فضّة بعشرة دراهم؛ وزاده دائقا إن وهبه منه انعدم الرباء ولم يقد 
الشراء؛ وهذا إن ضرّها الكسر ؛ لأنها هبة مشاع لا يقسّم. ينظر: «المنح»لاق؟ : 01/أ) 

a 0‏ «النهاج» وشرحه «المغني »۲۲ : 5").: و«التنبیه)( ص٤‏ ٦)؛‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: «ختصر خلیل»(ص۱۵۹). ودالتاج والإكليل»(7: 1417), و«شرح الخرشي)»(0: 497 
وغيرها. 

0 ب: «للشافمي». ينظر: الام( : 416 و«احلي)»0؟ : ۹ -516), وغيرهما 

(6) ينظر : «المدونة١3: ,)٠١١‏ وغيرها. 

)١(‏ أي في المعيار الشرعي ١‏ فمثلاً لا ببلغا حد نصف الصاع جاز اليع ؛ لانه لا تقدير في الشرع ا 
دونه وأمًا إذا كان أحد البدلين بلغ حد نصف الساع والآخر لم يبلغه فلا يجوز. بنظر : «العناية»17 ٠‏ 
(0Y‏ 


كتاب البيع 


وبيضة يبيضتين» وثمرةٍ بتمرئين؛ فإن وج الوصفان حَرْمٌ الفضل والنُساء. وإن 
ضما حلا وإن وة حدما لا الآخر حل التفاضل لا السا كسلم هروي في 
ا ل ا 1ت 
وبيضة ببيضتين» وتر بتمرتين) : وعند الشافِع ي ذه لا يحل ب بيع المطعومات حفنة 
عفنت بن على ما كرا من الع وين على أن الأصل عدن اء وعنده الخومة. 
فعندنا ما يدخل في الكيل يبت ينبت فيه الحرمة» وما لا يدخل فيه بى على أصله . رهو 
الحل وعند الشافِعِيّ هه الأصل هو الحرمة؛ والمساواة مخلصٌ فيما لا يدْخُلْ في المسوى 
الشّرعي » وهو الكيل يبقى على الأصل» ٠‏ وهو الحرمة» وإنّما جعل الحرمة أصلا : لقوله 
: «لا تبيعوا امام بالطعام إلا سوا بسواو»' "كنا کرت عاديا كان راما 
قلنا: المعنى لا تبيعوا الطْعام الذي يدخلٌ في المسوى الشّرعي إلا سواءً بسواء, 

كما إذا قيل: لا تقتلوا الحيوان إلا بالسّكين يكو ن المرادٌ الحيوانُ الذي يكن قثله 
بالسّكين لا القمل والبرغوث. 

(فإن وجك الوصفان حرم الفضل والنسا وإن عُلدِما حلا وإن وڃڌ 
أحذهما لا الآخر حل التفاضل لا الا ...” كسلم هروي في هروي وبر في 
شعير): : أي إن رحد القدرٌ والجنسٌ حرم الفضل كقفيز بر بقفيزين منه. والنّساء وإن 
كان مع اوي كقفيز ر بقفيز بر أحدهما أو كلاهما ية 

وإن عدم كل منهما حل كل واحا من الفضل والنساء. 

وإن ود أحدهما لا لخر حل الفضل ل لاء كما إذا باع قف حطة بقفيزي 
ج فان أحدَ جُرْأي العلّةَ وهو الكيل موجود هاهنا لا الجزء ء الآخرّء وهو 
لجسي وان يخ خعسةٌ أذع من الأو البو تة أي مه يداد حل ي رل 
الجنسية موجودة دون القدر ولا بور اة في الصورتين مع النساويٍ أولا معه 
ولك لان جر الم ون کان لاوجب لمكم لكثة ورت الهة وله با 
اا , لها أدون من الحقبقة فلا بد من اعتبار الطرفين. 


ا و > ا ا ي 


ا(۲ : ؟1). 
)١(‏ بنظر: «المنهاج» وشرحه «مغتي ع ملميز؟: 14؟1), ولفظة: «الطمام بالطمام» 
(rT)‏ 5 ((ضصحتيح البخاري))(؟ : + EY‏ وم مد 


مذكورة عند مسلم. 
(۳) في ب زيادة: صح. 


كه 


كناب البيع 
1 9 والبْرُوالئّمرُوالملح RE‏ الم وزني ؛ أبدأءوإن ثركا فيها 


ويحمل في غيرها على العف فلم يَجْرْ بيع لبر ِالبْرٌ منساوياً وزناًء والڈهب يمني 
متساوياً كيلاً كما يمر محازفة. ا غير صرفو بلا شرط التقايض 

تفي التسينو اد البدان يساوم ؛ وبع العدوم غير جائز» فصار هذا العنى 
رجا لتلك الشبهة قلا غيل »وق غير اللسيئة لم يعتر الشبهة لا فلا أن اليه ادو 
من الحقيقة» على أن الخبرَ المشهور» وهو قوله #: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف 
سكم بعد أن يكون يدا بیلٍ»" يُؤيّدُ ما قلنا. 

وعند الشَافِعِي”” ذه الجنس ) بانفراده لا يحرم النّسأ. 

(والشْعينٌ الب والئّمرُ والملخ كيلي؛ والذّعبْ. والفضة وزني أبداًء وإن 
ثركا فيها): أي وإن رك الكيل في الأربعة المتقدّمةٍ والوزثُ في الآخرين ؛ لقولدة: 
ال باط " الحديث؛ (ويُحْمَل في غيرها على العُرّف» فلم يَجْرْ بيع م البر بابر 
متساوياً وزنأء والذهب جنه متساوياً كبلاً كما لم يمر مجازفة. 

واعشبرٌ تعسيين الربا في غير صرف بلا شرط التقابض)ء المعتبر ني بيع الأموال 
لرّبويّة أن يكون المبيع معا » خی وا فا كان ميلم ٠‏ فلا بد فيه من 


)١(‏ ورد بلفظ قريب منه من حديث عبادة بن الصامت ف قال قال رسول الله © : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والنمر بالتمر والملح بالملح مثلاً ثل سواءً بسواء يدا بيده فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شنم إذا كان يذا بيد» في «صحیح مسلم)(7: /)1511١‏ ولاسئن 
أبي داود)(: »)۲٤۸‏ وغيرهماء ووردت لفظة: «اختلف النوعان» في «المعجم الكبير»(1: 319؟)) 
ودالآئار»(١‏ : 1۸۷). وينظر: «نصب الراية)(4 : 4): و«الدراية))(؟ : /1417): وغيرهما. 

0( ينظر: «تحغة المحتاج»() : ۳). ود«نهاية امحتاج»(۳: 114) وارفتوحات الوهاب»(۳: 45) 
وغيرها. 

(۳) لان النص قاطع وأقوى من العرف؛ والأقوى لا يترك بالأدنى. ينظر: «جمع الأنهر»(؟: .)۸١‏ 

(4) من حديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ويلال ف قال رسول انه 8 : «الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالثمر والملح با ملح مثلا بعشل سواء بسواء يدا بيده 
فاذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شتم إذا کان يدا بيد» في ««صحيح البخاري)(؟ : ;: (Yes‏ 
وا(صحيح مسلم)(1١1؟1))‏ واللفظ لهء وغيرهماء ولفظ : «الحنطة بالحنطة» في رمد أحمد(؟. 
۲)؛ و«سسند أبي يعلى)1710: 071/ و«شرح معاني الآثار»(٤‏ : ٤)؛‏ وينظر ٠‏ «نصب الراية»ل 4 : 
9). و«الدراية)0؟ : 187): وغيرهما. 


كناب البيع o¥‏ 
a‏ ارت 
وجاز بيع الفلسٍ بالفلسينٍ بأعيانهما. واللّحمْ بالحيوان, والدذفيق جنه كيلاً. 
والأطبة بالطب وبالئّمر 

شرائطه » وإذا لم يُوجَدْ شرائط السَلمٍ كان العقد بيعاً غير سم ٠‏ فلا بد من التعيم ٠‏ قلا 
ترط التقابض في مجلس إن لم يكن صرفاً. حتى لو كان صرفا يشترط. 
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وعند الشافعي عله يشترط التَابضُ في الجلس في بيع الطّعام سواء بيع جنه أو 
خلاف جنسيه » هذا في الأموال الربويّة. 

ما في غيرها إن لم يكن معيّناء ؛ فإن كان مما يجري فيه اسم ٠‏ فإن وَحِدَ فبه شرائط 
السَلَم يصح بشرائطه بطريق السَلَّم > فان لم نوجد فد البيع» وإن لم بجر فيه السلم 
يفسد البيع لعدم التّعبين. 

(وجاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما): خلافاً محمد اه له أنّ الفلوس أمانٌ 
فلا تتعينْ بالتّعبين فصارٌ كما إذا كان بغير أعيانهماء وكبيع الدّرهم بالدّرهمين. 

ولجما: أن مُنيتّها بالاصطلاح» واصطلاح الغير لا يكون حجة على المتعاقدين» 
وهما أبطلا تمنيّئها ؛ لأنّهما قصدا تصحيح العقد؛ ولا وجه له إلا بتعيّنها وخروجها 
عن اة ااا اذا ر حت هن اة تكرة أعيائها مطلؤية لا مالتها ؛ فيمكر أن 
بطي فلسين وياخة فِلْساً طلباً لصورته. 

(واللّحَمٌ بالحيوان): خلافاً محمد فد إن عنده إذا بيع الحيوانُ بلحم حيوان من 
جنسيه لا يجوز ”البيع إلا إذا كان الحم" أكثرَ من لحم ذلك الحيوان ؛ ليكون الزائد في 
مقابلةٍ اسقط » وعندهما يجورٌ مطلقا ؛ لأنّه بيع الموزون با ليس بموزون 3 

(والدقيق ق يجنسيه كيلا والرطبْ بالرطب وبالتمر) : هذا عند أبي حنيغة ت 


ا 


وأمًا عندهما وعند الشافِيِي” '' ظقه لا يحور إن تُقص الطب بالجفاف. 


)١(‏ ينظر: : «المنهاج»» وشرحه (امغني اتاج »۲ : ۲ و«التنیه»(ص1٤1)؛‏ وغيرهما. 

(1) ساقطة من ب. 

(۳) أما لو كانت الا مذبوحة ة غير مسلوخة فاشتراها بلحم الشاز 
که وأراد بغير المسلوخة غير المفصولة عن السقط ء ولو اشترى شاه حي يشا مذبوحة يجوز في قولهم 
غسبا. ل : «الرمز»(؟ : .)٤۳‏ 

(4) ينظر: «المنهاج» وشرحه «المغتي ۲۸۲ : ٥‏ وغيرهما. 


فالجواب في قولهم جمبعا كما قال عمد 


0A۸‏ كناب البيع 
ةا 1 5 18 # ا ا سے 
والعنب بالزبيبي والبر رطبا أو مبلولا مثله أو باليابس» والثمر ٠‏ والزببب وا 0 
امه منهما متساوياء لحم حيوان بلحم حيوان آخر متفاضلاًء وكذا ابن ٠‏ وكذا 
ل الدّفل جخل العنب. وشحم البطن بالإلية أو بالخ والخبز بابر أو الدقيق. أو 
بالسويق وإن كان أحذهما نسيئة» وبه يَعْنّى 

(والعنب بالرّبيب والبْرٌ رطباً أو مبلولاً بمثله أو باليابس» 0 
والزبيب والنقع باأْقع منهما متساوياً): والدَليلُ في جميع ذلك أله كان 
باجنس بلا اختلاف الصفة يجوز تاوا وكذا مم اختلاف الصفة 5 E:‏ 
اندها وھا یا : إن لم يكن بيع الجنس با لجنس يجورٌ كيفما كان : لقوله 
فة : «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيفما شتتم» '". 

(ولحم حيوان بلحم حيوان آخرٌ متفاضلا وكذا الل وكذا خل ) الدقر “ 
مخل العنببء وشحم البطنٍ بالإلية أو بالخ والخبزٌ بِالبّرٌ أو الدقيق.''أر 
بالسویق» وإن كان أحدهما نسيئة؛ وبه يُفْنَى), وإنّما جور ابر اير ؛ لأنالخبز 
صارٌ e‏ “, هذا إذا كانا نقدين » وإن كان ابر نسيكة : وال أو الدقيق نقداً ڪور 


)١(‏ في ب زيادة : بالتمر. 

(1) القع : من أنقع الزبيب في الجابية إذ ألقاء فيها لينل وتخرج منه الحلاوة. ينظر: «كمال الدراية»اق١111‏ 
)؛ و«الفتح))(/ا: ١‏ 05): غيره. 

(؟) قال الريلمي في «تصب الراية))(٤‏ : ۳۷)؛ وابن حجر في «الدراية)(7: :)١8571‏ لم تقف عليه بهنا 
اللفظ. ويوخذ من حديث أبي سعيد الخدري ك قال رسول الله هه : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح با ملح . ملا مثل ٠‏ يدا بيده فمن زاد أو استزاد فقد أربي 
الأخدذ والمعطي فيه سواء» قي «مسلم)(7: 11؟1١)؛‏ وغيره. 

(4) سبق تخريجه (۳: 088). 

(0) الدقل : نوع من أردأ التمر. ينظر : ««الطلبة»ا ص .)١ ٠۹‏ 

(1) السويق: ما يعمل من الحنطة والشعير. ينظر: «المصباح»(747), وتاج العروس))(789: .)1۸١‏ 
وغيرهما. 

(۷) سافطة من ب. 

(۸) لان الخبرٌ صار عدديا ؛ ؛ كما عند محمد ف » أو موزوناً كما عند أبي يوسف #ه. فخرج من أن يكو 
مكيلا من كل وجه. ٠‏ وار كيلي بالنص؛ وكذا الدقيقٌ ولم يجمعها القدرٌ من كل وجه. فلم نوجد علة 
الربا. وعن أبي حنيفة ف أنه لا يجوز. وذلك يورث شبهة المجانسة. والقتوى على الجواز. وهذا إذا 


كتات ١‏ 
ب البيع 7 


ج الجيد بالرديء من الربوي. والبسر بالثمر إلا متساويا. والبْرٌ بال 
ی ی نا و ر 
حنىي ل الزریت و 7 + 
وزت لا عند | E‏ في الزيتون ,ايى ويستقرض الخبزٌ 
9 بيع ا , بالرديء من الربوي. والبُسر''' بالئمر إلا متساوياً. والبْرْ 
فيق أو بالسويق» أو الدقيق بالسويق متفاضلاً أو اويا والرّيتون 3 
0 حتى يكون اريت والخل أكثر عا في الزيتون والسسّميِم)” ؛ 
بعض الرّيت, بالزيت الذي في الزيتون : والباقي بالج" 
(ويستقوضن الكبزٌ وزناً لا عددأ عند أبي بوسف ڪه وپه پلتی) ۰ A‏ 
أبي حنيفة ذه لا يحور لا وزنا ولا عددا ؛ للتّفاوت الفاحش : ١‏ وعند محمد ذه يجوز بهما 
كانا نقدین : أي حكم الجواز إذا لم يكن آحد البدلين الذين هما الخبز والبرء أو الخيزٌ والدقي 
وإن كان الخ نسيئة والبر والدفيق نقداء أو كان البر أو الدقيق نسيئة والب نقداء فعلى الثاني . ار 
أيضاً ؛ لأنه أسلم موزوناً في مكيل يكن طب صنيو ومعرقةً مقدارهء وعلى الأول يحودٌ عند أني 
يوسف نه إذا دگ ودنا معلوما ونوعا ملعا وه يفت ؛ لحاجة الاس إليه » ٠‏ لكن ينبغى أن يحتاط 
وقت القبض؛ ٠‏ حثى يقب من الجنسن الذي سى اثلا يصيو مستبدلاً اسم في قبل القبض . ٠‏ رذكر 
ا : أن على فول أبي حنيفة ظا ومد ف لا يصح السلم في ايز لا وزنا ولا 
عددا ؛ لأنه يتفاوت بالعجن» واللضج؛ ويكون مته الثقيل والخقيف ؛ ولبذه العلة أقسد أبو حنيفة 
استقراضه ؛ ؛ لأنّ السلم أوسم باباً من القرض » حتى جار السلمّ في الثياب؛ ولم جز القرض فبها فيها. كذا في 
«رکمال الدراية»( ق1۲٤ )٤۱۳١‏ 
)١(‏ البسر: التمر قبل أن إرطابه لحنضاضته؛ وذلك إذا لون ولم ينضح ؛ وإذا نضج فقد أرطب. بنظر: «ناج 
العروس))(١١‏ : ١۱۷)؛‏ وغيره. 
)١(‏ هذه صورة الجواز» وفي ثلاث صور لا يجور؛ وهي: 
الأولى : أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والتفل, 
والثانية أن يعلم النساوي لخلو الثفل عن العوض. 
الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل. ينظ : جع الأنهر)»(؟: 414) 


(۳) الُجير: تفل كل شيء يُمْصَر. بنظر : «مجمع الأنهر»(؟: 84). 
الا 
(4) واختار صاحب «التتوير ص ۱۳۹) رأي محمد وهو أنه يجوز وذنا وعدداء واستحسنه ابن الجمام في 
«فتح القدير»(1 : ¥1 وأقره ماحب ببالشر نبلالية»ك(؟ : , 4( وقال صاحب «الدر المختار بط 4 : 


۷ ): وعليه الفتوى ؛ وابن عابدین في «رد امحتار»(4 : ; {IA‏ 


1 : كناب البيع 
ولا رباً بين سيا وعبلدوء ومسلم وحربي في داره. 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل 2 الحقوق] 
يدل البناء» والمغتاح› والعلوء والكنيف في بيع ادا لا الظّلةِ إلا بذكر کل حو 
هواطاء أو بمرافقهاء أو ب وكثير هو فيها أو منها. 
للتعامل» وعند أبي يوسف نك يجوز وزنا لتُحامل والحاجة» لا عددا تاوت في آحادر 
(ولا رباً بين سيلو وعسيليو): لان العبد وما معه لولاه» (ومسلم وحربي في 
داره) : أي في دار الحرب' :لاا ماله فباح نيجوز أخذة بي طرين كان خلانا لاي 
يوسف ف والشافِِي”" ف اعتبارا بالمستأمن في دارنا. ”والله أعلم". 
باب الحقوق والاستحقاق 
افصل ف الحقوق] 
(يدخل البناء والمغتاح؛ والعلوء والكنيف في بيع الذار) الكنيف: المستراح "» 
(لا الظّلة): في «المغرب»: ظلّة الذار: السدة التي فوق البابي"» وعن صاحب 
«الخصر»: هي التي أحدٌ طرفي جذوعها على هذه الدّار؛ وطرفها الآخرٌ على حائط 
الجار المقابل ؛ (إلا بذكر كل حق هو اء أو بمرافقهاء أو بكلّ قليل وكثير هو فيها أو 
منها. 


)١(‏ لا فرق بين أن يآخة المسلم الدّرهمين بالدرهم . أو الدرهم بالدرهمين في دار الحرب ؛ لأنه طب نفس 
الكافر با أعطاء. وأخدّ ماله بطريق الإباحة. ينظر : «المبسوط)(14: .)0٩‏ 

(۲) ينظر: «الام»(۷: (TY¥4‏ 0 

(؟) ساقطة من أ. 

.)6 ٤۲ص وهو المرحاض. ينظر: «المغرب»( ص ۱۷٤)؛ ودالمصباح»(‎ )٤( 

(5) انتهى من «المغرب»(ص۲۹۹). وادُعى صاحب (إيضاح الإصلاح)»(ق۹۹/ب) أن هذا وهم. وقال: 
بل همي الساباط الذي أحدٌ طرفيه على الدارء والآخرٌ على دار أخرى؛ أو على الإسطوانات التي في 
النكة. وعلیه جرى 3 «فتح القدير»(1: )۱۸١‏ وغيره.والساباط : وقي ا 
الساباط : سفيفة تمتها مر نافذ . ٠‏ والجمع : سوابيط. اه. وقي «القاموس»(1 : ١٠)؛‏ والظلة أيضا: شي* 
كالصفة بحر به من الحرٌ والبرد. 


كتاب البيع 5 
يي ين د و و 
والشجر لا الرّعٌ في بيع الأرضء ولا الم في بيم شجر فيه ثمرٌ إلا بشرطه وإن 
ذكرّ الحقوق والمرافق. ولا العلو في شراء بيتم بکل حق؛ ولا في شراء مزل إلا 
بذكر ما ذَكِر ولا الطريق» والشرب والمسيل في البيع إلا بذكر ما ذُكِرَ أيضاً بخلاف 
الإجارة. 
افصل 4# الاستحقاق] 

وير ارلا إن ا HELLE‏ 
وإن َر الحقوق 00 

ولا العلو”'" في شر اء بيت بکل حقء ولا في شراء مَنْزل إلا بذكر ما ذكِرَ): 
أي الحقوق والمرافق إلى آخرها. 

بيع ازل إن ذكرٌ الحقوق والرافق» ولا ار لي بيع ايت ووإن كر الحقوق وا والرافق. . 

فا لزل فيما بين البيت والدار لا يكونٌ فيه مربط الدُواب» بل یکون فيه بيتان أو 
ثلاثة أو نحو ذلك» يتعيش فيه الرّجَلْ المتأهّل ؛ > فالعلو يكون من توابعه لا من توابع 
البيت ؛ لأ الشيء لا يستبع مثلة ٠‏ بل دونه. 

(ولا الطريقء والشرب؛ والمسيل في البيع إلا بذكر ما در أيضاً مخلافج 
الإجارة), للع ع ا ا م م 
فإن الإجارة تقع على المنفعة ولا تقع النفعة بدون هذه الأشياء» وأمّا البيع فيردُ على 
الرقبة» وأيضا يُمْكِنُ أن ينتفع المشتري بالتّجارةٍ ولا كذلك في الإجارة. 

أفصل 2 الاستحفاق] 


(ويؤخد الولد إن استحقّت اَم بين وإن قر بها لا صورثُها : اشترى رجل 


بيع الشجر الحقوق أو امرافق لا يدخل الزرع ولا لمر حينم ؛ لأنهما 
ليسا من الحقوق والمرافق: ٠‏ وكذا إن قال: بل قليل وكثر هو فيهاء أو منها 00 اا 
حفرقهاء أو قال: أثرٌ ذلك من مرافقهاء وإن لم يقل : es‏ 
والكثير الذي هو فيها أو مها للاتصال في الخال . بنظر : «كمال الدراية)(ق 111‏ ۸۰ 
1 
(؟) حاصل ما هنا أن الأسماء ثلاثة: البيت والنزل والدار؛ فاليت أصفرها وهو اسم مسقو واحد شيل 
- زيد له دهليزاً فإذا باع الت لا يدخلٌ العلو ما لم يذكر اسم العلو صريما 2 
0 أ مه ينظر : الح 1 : {YA‏ 
العلو مثله في آله مسقفٌ بات فيه ؛ . والشيء لا يستتبع مثلهء ۽ بل هو ادنۍ 


شخص قال لآخر: اشترني فإني عبد فاشتر ری با حرا تين آل بار ل 
بائيوء ورجح عليه؛ وإن علم لا. ا سر 
حق مجهول في دار صُولِحَ على شيءٍ واستحق بعضهاء ولو استحق كلها رد یه 
العوض؛ لان الم به داخل و المستحق 
جارية > فر لدت عند فابعحتها زجل وه فاه ياحذها و ونا ون افر بها لك وا 
ال حه مظلغة فهر ملكة من الأضل» والإقرار ححّة قاضرة فكنت الاك 
ضرورة صحة الإخبارء فيندفع الضرورة بشوت الملك بعد انفصال الو 

(شخص قال لآخر: اشترني فاي عبد فاشتر شتری» فبان حرَأَء ِن إن | يدر 
مكان بائعه) ؛ لاله بالأمر بالشّراء يصيرٌ ضامنا للكَمنِ عند تعذّرٍ الرجوع على البائع دفما 
للضّررء وعند أبي يوسف نه لا ضمان عليه وإن علم لاء (ورجع عليه): أي رجم 
هذا الشّخص بما ضّمِنْ على البائم » (وإن علم لا. 

ولا ضمان في الرهن أصلا) : أي إن قال: ارتهني فإِنّي عبدّء فارتهئّهُ؛ فان 
راء فلا ضمان عليه سواءً عَلِمَ مكان الرّاهنء أو لا ؛ لأنّ الرّهن ليس عقدَ معاوضة, 
فلا يكون الأمر به بضامن للسلامة» وقال في «المداية» في صورة المسألة : : ضرب 
أشكال: وهو أن الدّعوى شرط عند أبي حنيفة يه لحرية العبدء والتّناقض يَمْنَعُ صحة 
الا فكيف يظهر آنه حر م 

(ولا رجوع في دصوى حق مجهول في دار صُولِحَ على شيء واستحق 
بعضها) : : أي إذا اذعى حقا مهولا ني دار فصولح على شيء» ثم انحن يض الدار. 
فالڏعي عليه لا يرجم على لدعي بشيء ؛ لان للمدّعي أن يقول : وا ' في غير ها 
استحقء (ولو استحق ى كلها رد كل العورض ؛ لأن المدّعي به داخل في المستحق). 


)١(‏ انتهى من «البداية»(7: ۸ بتصرف يسير 

(۲) أجاب صاحب «البداية»(7: 18) عن هذا الإشكال فقال: قيل: إذا كان الوضع في حرية الأصل 
فالدعوى فيها ليس بشرط عنده لتضمئه تحريم فرج الأم . وقبل هو شرطء لكن التناقض غير مانم لخفاء 
العلوق وإن كان الوضع في الإعتاق, فالتنافض لا ينع لاستبداد المولى به فصار كالمختلعة تقيم البنة 
على الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. والتفصيل في شردح 
«الجداية»(؟ : 1488 -145). 


() العبارة في أ : لان المدعي يقول دعوى. 


ڪتاب البيع 1۳ 
منها. 
فصل ف بيع الفضول 

ومالك باع غير ملك فسخه» وله إجازئة إن بْقِيّ العاقدان والمبيع: وكذا الأمن إن 
كان عرضاًء وهو ملك للمجيز وما ند با وله فسكة قبل الإجازة وجا 
إعتاق المشتر بيعة إن أجيز بيم الغاصب 

(وفهم صحة الصّلح عن المجهول): أن «لحعته لا قلي اال عن 
الجهول على مال معلوم صحيح ؛ وإنّما يصح ؛ لأنّ الجهالة فيما يسقط لا تفضي إلى 
المنازعة؛ وقد يُتْمَلُ عن بعض الفتاوى أن الصلح لا يصلح إلا أن يكون الدعوى 
صحيحة » فهذه المسألة تدل على أن هذه الرُواية غيرٌ صحيحة ؛ لأنَّ دعوى الحق المجهول 
دعری غير صحيحة» كث من مسائل«الذخيرة» تول على عدم صحُة لك وة ,۾ 

(ورجع بحمئته في دعوى كلها إن استحق تى شيءُ هٌ مئها): أي إن اذّعى كل الدّار 
فَصُولِحَ على شيء» ثم استحق نصفها يرجع بنصف البدل. 

افصل ف بيع الفضول)!"' 

(وكالك باع غيرْهُ ملكَهُ فسيخه'"» وله إجازئة إن بي العاقدان وامبيع» وكذا 
الكمن إن كان عرضاً) : نٹ م وان اوناع و وو 
منعقدٌ عندنا خلافا للشافِعِى 7" نه 

لمر ملاك لزن انا عند باش : أي إن أجاز امالك امن ملك له » 
ويكوثٌ أمانة في يد البائع ؛ (وله فسحة قبل الإجازة) : : أي للبائع حق الفملخ قبل إجازة 
امالك دفعا لر عن نفسيه؛ إن حقوق العقاد راجعة إليه. 

(وجارً إعتاق م المشتري من الغاضب لا بيعهُ إن أجيز بيع الغاصبا ' اى إذا باع 
الغاصب الد لشفو ا الغ » فأجارٌ المالك البيمٌ ند الإعتاق ؛ وعند مار 


من الغاضب لا ر 


)١(‏ ساقطة من أ. 

(1) أي إذا باع شخصُ ملك غيره انعقد بيعه؛ ويسقى بيع 
باب العناية))(؟ : 739/4). 

ررغلاو:)٠١ ينظر: الأسنى المطالب»)(؟‎ (r) 


الفضولي ؛ ولكن لالكه فسخ الببع. ينظر : ««فشج 


اللهبة)(؟ : {t9‏ وررفتوحات الوهاب»)(7: )و غيرها. 


4 ڪتاب الب 
ا ا ا 00 
e‏ شترى عبداً من غيرٍ سد فأقام نة على إقرار بائجه أو سبد بعدم مره ثريدا ر 
لا تقبل. ولو آقر باه به: أي بعدم أمر المالك بالبيع عند قاض به وطلب مشن 


رده رد بيعه 
لا ينفدٌ؛ لقوله قي : : «لا عتق فيما لا يلك ابن آدم»” .ولو لكا ا 
مستنداء وهو ابت من وجه دون وجه"" 

ولهما : إن الك يَنْبْتْ موقوفا بتصرفي مطلق موضوع لإفادة الملك فيتوفئ 
الاعتاق مربَّا عليه كإعتاق المشتري من الراهن, ولو باع المشتري من الغاصبو. لم أي 
البِيمٌ الأَوّلُ لا ينفذٌ الثاني ي ؟ لأن بالإجازة تبت ملك بات للمشتري الأوّل» فإِذا ضر 
على الملك الموقوف للمشتري الثاني أبطلة””. 

(ولو قُطِعَ يد م أجيرٌ فارئة للمشتري) : أي قَطِعَت يد العبد فأخذ شه 
تم أجارٌ المالك البيعء ٠‏ فإرشه للمشتري ؛ لن املك نَم له من وقتو الشراءء فتن . 
القطع وَقع على ملاك المشتري » فالإرش له؛ ٠‏ (وتصدّق با زا على نصف ثميه): اي 
إن كان الإرش زائدا على نصف التّمن ب#الرنادة ا لفك فوخت تر ا 
الزيادة شبهة عدم املكف“ . 

(ومن اشترى عبداً من غير سيّلدِه فاقام بِيّنةَ على إقرار بائعه أو سيّده بعدم 
أمر مُريداً رده لا تقبل. 

ولو أقر بائعة به أي نسم أو الاق بيع عبد لات ولت امقر را 
بيعه) » الفرق بين الصورتين : أن البيّنة لا تقب إلا عند صح الدّعوى؛ و الأ 


3 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه؛ قال: قال رسول الله : «لا نذر لابن آدم به‎ )١( 
ملك ولا عتق له فيما لا بلك ولا طلاق له فيما لا يملك » في «جامع الترمذي70: 41م]). ولھ‎ 
A1 : "٠ و(استن سعيد بن هتصور‎ ))١49 : له؛ وقال الترمذي: حسن صحيح.و(امستد أحمد))(؟‎ 
.)٤٤ : وغيرها؛ وينظر: ««نصب الراية»40‎ 

(1) والاعتاق عنده لا يصح إلا في الملك الكامل. 

(7) أي أبطل الملك البات المملك الموقوف ؛ لاله لا يتصور اجتماعٌ البات مع الموقوف في حل واحد. وال 
بعدما بطل لا يلحقه الاجارة ر کک ¥( 

() لان املك غير موجوم حقيقة وقت القطع. وأرش اليد الواحدة نص الدية ٠‏ و العبد نص الفيمة. 
ار ا e‏ 
وجوبا. ينظر: «البحر»(57: .)١15‏ 


كناب البيع 3 
باب السلم 
صح فيما يُْلَمقدرةٌ وصفئة: كالكيل؛ والموزون مسن والمدروع كالكوبب مي 
طولةُ وعرضة ورقعئُة والمعدودٌ مُتقارباً: کالجوزء والبيض؛ والفلس؛ واللَبّن؛ 
والآجر بملبن معين. ف ۶ فى السّمك المليح. والطري فى حينه فقط 
الأولى لا تصح الدّعوى للتناقض» وفي الصورة الّانية : التّناقضْ لا بمنع صحُّة الإقرار 
فللمشتري أن يساعد البائع في ذلك» فيتحقق الاتفاق بينهما. 
باب السلم 
| السلَم : بي الشيء على أن يكون دينا على البائع بالشرائط المعتبرة شرعا . قالبيع 
يسمّى مسلما فيه؛ والّمَنُ رأس امال والبائع مُسَلْمَا إليه» والمشتري رب السّلّم. 
(صح فيما يُعْلَم قدره و صفنة: كالمكيل» والموزون مُثمُناً) : اا قال: مثا 
احترازاً عن الموزون الذي يكوك ثمنا: كالدّراهم والدَّنانِيرٍ فإنّهما أثمان فلا يجوز فيهما 
الم" (والمذروع كالكوب مُبيناً وله وعرضةُ ورقعئة): أي غلظه وسخافه. 
م م ۳ 
(والمعدود متقاريا: كالجوزء والبيض؛ والفلس» واللبنء والآجر ملين معين. 
فصح في الس لمك المليح): أي القديد”' بالملح؛ يقال : سمك مَليح ومملوح . 
ولايقال: مالم إلا في لغة رديئة'": (والطري في حينه فقط)'" : أي للم في السّمك 


(1) لأنٌ للم فيه لا بذ له أن يكون مبيعاً متنا بالتعين, والدراهم والدنانير ليست كذلاك ٠‏ ولوق متمق 
الثمن يكون السلم باطلا عند عيسى بن أبان ظة» وبيعاً صحيحاً بثمن مؤجلٍ عند أبي بكر الأعمش غ 
حملا لكلامهما على الصحة بقدر الإمكان؛ وقول ابن أبان طانه أصح ؛ لان المعقود عليه و المسلم 
فيه : وإنّما يصح العقد فى محل أوجب فيه ؛ وصححة في دالہداية »۳ : )رد کمال الدرابة(ق ۰)۴۰ 
وغيرهاء ورجح في «الفتح)»(7 : 00 قول أبي بكر الأعمش كيه وهذا ا فما إذا 0 غير 
شىء من النقدين ف إحدهماء وأمًا إذا ألم أحدهما في الأخر؛ فاه لا يحور بالإجماع ؛ لان النقد 
با 1 اا ينظر: ززاليجر)(1 : 04 
بانمرادم حرم 5 . 1 3 5 

(؟) قدد اللحم : قطعه طولا وملحه وجقفه في الجواء والشمس. ينظر : ببالمعجم ا 

(۳) لكنّه لغة لا تدكر وإن كان قليلة :أي لم يمئ على فِعلِه ؛ وهو لغة أهل الحجاز. بنظر: «المصباح» 
(. 

3 كم 1 ٠.‏ ا 1 1 لء 

(4) يمني أن يكون السلَم مع شروطه في حينه كلا بنقطع بعد اله د ا 
جار مطلقاً. فاا الليح فاه يدر ويباغ في الاسراق فلا ينقطع حنى ار ن 
يتجوز. بنظر: «رد المجتار))(4 : 4 5؟) 


ون كان في بل لا ينقطع 
ينطفعٌ في بعض الأحيان لآ 


به كتاب البيع 
حلم 7ح حت ل ص 
وزنا وضربا معلومين. والطست» والقمقمة. والخفين إلا إذا لم يعرف به لا فيما لو 
بنذم قدرهة وصفقته نه كالحيوان: وأطرافه. وجلود؛ عدداء والحطب حزما والرطية 
جُرَزأَء والجواهر. والخرِّء وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدرّه» وبر قرية وثمر لخلة 


الطري لا يحور إلا في حين بوج السّمَك في الماء؛ (وزناً وضرباً معلومين) : : أي لا بد 
أن يذكر وزن معلوم» ونوعٌ معلومء (والطّملت” '". والقمقمة" والخفين لاقام 
یعرف به ): : أي بالصفة. 

(لا فيما لا يلم قَدْرُهُ وصففة كالحيوان)» وعند الشافِعي 4 جور ز 
الحيوان ؛ لأنه يتعين بذكر الجمنس والنوع والصفة. قلنا: في ذلك فحشر التَّمْنُوتَ, 
(وأطرافِهِ فِِ) : كالرؤس والأكارع , (وجلود وعددأء والحطب حزما والكطة©) جْرَزَأ) 

الحزم : : جمع الحزمةٍ) وهي بالفارسية «بندهيزم». 

والجرز: جمع الجرزة ؛ وهي بالفارسية «دسته تره». 

وإنّما لا جوز في الحطب للتّفاوت حتى إن ي طول ما يد به الجزمة يحوز. 
(والجواهرء وارز وبصاع وذراع معيّن لم يدر قدره؛ وبر قرية وثمر غل 


معينتين””'» وفيما لم يوجذ من حين العقد إلى حين الحل) : ؛ وعد الشّاذ فی کن جوز 


إذا كان موجودا وقت امحل للقدرة على التّسْلِيِم حال وجوده. 


)١(‏ الطشت: من آنبة الصفرء أنثى وقد تذكرء قال الجوهري: الطّسْتُ: الطّسرن: بلغة طيء أبدل من 
إحدى السينين تاء للاستثقال؛ فإذا جمعت أو صغرت رددت السين ؛ لأنك فصلت بينهما بالف أوياء. 
فقلت : طساس ؛ وطسيس. ينظر: «اللسان»40 وام 

(۲) القنقم : آنية المطار, والقمقم أيضاً : آنية من تحاس يسخن فيه الماء ويسمى احم وأهل الشأم بفولود 
غلاية ه والقمقم ررمي معرب وقد يؤنث بالباء فيقال قمقمةء والقمقمة: بالهاء وعاء من صفر له 
عروتان يستصحبه المسافر والجمع القماقم. بنظر: «المصباح»(ص 17 2). 

)س( ینظر : لام۸ : ۹ وزرحاشيا قلبوبي وعميرة)(؟: .)7١‏ ودرنحفة المحتاج' TY or‏ 
وغيرها. 

(4) الرطبة : القَضية خاصّة ما دام رطباء والجسع رطاب. ينظر: «مختار)اص517). 

(6) آي لا ڪور السلم فبهما ؛ + لاحتمال » أن يعتبرٌ بهما آفة فيتفطعا عن أيدي الناس؛ فلا بقدذر على 
تسليمهماء ولو أسلم في بر ولاية يموز؛ لان وصول الآفةٍ لبر كل الولاية نادر. ينظر : «الفتس»ا: 


(1 


)١(‏ ينظر: «المنهاج»(؟ : .)٠١١‏ و«رأسئى المطالب)(5: 1 ودنهاية الختاج)(غ : 1947): وعيرها. 


¥ 


> وشروطة: بیان جنسيه كبر أو شعير. . ونوعه: كسقيّة أو بلسية 
ولنا: قولهقة: : «لا تسلموا "في الثُمار حتى يبدو صلاحُهاء' ''. ولأنه عقَد 
الفالبس فلا بد من استمرار الوجود في مد الاجل ليتمكنَ من النُحصي”” 

(ولا في اللخم, ' هذا عند أبي حديفة له, وقالا"!: بصم إن بين جد 
ونوعة وصفلةُ وموضعَة وقدرَه كشاءٍ خصيَةٍ وثني سمين من الجنب مئة شن 


(وشروطة: 
١.يان‏ جنمه کبر أو شعير. 
آ. ونوغه: كسقية أو ب بخسية) “أن فة : أي التي قى منسوبة إلى 


السقي ٠‏ والبخسية : : أي التي لا قى منسوية إلى الس» وهو الرضئ ) التي قى بماءٍ 


)١(‏ في أ: تسلفوا. 

(۲) من حديث النجراني » قال قلت لعبد الله بن عمر: أُسْلِمُ في نخل قبل أن يطل ء قال: لا. قلت : لِم 
قال: «إن رجلا أسلم في حديقة نخل في عهد رسول اله ا قبل أن يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا 
ذلك العام ؛ فقال المشتري: هو لي حتى يطلع؛ وقال البائع: إغا بعثك النخل هذه السئة فاختصما إلى 
رسول الله ##؛ فقال للبانع: أخذ من غخلك شيئاً قال: لا. قال: فبم تستحل ماله, اردد عليه ما أخذت 
منه؛ ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه» في سنن أبي داود)»(۳: 7/7؟): و«سنن ابن ماجه)(؟ : 
27 واللفظه له» و«المعجم الأوسط)(9 : : 01): و«مصنف ابن أبي شيبة)(7 : 14): وي (اصحيح 
البخاري)(؟ : ۷۸۳): عن أبي البختري قال سألت ابن عمر فاه عن السَلّم في النخل » ٠‏ فقال: «نهى لا 
عن بيع اللخل حتى يصلح؛ وعن بيع الورق نساء بناجز». . وسألت ابن عباس عن السّلم في النخل. 
فقال: «نهى النبي 8 عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن». وينظر: «نصب 
الراية)(2 : 89). 5 و واف اا 

00 00 د 0 0 ال لبر الآخر. ينظر : «الزيدة٣۴:‏ 
7 لور ر ل لم بر د 


ْ {v4 
,)؟5١86‎ : 4 والفتوى على قولبما. كما في «البحر»(1 : ). و«الفتح)10 : 5) ودالدر المشتار»ل(‎ )5( 
ميرها.‎ 
(tk 1 وة س‎ 
غرام. ينظر : «المقادير الشرعبة»(ص۷۸)؛ و«الفقه الإسلامي وأدلته×‎ ۱۰۵۸.٤6 منْ:‎ (0) 
.)1 ١ و«امعجم الفقهاء)» ص4‎ 


)١(‏ ساقطة من ب. 


A‏ كناب البيع 
وصفتّه: كجيار أو رديم. وقدره معلوماً نمو كذا كيلاً لا ينقبض ولا ينبسطء أو 
ووا وأجله معلوماًء وأقلّهُ شهرٌ في الأصح. وقدذر راس الال في الكيلي. 
والوزني» والعددي» فلم يْجْر السلم في جنسين بلا بيان رأس مال کل واحدٍ 
متها 

۳. (وصفئه: كجيار أو رديم. 

؛. وقدرءِ معلوماً نحو كذا كيلاً لا ينق ينقبضُ ولا ينبسط)؛ فلا يجعل لزيا" : 
كيلا N‏ 

ه. وأجِلِه معلوماً)؛ هذا عندناء وأمًا عند الشّاذ في فد جور السُلَمُ في الحال, 
(واقلّهُ شهرٌ في الأصح بي إنّما قال في الأصح : لاه قد قا“ : أقلهُ ثلاثة ابام 
وقیل “: أكثر من نصفه يوم. 

1 . (وقدر راس المال في الكيلي» والوزني» والعددي) : فان العقدَ فيها يتعلقٌ 
بالمقدار : فلا بْدَ من بيان مقداره» وهذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما إذا كان رس المال 
مُعيّنا فلا يُحتَاج إلى بیان مقداره ؛ لأن المقصود يحصل بالإشارةٍ كما في النّمنِ والأجرة. 

ولأبي حنيفة قد أله رما يكو بعضُ رأس الال زوء ولا يبدل في الجلس. 
فلو لم بعلم قَْرهُ لا يدري كم بّْقِي» وريما لا يقر على تحصيل اسم فيه» فيحتاج 
الود دافن الالء فيجب أن يكون معلوماً بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا معينا فإن 
العقد لا تعلق بمقداره؛ فلا يِب بيا فدْرِ رأس المال؛ ثم فوع على هذه المسألة 
مسألتين؛ فقال: (فلم يز السَلَمُ في جنسين بلا بان رأس مال كل واحار مهما ' 


(۱) الرئبييل : الجراب. وقيل : الوعاء يحمل فيه . والففة ؛ والجمع زنابيل : ٠‏ .ينظر : «اللسان»(۳: .)١1 8١8‏ 

(۲) ينظر: «احاشية تحفة امحتاج)(0 : ٩‏ و«الإقناعلاص”: ۰)6۳ ودالمتهاج»(؟: 56 وغيرهف 

(؟) وعليه الغترى. . كما في «فتح القدير»(؟ : 514).ء ودرد المحمتار»(2 : 516). 

(4) وهو ما ذكرّه أحمد بن أبي عمران البخدادي غه أستادٌ الطحاوي غه عن أصحابنا: اعتبارا عبار 
الشرط ؛ وليس بصحيحء فأمًا أدناه فخير مقدر. بنظر : «العناية)(5: 18 5). 

(5) قائله أبو بكر الرزاي ض#ه. ينظر : «الموط»7؟179:1). 

ري لدان E‏ ولم بن رأ س مال کل واحر منها ٠‏ فلا يحور عند 1 
الإمام ؛ لأ إعلام قدرٍ رأس المال شرط؛ فينقسم الئة على الب والشعير باعتبار القيمة: وهي تعرف 
ان اقلا رن بت ا س مال كل واحار منهماء حتى لو كان من جنس واحد يضح ؛ لان دای 
الال مقت ل ر ر يجوز لان الإشارة إلى العين تكفي لحواز الحقد؛ ٠‏ وقد 
وجدت. ينظر : د«الزہدة»(۴: ۷۵). 


كتاب البيع 
1 
ES‏ كل منهما من الْمسَلّم فيه. ومكان إيفاء مسلم فيه إن كان 
له مؤنة؛ ور الأمنء والأجرة» والقسمة» وما لا جنل له يوفيه حيث شائ هو 
الأصح» وقبض راس امال قبل الافتراق شرط بقائه: فلو أمْلَم مئة نقدأء ومئة دين 
المسلم إليه في كر بر بطل في حصة الذين فقط 
ولا بنقدين بلا بيان حص كل منهما من المسَلّم فيه . 
۷. ومكان إيفاء مسلم فيه إن كان لحملِه مونة ومثلة الكمن» والأجرة؛ 
والقسمة): أي إذا كان الْسَلم فيه شيئا مله مؤنة يجب بيان مكان إيفائه عند أبي حنيفة 
ه. وعندهما يوفّيه في مكان العقلدء وعلى هذا الخلاف: الثّمنُ والأجرة إذا كان 
للها مؤنةٌء والقسمة: أي إذا اقنسما الدارء وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا لحمله 


(o. 
موه‎ 


re‏ م 
: (وما لا حمل له يوفيه حيث شاء. هو الأصح)ء وني رواية «الجامع الصغير»" 
يوفيه في مكان العقد“. 
ْم لما قَرَعْ من بيان شروطه صحَةٍ السلّم ذكر شَرْط بقائه؛ فقال: 


(وقبضٌ راس المال قبل الافتراق شرا بقائه: فلو ألم مئه نقدأء ومعة دينا 

+ د ©{ » 3 5 و« 0 5 1 
على المسلم إليه قي كُرَيْر بطل ' في حصّة الدّين فقط) : أي لا يشيع الفساد ؛ لأن 
)١(‏ صورئة: أنه أسلم عشرة دراه وعشرة دنائير في عشرة قفيز بره لم جز عند الإمام ؛ لأنّ الدراهم 


والدتائيرٌ المذكورة إذا لم تعلم وزناً يلم عدمُ بان حصّةٍ كل واحا منهماء من المسلم فيه وعندهما: 
î‏ العقد. ينظر : «الزبدة)(۴ : 6ع) و(افتح باب العناية)!؟ : 


جور ؛ لأنّ الإشارة وجدت» وهي كافية لجوازٍ 
{TA‏ 
(؟) صورتها: في الثمن إذا باع ثوباً بهد حنطة جّلة فإنه يشترط بيان مكان إيفاء الحنطة عنده في المحيح ٠‏ 
وعندهما يتعين للإيغاء مكان العقد في الثمن. وفي الأجرة: كما لو استأجر دارا أو دابة بمكبل أو موزون 
مكان الإيفاء ره خلافا لہما؛ ويئعين في إجارة الدار موضع الدار 
جارة الدابة. وفي القسمة: بان اقنسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما 
يبان مكان الإيفاء وعتدهما ينعي مكان العقد. بنظر: «جمع 


موصوف بالذمة فإله بشترط بيان 
لفويفاء وموضع تسليم الدابة ل ! 
شيا له حمل ومؤنة: فعنده يشترط 
الأنهر»(؟ (Ye:‏ 

(۳) «الجامع الصغير)لاص757). 

(4) صحح ال رخس في «عیطه» إيفاءه في مكان العقد ؛ 
وجزم به صاحب ««دالفتج)10 : 5 ).: لکن أصحاب 
۳ 4 ) وال ملتقى :ص * 1۲{ 

(ه) مفاده أن البطلان هنا بمعنى الفاد فته ولو أحدهما دنائير 


ا منتقى )4( ؟ : {ier‏ 


وأيْدء ابن كمال باشا 3 «الإيضاح ق ؟ O‏ 
اتون على الأول ۽ وصححه ماعب رالپد ابه ۸۰ 


أو على غير عافد فسد في الكل بنظر : #الدر 


ر بجر لتقا ی راس ال السام ني الشركة ولول قل تيف و 
¿ المسلّم إليه برأس المال بعد الإقالة حتى يقبضّه 

العقد صحيح وهذا الشرط شرط البقاء فيكون ضعيفا. 

ا 0 
لأنّهما يَسْنَعانِ تام النَسِليمٍ خلاو خيارٍ العيب ٠‏ فانّه لا يَمْنَعُ مامه » فلو اسقط خيا' 
ارط قبل الافتراق صح خلافا فر فاه 

١و‏ يج اصرف في راس المال والمسلّم فيه كالشركة والتولية فبل 
قضه)"» صورة الشركة: : أن يقول رب السَلّم لآخر: أعطني صف رأس ,المال: 
ليكون نصف الْسَلمٌ فيه لك. 

وصورة التُولية أن يقول: أعطني مثل ما أعطيت للمسَلّم إليه حتى يكوث للم 
فيه لك. 

ومن صورة النّصرّفي في رأس المال: أن يُعطي بدل رأس المال شيئا آخر. 

ومن صورة اصرف في للم فيه : أن يعطي بدلهُ شيا آخر. 

(ولا يجوز شراءً شيءٍ من المسلّم إليه برأس الال بعد الإقالة حني يقبضه). 
قال التي ا : «لا تأخد إلا سلمك أو رأسَّ مالك" ': أي لا تأخذ المسلم فيه على 
تقدير المضي على العقدء أو راس مالك على تقدير إقالةٍ العقد. 


(1) لان المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز, ولراس المال شبه بالمبيع فلا يجوز التصرّف قبل 
القبض ؛ ففي التولبة تمليكه بعوض؛ وني الشركة تمليك بعضه بعوض فلا يحوز.بنظر: «مجمع الأنهر/10 : 
1۳{ 

(۲) من حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال: : قال رسول الله و : «من اسلف في شيء فلا بصرفه 5 
غبره») في ((سنن أبي داود»(۳: :)۲۷١‏ و««اسئن ابن ماجه »۲(۲ : »)۷٨١‏ وف «الدارقطني»(؟: Ve‏ 
اللفظ السابق » ولفظ: «فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله»» قال الترمذي : : الا أعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه وهو حديث حسن» ٠‏ قال ابن حجر في «التلخيص»(*: 0؟) : فيه عطية بن سعد العولي 
وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. وفي «مصنف ابن 
أبي شيبة)»(4 : {TY‏ : عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب أن عبد الله بن عمرو #ه كان يسلف له لي 
الطعام؛ فغال للذي كان يسلف له: لا تأخذ بعض مالنا وبعض طعامنا ولكن خذ راس 0 
الطعام وافياء ٠‏ وقي «مصنف عبد الرزاق))(2: ٤‏ عن ابن عمر 2ه قال: إذا أسلفت في شي 
تأخذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه. والآثار في ذلك كثيرة. وينظر: «نصب الراية»(4 : 81). 


محم 


الا 

وكذا لو أمر ربا ا 
إليه في ظرفي رب السسُلم بأمره بغي أو كال البائع في ظرفء أو ظرف يبه بار 
المشتري لم يكن قبضا 
صفقتان : السلم وهذا الشرا؛ فلا بد من أن يَجْرِي فيه الكيلان. 

(ولو أمرّ مقرضّة به صح) : أي لو استقرض برا فاشترى من آخر برا ٠‏ فأمر 
القرض بقبض بره منه قضاءً لقرطيه صح ؛ لأن القرض عارية فكانه بض عن حقه. 

ويَردُ عليه أن ما يقبضّة في السّلّمِ أيضاً عبن حقه ؛ لثلا يلزم الاستبدال. 

فاجاب في «البداية»!'': بان ما يقب في اسم غير حقه ؛ لان اين غير العين؛ 
فالشرعٌ وإن جعلّهُ عي ضرورة ؛ لثلا يكون استبدالاً. ٠‏ فلا یک ون عينُهُ في جميع 
الأحكام ؛ في وجوب الكبل لا يكون عيّه» فيكون قابضاً هذا العين عوضاً عن اين 
الذي له على المسَلّم إليه. 

(وكذا لو آم رب السلّم بقبغيه له ثم لنقيى فاكتاله له ثم انفيو): و 
وكذا أي يصح في هذه الصورة كما يصح في الصُورة الأولى؛ وهي ل ر شترى الْمَلْم 
إله كر أمر ربب السلم بان يقضَة لأجل لسم إليه» ثم لنفسيهء . فاكتالَهُ للمسلّم إليه» 
ثم اكتاله لاجل نفسيه يصح » وإنّما يصح ؛ لأله قد جرى فيه الكيلان. 

(ولو كان اسل إليه في ظرفي رب الم بامره بغيته أو كال البائع في طرفم 
أو ظوف بيه بسر المشتري م يكن فيضا ؛ لأ ن الم لم بصع أ رب لام 
بالكيل ؛ لأر حمّهُ فى الدَّين لا في العين؛ , فأمرُهُ لم يصادف ملكهء » فالمسّلم إليه جعل 
لک ل طرفو استعارة من رب العم وفي البيع لم صح آم الشتري ا 
ا 
نی ی لو کان حاضراً یکو قيضا ؛ لان فمل تقل إليه 


ا 


(1) وعبارة «الجداية»50؟ ع) هي : : والسلم وإن كان سابقا لکن قبضص ١‏ 
!1 
البيع ؛ مر لو ار E‏ لاستبدال يتحفق 


البيع بعد الشراء. 


ET‏ فيه لاحق وأنه بمنزلة ۾ ابتداء 


¥4 كناب البيع 
بخلاف كيلِه في ظرف المشتري بأمرهء ولو كال الذين والعين في ظرف المشتري: :إن 
ساف ا كر GP‏ لحر 
وقيِغمَت فتقايلاء فمانت في يده وبقي٬‏ يجب قيمثها يوم قبضيهاء ولو مانت, 
تقابلا صحّء وكذا المقايضة في وجهيه 

(فلاف كيله في ظرفه المشتري بأمره): : أي إذا اشترى حنطة معينة ار 
الشتري البائع أن يكيلَهُ في ظرفه المشتري بغيبته ؛ ففعل يصيرٌ قابضاً ؛ لاله ملك العين 
بالشراءء دامر مادق ملك 

(ولو كال اين والعينَ في ظرف المشتري: إن بدأ بالعين كان قابضاً؛ وإن بدا 
بالذين لا عند أبي حنيفة #5) : : أي إذا اشترى الرّجل من آخر كرا عقا الم وك 
معنا بالبيع ؛ > فأمر المشتري البائع أن يَجْمَلَ الكرَين في ظرف المشتري » إن بدأ بالعين كان 
قابضاء أمّا في العين فلصحة الأمرء وأمًا في الدّين فلاتصاله ملك المشتري. 

وإن بدأ بالذّين لا يصيرٌ قابضا ؛ لان الأمرّلم يصح في الدين» ٠‏ فلم يصو قابضاً 
E e‏ »> فصارٌ مستهلكا عند أبي حنيفة 5. 

فيض القبض والبيع » وعندهما المشتري بالخيّار» إن شاء نم نمض البيع؛ وإن شاء 
شاركهُ في المخلوط ؛ لآل الخلط ليس باستهلاك عندهما. 

(ولو أسلم أمة في کُر قيضت فتفايلاء فماتت "في يده و" بقيء يجب قيمئها 
a‏ : أي اشترى كرا بعقد السلّم ؛ وجعل الأمة رس الالء وسلّم الأمة إلى 
المسلم إليهء ثم تقايلا عقد السّلمء ٠‏ م مانت الأمة في يد المسلّم إلبه» بقي القابل؛ 
فيجبُ قيمة الأمة على على الْسَلْمٍ إليه بردّها إلى رب السلّم. 

(ولو ماتت» ثم تقايلا صح) : أي في الصّورة المذكورةٍ إن كان الموت قبل التقايل 
صح التقايل ؛ ؛ وذلك لان صحّة الإقالة تعتمدٌ يقاءً المعقود عليه » وهو الْسَلُمُ فيه. 

(وکذا المقايضةٌ في وجهيه ٠)‏ :أي إذا ب أمة بعرض فهلك أحدهما دون الآخر 
فتقايلا صح التّقايل ؛ ولو تقايلا تم هلك أحدهما بقي النّقايل ء فقول : وكذا... إلى آخره؛ 


)١(‏ ساقطة من ب. 
(1) المقايضة: هي ر بيع العين يالعين» والمراد هاهنا أنه تي تبقى الإقالة وتصح بعد هلاك أحد العوضين ؛ ؛ لأن كل 


0 : 
E‏ ري قفي الباقي يعتبر المبيعة, وفي الهالك الثمنية. ينظر : : «الدررلا 
{HY‏ 


كتاب الببع 
ETT TERT TT‏ 
4 لمن فيهماء ولو اختلف عاقدا | طٍ | أءة 
فالقولٌ لمأعيهما. لسلم في شر لرداءة والأجلء 
افصل 24 الاستصناع] 

والاستصناع بأجل سَلَمْ تعاملوا فيه أو لاء وبلا أجل فيما يتعامل كخف وقمقمة. 
لاضع قال لا ل ل 
نقد تقديرة بقي تقايل المقايضة» وصح تقايلها في كلا الوجهين؛ أما البقاء ففي صورة تقدّم 
التمَايل على البلاك . وأما الصحة ففي صورة تأخره عنه. 

(تخلاف الشراءِ بالكمن فيهما): أي إن اشترى بالدّراهم أو الدنانير أمة ثم 
تقايلاء ثم مانت الأمة في ب المشتري لم يبق التقايل» ولو مانت ثم تقايلا لا يصح 
التقايل. 

ا(ولو اختلفة مادا ا شرط الرداءة 5 00 لذعيهما) : أي 
ات ٠‏ فالقول قول المسلَم إلبه لائ رب الم متكت سا" ف إنكارو مني ؛ لان 
للم فيه زائدٌ على رأس المال عادةء فاكارة الف دغوى أمريكون ضرا ق سق 
فكان متا 

ولو ادّعى رب السّلم شرط الرداءة؛ وقال المسلّم إليه لم نشترط شيثاء فالواجبُ 
أن يكون الول لربٌ السّلمٍ عند أبي حنيفة ‏ ؛ ؛ لأنّه يدعي المسّحَة فالحاصل أن في 
الصورتين القول لمدّعي الصّحَّة عنده» وعندهما القول للمنكر. 

ولو اختلفا في الأجل ؛ فقال أحدهما: شرطنا الأجل؛ وقال الآخرٌ: لم نشترط؛ 
فأيهما اذعى الأجل: فالقول قوله عند أبي حنيفة ذأ ؛ ؛ لاله يدعي الصّحةء وعندهما 
القولُ للمنكر. 

[فصل 2 الاستصناع] 

(والامتصسناع أجل م تاملا فيه أو لا وبلا جال يما عامل خف 

وقمقمة» وطس حو صح بيعاً لا عدَّة) ؛ الاستصناع : أن يقول للصانع كالنفاف مثلا : 


لا ل من يطلب العنت» , وهو وقوعٌ الإنسان فيما لا ب 5 
1 : «الزيدة)2” : + {A‏ 


عا : من نكر ما ينفعه؛ والمخاصمٌ من ينكرٌ ما يضر ذكره ۾ العلامة السَشْنَافي 


يّبر الصانِمُ على عمله؛ ولا يَرْجِعْ الآمر عنه. والمبيم هو العين لا عَمَله فإن ج, 
مما صنعَةُ غيرّه. أو صنعَةٌ هو قبل العقد فأخده صح» ولا يتعين له بلا اختيارى 
فصح بيع الصانع قبل رؤية الآمرء وله أخلهُ وتركه» ولم يصح فيما لا عام 
كالتُوب. 
مسائل شنى 
صح بيع الكلب والفهد والسباع عُلْمَتْ أو لا 
اصنم لي من مالك خُماً من هذا الجنس بهذه الصف بكذاء كان أجل أجلا معلوفا كان 
سلما سواء جَرَى فيه التّعامل أو لاء فيعتبر فيه شرائط السّلمٌ وإن لم يوج ٠‏ فإن كان 
ما يجرى فيه التّعامل صح بطريق البيع لا بطريق اليد" فإن لم جر فيه العام لا 
يجوز. 
لم ذكر فروع أله بيع لا عِدَة فقال: (فَيُجْبَرُ الصَانِمُ على عملِه؛ ولا يرجم 
الآمرٌ عنه؛ والمبيع هو العين لا عمل فإن جاء ا صنعَة غيره؛ أو صنمة هو قبل 
العقد فاخدة صح ولا ينعي له بلا اختيارهء فصح بيع الصّانع قبل رؤية الآمر " 1 
وله اغ وتركهء وام بصع فيما لا عامل كاللوب) : أي إذا لم يؤجل كما شرحناه. 
مسائل شتی 
(صّم بيع الكلب والفهد الماع لمت أو لا): هذا عندناء وعند أبي 
يوسف هه لا يجوز بيع الكلب العقور» وعند الشَّافِِي”" هه لا يجوز بيع الكلب أصلا 
بناءء على أنه س العين عنده» وعندنا إنّما يجورٌ بناءً على الانتفاع به وججلده“. 


)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد غه قائلا إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي ؛ ولذا يعبت الخيار لكل 
واحد منهما : ١‏ لكر ا بن لدعت رو لأن محمد ذه ذكر فيه القياس والاستحان وهما 
لا يجريان في المواعدة. ينظر ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : .)٠١١‏ 

(۲) أي المستصنع لعدم نعينه حينئل ؛ لآن تعيئّه باختيار الآمرء واختيار الآمر بعد رؤيته؛ ولا يشت 
للمستصتع خبار الرؤية إذا جاء به الصانع على الصفة المشروطة عند أبي حنيفة #ه خلافاً لما بنظر' 
«فتح باب السناية»(۲ : 84). 

(۳) ينظر: «الأم(؟: 01): و«دروض الطالب»)(؟: ١۴)ء‏ و«الغرر البهية»(۲: 40): وغيرها. 

(4) أما اقتناء الكلب للميدٍ أو لحفظ الزرع؛ أو المواشي» أو البيوت فجائرٌ بالإجماع. بنظر: «كمال 
الدراية)(ق47517). 


كتاب البيع 7 


ف جف المسلي ومن زوج مشريته قبل قبضيها صح فإن وْطئت فقد قُيضَتء وإلا 
فلاء ومّن اشترى شيئاء وغاب غيبة معروفة: فاقام بانع نة على أله باعة منه م تب 
ف دنه وإن جهل مكائة بيع» وإن اشترى اثنان وغاب واحدء فللحاضر دفع ثمبه 


اي 


وقبغئهُ وحبسة إن حَضَرٌ الغائب إلى أن باح حصتّة 
كالخل والشاة في عقد المسلم)» حتى يكون الخمرٌ من ذوات الأمثال: والِْنْزير من 
زوات القيم. 

(ومَن زوج مشريئّة قبل قبضها صح فإن وْطئت فقد فيضت وإلا فلا): أي 
بمجرّد النّرْويجٍ لا يكونٌ قابضا استحساناء والقياس أن يصيرٌ قابضا؛ لأنّها تعيبت 
بالتّرويج : وجه الاستحسان أن التّعيُبّ الحقيقي استيلاء على امحل » فیکون قَنْضا بخلاف 
الس ال حكمئ. 

(وصَن اشترى شيعأ وغاب غيبة معروفة» فاقام بائعٌةُ بِيّنةَ على أنّه باعَةُ منه لم 
بع في ذَيئْه) : أي في تمن المبيع » بل يطلب الْمنَْ من المشتري » فإنَّ مكائه معلوم: (وإن 
جَهِلَ مكائة بيع" : أي بيع وأوفى النّمَن. 

(وإن اشترى اثنان وغاب واحدّء فللحاضر دفع ثمنِه» وقبفمة وحبسة إن 
حَفْيرٌ الغاكبُ إلى أن يا حعلكةٌ) : هذا عند أبي حنيفة ضيه وحمد قله + وذلك لاله 


() لاه كلك عويب العائلات» قا خا فت عن اغات از ل و 9 00 «قتح باب 
الهناية))(؟ : 86"), 5 58 
(1) صورة المسألة: إن من اشترى شينا متقولا غاب المشتري قبل القبض ونقد الثمن E‏ 5 
ا :. 5 1 . ٠‏ ؛ لاه بت ممه بالدهابت 0 
البائع اليه أنه باعه منه» فان القاضي لم ببع في دين الا ر وري بان وه 0 
حا إلى ببعه ؛ لان فيه إيطال حق المشتري في العين» فان جهل مكان المشتري بل لم 21 من باع 
القاضي المبيع لدين البائع. ينظر: «منح الغفار»(ق؟ : 18/ب). 
(۳) الخلاف هاهنا في مواضم : n‏ 
أحدها: في قبض جميع امببع على تقدير إيفاء اشن : 
والثاني : لي حيس نصيبو القائب عله إذا حضر. 
والثالث : من الر عليه با أدذى. 
من جوع 1 ا شين لقانت 
والرايع :في اجار اباتع لت را رر الفا من المبع إلى الحاضر عند إيفاء اللمن كله ٠‏ 
والخامس: ف إجبار البائع على تسلجم لعج ٠ ٠‏ ر 


فعندهما: جر وعندم: لا. ينظر: «الرهز »۲ : 04( 


عندهما : بجر وعنده: لا 


. حكتاب البيع 
وإن اشترى أمةٌ بالف مثقال من ذَهَبٍ وفضة يَحِبْ من كل نصفه؛ وفي بالف مر 
الأهب والفضة يحب من الذهب مثاقيل» ومن الفضة دراهم وزڻ سبعةٍء ولو فب 
زيفاً بدلٌ جیار جاهلاً به وأنفق أو نفق» فهو قضاء. وعند أبي يوسف ڪه يرد مثل 


زيقه» ويرجم جیه 
لا يمكنه الانتفاع الا بادا جميع اللّمن؛ ٠‏ فإذا اداه لم يكن متبرعاً. ذ فإن 


ضر الغائب لا يأخدٌ حص إلا إن سَلْم ئُمَنَّ حصيه إلى شريكه » وعند أبي يوسف ب 
هو متبرَعٌ في أداءِ حصةٍ شريكه ؛ لاله دَفع دين غيرو ب بغير أمره. 

(وإن اشترى أمةٌ بالف مشقال من ذهب وفضة يجبا من كل نصفه ولي 
بالف من الذعب والفضة يحب من الذعب مثاقيلٌ» ومن الفضة دراهمٌ وز سبع 
وزن السَبْعَةٍ قد سبق في «كتاب الزكاة»“ 


(ولو قبض زيفاً بدلَ جي جيل ب جاهلاً به وأنفق أو نفق) : أي هلك ٠‏ (فهر 


له 0 وعند آبي يوسف"" # يَرْدُ مثل زي ويرجع مجياره)'' : لالحقةزٍ 


ال رفم اعا ر ا لسر فوج افر ما ا » قلنا: : الریف من جنس حقه, 
ووجوب الرّيفٍ عليه ؛ لبأخة الجيد يجاب له عليه » ولم يُحْهَدْ في الشرع مثله. 


ويرد عليه : أن مثل هذا في الشّرع كثيرٌء فإن جميع تكاليف الشَرع من هذا 


,)578:1()1( 

(1) أي فهر قضاءً لحقه ؛ فيكون مؤدياً عليه من تلك الدراهم ٠‏ ولا رجوع عليه بشيء عند الطرفين. بنظرا 
«الزيدة(7 : ۸۳). 

ف والفتوى على قوله كما في «العيون»» وأقره صاحب «الايضاح»(ق۲ ۰ /ب). ودالشرنبلالیة" 
85 وقال صاحب «الدر المنتفى)(؟ : 6 وبه يفتى. 

(4) حاصل السألة: إذا كان له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفاً وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت 
فهو قضاء عند أبي حنيفة د وتحمد ظا وا أو رسك کی ملق رو ےا ا 
في الوصف مرعي كحقه في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف» إذ لا قيمة له عند المقابلة 
يجنسه فوجب الرجرع إلى ما قلنا. ولهما: أله من جنس حقه احتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال 
جاز فيقع به الاستبفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما مر ولا إيجاب 
ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له. كذا ني الكتب المشهورة. ينظر : «الدرر ر۲ : ٠۹۹‏ 


كناب البيع بوب 


بشبكة نصبت للجفاف» أو دراهم أو دنانير أو سكر لر فوقح على ثوب لم يعد له. 
وم يكف. 
القبيل ؛ لأنها إيحاب ضرر قليل ؛ ؛ لأجل نفع كثير"'. 

(ولو فَرّخ أو باض طيرٌ في أرضء أو تسر ظَبِي " فيهاء فهو للآخذ): أي لا 
يكونُ لصاحب الأرض ؛ لأن الصيد لمن أخذهء والمرادٌ بتكسرٍ الظبي إنكسار رجله. 
وإنّما قال + کس ؛ لآنّه لوكسرّها أحدٌ يكون له لا للآخذ؛ وني بععض الروايات 
ين : أي دَخَلَ في الكناس" : : وهو مأواه» بخلافي ما إذا أعدَّ صاحب الأرض 
أرضّه لذلكء ويخلاف ما إذا عَسَّلّ التّحل في أرضه. 

(كصيد تعلّقَ بشبكة نصبت للجفاف» أو دراهم أو دنانير أو سكر لر فوقع 
على ثوب لم يعد له» وام يكف) حنى إن أ لوب لذلك؛ فهو لصاحب ارب . 
وكذا إن لم يُعَدَ لهء » لكن ا وَقَمَ كف صاز بهذا الفعل له. 


له ا ج 


گا م ا ج ت : 
E‏ ؛ اانه حي الله تعالى 
للميد ترك النفع الدنيوي ؛ لأنه حقه ؛ ؛ ولجنا 


(1) واجاب ملا خسرو في «ددرر الحكام))(؟ : (٩‏ عنه فة 
القبيل »فان الضرر فيها دنبوي والتفع آخروي ولا يعور 
لاف ما نحن فيه › فإن الضرر والنفع فيه دنيويان» رجور 
جاز التجوز به. 

(1) الظبي : الغزال. ينظر: «حیاة الحيوان)0؟ : 1١7‏ 

(۳) كنس : أي استتر. ينظر : الا EF‏ 

(4) كناس الظبي : به ينظر : «اللصباح»(ص 2917 


57 ڪتاب الصرق 


هو بيع الكمّن بالكمن جنساً جنس أو بغير جنسء وشرط فيه الُقابض قبل 
الافتراق. وض بيع الذعب بالنفنة بفضل وجراف ٠‏ لا بيع الجنس باجنس إلا 
اا ا جيردة رما ولا يبص ا ر في تمن رن ور 
قسضيه» فلو شَرَى به ثويأء فسا شراءٌ الأوب» ومّن باع آم تخدل الف در 
طوق ألف بألفين. وقد من امن آلغ أو باعها بألفينٍ ألفاً نسيئة ة والفاً نقداء أو 
باع سيفاً حليئُهُ خسون» وتخلص بلا ضرر بمةٍ 
كحتاب الصرف 

(هو بيع الَمَنِ بالكمن جنساً جنس أو بير جنس): كبيع الهب بالذّهب, 
وبيع الفضة بالفضةء وبيع الذُهب بالفضة. 

(وتشرط”'' فيه التّقابة بض قبل الافتراق. وصح بيع الذهب بالفضة بفضل 
وجزافي. لا بيع الجنسٍ باجنس إل مساوياًء وإن اختلفا جودة وصياغة)؛ وإنُماذكر 
الفضل والجزاف ولم يكر النُساوي ؛ لأنّه لا شبهة في جواز النّساوي: ٠‏ بل الشبهة في 
الفضل ا رافو قد کرم 

(ولا يصح الشصرفا في لمن العتّرفي قبل قبغيهء فلو و e‏ شَرَى به 
توي ف شرن الأوب): أي لو اشترى بثمن الصترف قبل قبطيه ثوباً فسد شر 
الثوب. 

(ومن باع أمة غدل الف درهم مع طوق الف" بألفينء وقد من الكمن الفأ أر 

باعها بألفين الفا نسيئة وألفاً نقدأءأو باع سيفاً حليئهُ خسون وتخلص بلا ضرر مث 


: فيه ثلالة شروط‎ )١( 
أن لا يفترقا إلا عن تقابض.‎ ١ 
أن لا يكون في هذا العقد خيار الشرط لأحدهما.‎ . 3 
(Y= أن لا بكون في هذا العقد أجل. ينظر : : حيط( ص51‎ ۳ 
.)۴۸١ أي بالأبدان بإجماع العلماء ». ينظر : : (افتح باب العناية)(۲۳:‎ )5( 
في ف زيادة: : باع ذهبا بفضة.‎ )۳( 
العبارة قي ف : : وشرى بها قبل قبضها.‎ )4( 
أي مع طوق قيمته تعدل الف درهم.‎ )0( 


كتاب الصرف 5 


ونقدّ سين فما نقذ من الفضة» سكت» أو قال: خل هذا من مها فإن افترقا 
بلا قبض بطل في الحلية فقط» وإن لم يتخلص بلا ضر بطل أصلاًء ومن باغ إناء 


3 N E م0‎ 


ونقلة سي فما نقة تمن الفضة)ء وهو ألف في ب ETE‏ د ف بيع 
السَّيفء (سكتء أو قال: علهلا من ا أن رن > تدده ؛ لأنّه لما باع 
نقد تَصّدَ المنّحّةء ولا صح إلا بأن يجعلّ المقبوض في مقابلة الفضة. 1 

وأمّا إذا قال: خة هذا نمنها a a‏ 
لا من الجموع ألفان في الجارية؛ والثة في انيف , ٠‏ فمعناة خذا هذا على أنه بعض من 
مجموعهماء وكُمَنْ الفضةٍ بعض تمن المجموع ٠‏ فيحملٌ عليه تحرَياً للجواز. 

(فإن افترقا بلا قبض بطل في الحلية فقطء وإن لم يتخلْص بلا ضرر بطل 
أصلا) : : أي إن لم يتخلّصْ ا ية من السنّيف بلا ضررٍ» وافترقا بلا قبض بطل لي 
كليهما ؛ ووجدت في «حاشية نسخة امصتّف» 4 مع علامة صح» > لكن لا خط المصنّف 
E‏ وهو هذا التفصيل : : إذا كان الثّمِنْ أكثرّ من الحلية؛ وإن لم يكن لا 


00 : وإن لم يكن ؛ ؛ يشتمل ما إذا كان امن مساويا للحلية؛ . أو أقلّ منهاء أو 

لا يُدْرِيء فإنّه لا يجوز البيع » » ما لتحقق الرّبا أو لشبهنه"". | 5 
ان باع ا فقا يض ب فز سيا م 5 
شتركا في الإناء): اليد بج ا ور ل ٠ E‏ ولا يشبع 


0 


0 كما ذكرنا ف «پاب السلم»" '؛ لن الفساد طارئ. 


uy N 
e فان الثم إِمّا أن يكون أكثر من الحلية » , أو مساوياء أو أقل؛‎ 
نفى العشورة الأولى جاز العقد على أن يحمل الث باشل والباقي بان و ثل.‎ 
وفي الصور الباقية : لا جوز‎ 
ئا في صورة المساواة ؛ فلا الح والحمائل فض خالٍ عن‎ 
في الييع يكوت بالأجزاء.‎ 


أقا” فلظهور النضل الذائي عن العو ص 
وأمًا في صورة کون امن ليدم حلم الساواة عند العقد: , وتوم الفضل. بنطر : : «دزيدة النهاية» 


العرض ٠ ٠»‏ قات مقابلة الففةٌ بالفصة 


وأمًا في صورة آله لا يدري 
(AT :F}‏ 
7 4{ 


Ar‏ اسرد 

ا 0 
وبع كدب وك شعير بكري ب وري شعير» وبي أحد عشر درهماً بعشرة درام 
وديئارء وبيع در ودرهمين غلتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة 

(وإن استحق ق بعضّة أخد المشتري باقيه بحصيه أو ردّة) ]د الات بعد 
الإناء» فالمشتري بالخيار ؛ لان الشركة عيب في الإناء؛ وني صورة قَنْضٍ بعض 
بت الشركة لكن لا يكون للمشتري الرّدُ بهذا العيب ؛ لاله بست ا 
الشركة إنما شت من نجوه ا ا قو انمض د د 
E‏ ا ولاية الود 

(ولو اسن يعفر فة لف '' بيعت اخ ما بقي بحصيه بلا خيار)؛ لان 
ا ؛ لأنّ تعيض لا يضره. 

(وصح بيع درهمينٍ ودينار بدرهم ودينارين» وبيع کُر بُ وُر شعير بكري بر 
وكُري شعير): : هذا عندناء وأما عند زفر اه والشافِيِي"" ضك فلا جوز ؛ لاه قاب 
لجملة بالجملة؛ ومن ضرورته الاتقسام على الشيوع؛ وفي صرف الجنس إلى خلا 
الجنس تغبير تصرّفِه. 

قلنا: المقابلة المطلقة يحمل الصف المذكور, ولس BETE‏ درق لل 
مرج نبو الداك فق العل مقابلة الكل > فيكون الذرهمان في مقابلة الذينارين؛ 
والدينارٌ في مقابلةٍ الدّرهم , > ويكون كر البْرّ في مقابلة كرّي الشعيرء وكرٌ الششّعير في مقابلة 
کي البر. 

(وبيع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم ودينار) بأن يكون عشرة دراهم بعشرة 
دراهم بقي درهم بمقابلة دينار. 

(وبيع درهم صحيح ودرهمينٍ غلّتين بدرهمين صحيحين ودرهم غلة)؛ 


.)1؟١ضصالب»حايصملا«‎ : : وقبل الذوب هي يبر. ينطر‎ ٠ الثقرة : : القطعة المذابة من الفضة,‎ )١( 

(؟)يظر: : «دالغرر البهية)(7 : ٠ .))١١‏ و«أسنى المطالب)2؟ : 2)54 وغيرهما. 

۳ 5 7 0 و 

(۳) يعني لیس فيه نبیر كلامه , بل هو تعيين أحد الحتملين ٠‏ ولثن كان فبه تغييرٌ. قفيه غير وصفه. بنظر: 
«الربدة( 7 : لال و«الشرنبلالية»(؟ : ,)5١14‏ 


كتاب الصرف 
ألم 


وبيع من عليه عشرة دراهم تمن هي له ديناراً بها مطلقة إن دفع الديناز وتقاعنًا 
العشرة بالعشرة» فإن علب على الدّراهم الفضَةٌ وعلى الذينار الذعب. فهما نفة 
وذهب حكماًء فلم جز بيع الخالصين به. ولا بيع بعفيه يبعض إلا متساوياً وزنا. 
وإن علب عليهما الغ فهما في حكم العرضين, فيمةبِالفضة الخالصة على 
وجوه: حلية السيفي وبجنسيه متفاضلاً م بشرط القبض ؤ الس 
ال هايرد ت الال واخ الجا والنا عور هاا و وو 
الوزنء وسقوط اعتبار الجودة. 

O SE 
وتقاصًا العشرة بالعشرة): أي لزيد على عمرو عشرة دراهم , فبا عمرو دينارا م.‎ 
زي بعشرةٍ مطلقة : أي لم يضف العقد بالعشرةٍ ة التي على عمرو ؛ ساب اد‎ 
عمرو الدينارًء ا واخ ماعل اا مشر دراهم فتقاص صا‎ 
. بالعشرة ؛ ؛ فيكونٌ هذا التّقاصّ فسخاً للبيع الأوّل» وهو بيع الدينار بالعشرة المطلقة‎ 
ونيعا للدينان بالعشرة التي على عمرو إذ لولم يمل على هذا لكان استبدالا يدل‎ 
الصتّرفىء وهذا إذا باغ الدّينارَ بالعشرة ةَ المطلقة, وأمًا إذا باعْه بالعشرةٍ التي له على عمرر‎ 


صحٌ» ويقٌ المقاصّة بنفس العقد. 
(فإن غلب على الدّراهم الفضّةٌ وعلى الذينار الذهب» فهما فضي وذهب 
حكماًء فلم جز بِيعٌ الخالصين به» ولا بيع بعضيه ببعض إلا منساويا وزنأء وإن غلب 


عليهما الكش" فهما في حكم العرضين» فبيمه بالقضة الخالصة على و ررر علية 
السيفف): أي إن كانت الفضّةٌ الخالصة مثل الفضة التي في الدّراهم» أو أقل أو لا يدري 


لا كانت ١‏ د إن لم يفترقا بلا قبض. 

٠‏ وان كانت أكثر يصح 

3 | الجالس)؛ وإلما يصح صرفا لجنس إلى 
(ويجسيه متفاضلاً صح بشرط القبض ف للف الفضة ط 
ا لل ) فإذا شرط القبض في شر 
م 7 550 9 ا 5 

19١‏ ل لا لاقام يل تيا رده قله ا بكرن قطي 101017 د 

إلا العالي. بنظر : «رحاشية الدر المختار »۴ ٠‏ 

9) الصفر: النحاس. بنظر : «المصباح الین( ص 5117). 


أقل , وا الال لا يأحد 


{Nf 


A1‏ كناب الصرف 


وإن شرى سلعة بالدّراهم / المغشوشة أو بالفلوس الثافقة صحء فإن كْسَدَت بطل, 
ولو استقرض فلوساً فکسد ت يَحِبْ مثلهاء ومن شرى شيئاً بنصف درهم فلوس. 
فوع ل هسه > أو دانق, أو 
قيرا ينها 
E,‏ 0 ل SS‏ 
وعندهما: لا يبطل» فعند أبي يوسف #ه بحب قيمتها يوم البيع » وعند محمد ذه خر 
ما يتعامل به الناس. 

(ولو استقرض فلوساً فكسدت يج يحب مثلّها): هذا عند أبي حنيفة , وعند 
أبي يوسف هه ر حب قيمها يوم اقيض » وعند محمد د يوم الکساد"" كما مر 

(وصن شری شيئاً بنصف درهم فلوسء أو دانق'"' فلوس. أو قیرایل“ 
فلوس صح وعليه ما يِباعٌ بنصف در ٠‏ أو دانق» أو قيراط منها) : : أي اشترى 
... بنصفو درهم أو دائق و قبراط. على أن يُعطى عوض ذلك النّمنِ فلوسا صح. 
وعلى المشتري من الفلوس ما يعطى في مقابلة ذلك الكّمن؛ والقيراط عند الحساب 
نصف عشر المثقال” أ وعند زفر ذه لا يحور هذا البيع ؟ لن الفلوس عدديةء وتقذي ها 
بالدّائقٍ ونحوه ينبن عن الوزن» ولنا: أن اللّمنَ هو الفلوس» وهي معلومة". 


)١‏ حل الكساد أن ترك العاملة بها في جميع البلاد؛ وإن كان يروج في بعض البلاد» لا يطل ابيع ؛ 
تعيب إذا لم تروج في بلدهم, > فيتحَيْرٌ البائع إن شاءً أخذه وإن شاءً أخدّ قيمنّه, ا 
يوجد في السسوق, وإن كان يود في يد الصيارفة وني البيوت . ينظر: «الرمز)(؟ : 15). 

() قول أبي يوسف ضهه أيسر للفتوى بأنّ يوم القبض يعلم بلا كلفةء وقول محمّد هه أنظر في حق 
المستقرض ؛ لان قيمئّها يوم الانقطاع أل > وكذا في حى المقرض بالنظر إلى قول الإمام لا إلى الممتي ؛ 
لان يوم الكساد لا يعرف إلا بحرج. ينظر: : «يجمع الأنهر»(؟ : ۱۲۲)؛ ورد اتجتان)(4 : *54). 

(۳) الدائق: قيراطان أو سدس الدرهم, والجمع دوانق ودوانبق. ينظر: «المغرب) ص ٠)1۹‏ 
و«الصحاح)»(١‏ : 518)؛ و«الفتح»(5 : (YA:‏ 

(4) القيراط : ٠.554‏ غم , إذن فالدائق: ٠.۲۹٤‏ غم «044-1.٠غم.‏ ينظر : «المقادير الشرعبة اص 28)؛ 
و«الفقه الإسلامي وأدلته»»(١‏ : ٤‏ و«معجم الفقهاء»»اص؛4 .)4١‏ 

(0) في م زيادة : شا 

(1) المثقال: : 8.84 غم» إذن فالقيراط : 0.84 غم ٠.۲۹ ٤۲١+‏ غم. ينظر :«المقادير الشرعية»( صر ۷۸). 

(۷) حاصل الجواب آله لا ذكر الدرهم ثم وصفَهُ باه فلوس وهو لا يمكن. عرف أن E‏ 


00-0 وهو معلوم عند الناس , فأغنى عن ذكرٍ العدد» فلا تلزم جهالة الثمن. ينظر: بنظر: «دالفتم»(1 : 


كتاب الصرف AF‏ 


رار قل کن عط مرحم امطي صقو تلا راو ا جا ای 
اصلاء بخلاف: 0 حه Sh r‏ 
0 

ا : أعطني بنصفِه فلوسا وبنصفِه نصفاً إل حب َسَد 
البيعٌ أصلاً) : : أي قال: أعطني بنصةه فلوسا وبنصفِهِ ما صرب من الفضّةٍ على وزن 
نمف درهم إلا حبّة فيلزم الربا. 

(مخلاف: أعطني نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبّة): أي إن أعطاه الذرهم . 
وذكرٌ الكّمنَ ولم يقسمهُ على أجزاء الدرهم» (فالقصف إلا حب بمثلوه وما بقي 
بالفلوس. 

ولو كرّر: أعطني أعطتي صخ في الفلوس فقط): أي كر نظ عطي ف 
المبُورة الأولىء وهي تقسيم الدّرهم ؛ صم في الفلوس» ولم يصح في نصف الدّرهم 
إلا د + لزنه لما كرر أعطني صار بيعين''". 


)١(‏ في أ: بيفين. 


5 كناب الكفائج 


كتاب الكفالة 


ضّم ذمَةٍ إلى م في الطالبة لا في الذين» هو الأصح؛ وهي ضريان: بالف س. والمال. 
فالآولٌ ينعقد: بكفلت بنفسيه» ونحوها مما يُعبّرُ به عن بدن وبنصفه» وبثلكه, 
ويضمتته. أو علي» > أو إلي» » أو أنا به زعيمء أو قبيل. ويلزمة إحضارٌ المكفول به إن 
طلب المكفول له » فإن ل يحضرة بمب الحاكم . وإن عيّنَ وقت النُسليم لز 
ذلك. ويبرأً: موت من كفل به ولو ائه عبد 

كتاب الكفالة 


.لضم ذم إلى ذمّةٍ في المطالبةٍ لا في الذينء هو الأصح): وعند البعض 
ضّم الذمّةٍ إلى الدّمَّةِ في الدّين ؛ لاله لو لم يشبت لذن لم يثبت المطالبة» والأصح هو 
الأول ؛ لأنّ الدَين لا يتكررٌ؛ هلق أوفاة ادما 9 ق على الخو د2 

ان 0 

بافس. 

. والال. 

فالآل ينعقة: بكفلت بنفسیه» ونحوها مما يُعبّرُ به عن بدێه» وبنصفهء ويثل. 
وبضمتته") أو علي» أو إلي؛ أو آنا به زعیم» أو قبيل. 

ويلزمة إحضارٌ المكفول به إن طلب المكفولٌ له فإن لم يحضرة يحبسه الحاكم. 
وإن عين وقت النُسليم لَرَمّهُ ذلك. 

وييرا: 
-١ 0‏ موت من كفل به ولو أنّه عبذ) ؛وإنّما قال هذا دفعاً لتوهّم أن العبد مال 
فإذا تعذر تسليمه لزمه قيميّه. 


() لي ج وم وص وم زيادة: : هي. 


I(T} 
ي بقوله : ضمنت لك فلاا ؛ ؛ لاله تصريح بمقتضى عقب الكفالة , فإئه يصيرٌ به ضامنا للبم . . والعفد‎ 


كغتضاء؛ كما أن البيع نقد بلفظ التمليك , ٠‏ وأمًا علي فلان: كلمة: علي للالترام ٠‏ 
نه قال أنا الم تسليئّه» وأا لي فلان : : كلمة إلي بمعنى : : علي ١ A‏ لان الكميل 


يسمى زعيما ٠‏ وكذاا ٠‏ ولبذا 1 . 5 
لقيل سمي الصك: : قباله ١‏ لاله يحفظ الق كالكفيل. ينظر ينظر : درد المحتار ۸ 


مكتاب الكفالة 
Aa‏ 


فيه إلى من كفل له حيث يُمْكِنْهُ خاصمه» وإن لم يفل إذا دفعت إليك فانا 
برية فان شط تسليتة في مجلس القاضيء وة في الوق أ في مصر آعر 
بر وإن سَلّم في برية» أو في السّواد أو في السّجن. وقد حبسَةُ غيره لاء ويتسليم 
من كفل به نفسّةُ من كفالته 

. (ويدفيه إلى مَن كفل له حيث كه خاصمئه وإن ل يقل إذا دفعت 
إليك قانا بسري*» فإن شط تسليمة في مجلس القاضيء سم في الوق أو في 
مصر آخر برئ '؛ وإن سل في بريق» أو في اواد أو في الجن وقد حبسة غيره 
لا): قيل: : في زماننا لا يبرا بتسليمه في السوق ؛ لأنّه لا يعاونه أحدٌ على إحضاره في 
مجلس القضاء» فعلى هذا إن سمه في مص رٍآخ إِنما يرا إذا سلْمَُ في موضع يقد على 
إحضاره في مجلس القاضي» حى لو سلمَهُ في سوق مص ر آخرٌ لا يرأ في زماننا ؛ لعدم 
حصول المقصود. 

و : وقد حبِسَّهُ يره ؛ أي غير هذا الطالب ٠‏ قيل : الما لا يرأ هاهنا إذا كان 
الجن سجن قاض آخر » نّا لو كان السجنٌ سجن هذا القاضي يَبْرأء وإن كان حبسَة 
غ هذا الطالب؛ ؛ لأ القاضي قادر على إحضاره من سج 

؟. (وبمسليم مَن كفل به فة من كفالته” " ): أي بتسليم المكفول به نفسه من 
كفالة الكفيل. 


ا خرن نعود رذ افر وو الخ ولا ات ا ل 
حقةعلة: وهذا الإمكانُ حاصلٌ من تسمه في مكان آخرء وقال السرخسي: في زماننا لا يبرا إدا عل 
التسليم في مجلس القضاء بالتسليم في مكان آخر ؛ لان الظاهر آله لا يعاو أحد من أهل الطريق والسوقٍ 
على إحضار المكفول به في مجلس القاضي؛ بل يعاونوته على الامتتاع ' ؛ لغلبة الفساق والمعسدين ؛ 
وقيل : يجب أن يفتى بذلك . وني «الملتقي»(ص 

| ق مصر آخر. وق «والمنح))اق؟ : 
التسليمٌ في سوق ذلك المصر أو في سو 
ضهه, وبه يفتى في زماننا ؛ ا ذا وبا دش وهر لمحاو وام عاو باب 
الفح )70 : ٩‏ و«البحر)؛(1 : : {T4‏ 
من يد النصم. بنظر : «الفتح | 

(۳) هذا قي في الجمبع » , يعني لا يبر الكفيلُ حتى يقول الكفول : مس نفسي إليك من ا ٠‏ والوكيل 

والرسول كالمكفول لا بد من الت اہ عنهاء إل لا يبرأ. ينظر: : رمح الغفار»(ق؟ : سا 


{I4‏ : واللمختارٌ في زمانا آله لا يبرأ . اتهى . أى سواء كان 
va,‏ -ب): وهو قول زفر 


A1‏ ڪتاب ا لحوائج 
وبنسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه؛ ولو مات المكفول له فللوصي والوارن 

طالب به فإن كفل بنفسيه على أنه إن لم يواف به غداًء فهو امن لما عليه وم 
يسلمْهُ غدأ لزم ما عليه» ول يبرأ من كفالته بالنّمسء وإن مات المكفول عنه ضَمِنَ 


المال 

؟. (وبتسليم وكيل الكفيل ورسوله إليه)» إليه : مُتعلّق باسليم» والصّمير يرجم 
إلى المكفول له. 

(ولو مات المكفول له فللوصي والوارث مطاليئة به ) : أي مطالة 
الكفيل با مكفول به. 


(فإن كفل بنفسيهِ على أنّه إن لم يواف به غدأً): أي أن يأتِي به غداء (فهو 
ضام لِما عليه » ولم يسلمَهُ غداً لزمَهُ ما عليه) : خلافا لاي . له ل 
يجاب المال بالشرط ؛ فلا جور كالبيع. قلنا: إنّهِ يشبه البيعٌ ويشبه التّذرٌء فإن علق 
بشرط غير ملائم لا يصح؛ وملائم بصح عملا بالشبّهين”': (ولم يبرأ من كفالته 
بالنّفس) لعدم سيم البراءة» بل إنّما يبرأ إذا أدّى الال ؛ لأنّه لم يبقَ للطالب على 
المكفول عنه شيء؛ فلا فائدة في الكفالة بالنّنس. (وإن مات المكفول”" عنه ضَمِنَ 
المال): لوجودالشرط؛ وهو عدم الموافاة. 


)١(‏ حاصله: حاصلة أن الكفالة بالمال يشبه ابجع انتهاء , باعتبار رجوع الكفيل على الأصيل ما أدى عنه إذا 
كان بأمرهء ٠‏ فصارٌ مبادلة المال بالمال» ويشبه النّدْنٌ ابتداءً ياعتبار الالترام , إذ لا يقابلهُ شيء و 
كان تعليق الكفالة بشرط غير ملائم ؛ ؛ كهيوب الريح ونزول المطر ونجوهاء ٠‏ لا تصح كالبيع» وان كاذ 
شر ملائم متعارف ؛ مثل : عدم هلوقا في وقتو كذاء نص كالتذره والتعليق يدم اواد تارف 
فإن الاس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال؛ لعدم الوافاة بالنفس ٠‏ ورغبتهم في ذلك أكثر من رغبتهم في 
جرد الكفالة بالنفس . ٠‏ ولا نسلم أن هذا تعليقّ سیب وجوب الال بام متردد ٠‏ وقد يكون وقد لا يكون» 
حتى لا يجوز كالبيع, ٠‏ بل إنّما هو تعليق وجوب المطالبة. ينظر : «زبدة النهاية)(7: ۹۳). 

(1) اللام للعهد. والعهودٌ هو المكفولٌ بنفسيه الذي شرط كنيف أنه إن لم يوافب به غداً فمليه ما عليه من 
المال. ينظر : «كمال الدراية)(ق4483). 


(25 وإن أبطل الكفالة , ؛ فإنما هو في حى تسليمه إلى الطالب. لا في حق المال. ينظر ٠‏ «حائية الطحطاوي” 
۳(7 44{ 


ڪتاب الكفالة 
AY‏ 


حب سح ع نے ی ا 
ون ای على رجل مالا بيكه أو لاء فكفل بنفيه آخرٌ على اله إن م براق به 
فدأء فعليه امال صحّت» ويب عند الشرطر. ولا جر على إعطاء الكفيل في حل 
21 

الومّن اڈعی على رجل مالا بيكه أو لاء فكفل بنفسيه آخرٌ على آله إن لم يوا 
به غدأء فعليه الال صحّت, ويب عند الشرط) : : صورة المسألة لأعى رجا على آخر 
مئة دينار؛ فکفل بنفسيه رجل على أنه إن لم يوافو به غدا ؛ فعليه المئة. 

فقولة : : مالا : أي مالا مقدراً. 

وقوه : به ألا : أي بين صفْتّهُ على وجه تصمٌ الّعوى: أو لم يي 

وفي المسألة خلاف محمد #, فقيل: عدم الجواز عنده مبني على أنه قال : فعله 
مولع يكز اله التي عي لمعن حل » فعلى هذا إن بين المدّعي المثة لا يكونٌ كفالة 

عند شعي ابا ؛ كما إذا لم بن إلا أن يقول : فعليه المئة التي يدّعيها. 

وقيل: : إنّهِ مبني على أنه لا لم بين لم يصمٌ الدّعوى, فلم يستوجب إحضاره 
إلى مجلس القاضي ؛ ٠‏ فلم يصح الكفالة بالنفس» ولا يجوز الكفالة بالمال؛ ٠‏ فعلى هذا إن 
ين يكون الال ر 0 

ولہما : أنه قال: : فعليه المئة > أو عليه المال؛ فيرادُ به المعهوذ؛ فإن بين ان ب 
فظاهر؛ وإن لم يبيّن فبعد ذلك» ؛ إذا بين التحق البيان بأاصل الدّعوى ٠‏ فتبين صحة 
الكفالة باللّفس» فيترتبُ عليها الكفالة بالمال. 

(ولا جبر على إعطاء الكفيل في حد وقصاص). هذا عند أبي حنفة غه. 


() تقريره أن محم هه في هذه المسألة وجهين: 

أحدهما : ما قاله العلامة أبو متصور الماتريدي #2 وهو 
بكون وفد لا يكون. حيث لم يقل: : علرء امه التي على اللأعى عليه . 
عنه؛ فكانت هذه رشوة التزمّها الكفيل له عند عدم الموافاة به' . فهذا يوحبُ أن لا يصع ١‏ واد به 
المذعي ؛ لان عدم النسية 0 الذي أوجب البطلان. 

والثاني : ما قاله الشيخ أبو الحسن الكراخي هه : 
يمتوجب إحضاره !ى جل القاضي ١‏ لار الدعوى ٠١‏ 
الدعرى. ولا نصح الكمالة بالمال أيضاً ؛ 0 نة على الكمالة بالنفس ٠‏ 
الفرع ٠‏ وهذا الوجه يوج أن نصح الكفالة إذا بن ن الال عند الذعوى. بنظر : 
i‏ 


01 الكفيل علو مالا مطلفا أمر تردن قد 
. ولع ينه إلى هم على الكمول 


ومو أن لعي ا لم ين مالا مقر لم 
. فلا نصح الكفالة باللصس ٠‏ لعدم صحة 
. فإدا بعلل الأصل نط 


: منج اعفار :ق۲ A+ ٠‏ 


هم كناب الكفائج 
رمن ركفل بارج وة الكل بار 1 
المكفول به إذا 
وعندهما يجبر TTT‏ ؛ لاله خالصض ح 
اليد ولابي حنيفةً تاه أن مبناهما على الدرء» فلا حب فيهما الاستبشاق :ولم 
سمحت فة صح) : : أي لو سمحت نفس من عليه الحد» أو القصاص فأعطى كيلا 
النفْسِ صح. 

(ولا حبس فيهما حنّى يشهدٌ مستوران أو عدل) : : لما ذكر أله لا جب على 
الكفالة عند أبي حنيفة طه. ذُكرَ ماذا يصن فاكس ای فعنده یلام إلى وقتٍ قبام 
القاضي عن الجلس› ؛ فإن أحضر الي فيهاء وإن أقامٌ مستورين أو شاهداً عدلاً لا يكفل 
عند أبي حنيفة #5ه؛ بل يبه للنّهمة حبّى يتين الحو > وإن لم يحض شيئا خلّى سيل 

(وصح الرهنْ والكفالة با خراج)" ؛ ؛ لاله دين مطالب بمخلاف الرّكاز ؛ لأثها 
جرد فعل ؛ > وَإنّما أورد هذه المسألة هاهناء وإن كان الحق أن تدك في الكفالةٍ بالمال ؛ ؛ لأ 
في ذكر الكفالة بالنّفس في الحدود والقصاص» وللخراج e‏ 
أصول الفقه : أن فيه معنى العقوبة اقلا الناسية رتخا ماهتا يله أن س 
كم الأموال حى يبر فيه على الكفالة بلس بناء على صح الكفالة فيه. 

(وأخة الكفيل بالنُفس. ثم آخر وهما كفيلان): أي ليس اخ الكفيل الثاني 
تركاً للأوّل. 

(والكفالة بالمال تصح: 


.١‏ وإن جهل المكفول به إذا صح دينّة): الدّينُ الصحيحٌ دين لا يسقط إلا 


4١4 - 


1 أي يبر المّعى عليه على إعطاء الكفيل» وليس تفسيرٌالجبر هاهنا الحبس» لكن يأمره بالملازمة؛ وليس 
تفسير الملازمة انع من اهاب ؛ لاله حبس ۰ ٠‏ لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدورٌ معه أيئما دار؛ 
كيلا بتغيّب, وإذا انتهى إلى باب دارِه وأراد الدخول يستاذنُهُ الطالبُ في الدخول. فإن أذن له يدخل 
فيه ويسكنْ حيث سكن ؛ ٠‏ وإن لم يأذن له بس في باب داره وة من الدخول . ينظر : : «الكفاية 1 : 
0( 

(؟) أي الموظف ؛ ؛ لأنه دين صحيح تمكن الاستفياء . ينظر: «الدر المتقى))(؟ : ٠۳۰‏ 

(؟) لان سيه الاشتغال بالزراعة» وهى الذّلّ في الشريعة. وگل واحد منهما شرع مونة لحفظ الأرصر 
وإتزالها ؛ ولذلك لا بينداً على اللسلم وجار البقاء عليه ؛ لأنها لا تردد لا يجب بالك ولم ببطل به. 
ينظر : «أصول البزدوي»(٤‏ : : ۹ «التوضيح»(؟: :)7١4‏ وغيرهما. 


كتاب الكفالة 
A4‏ 


غحو: كفلت بما لك عليه: أو ما يدركك في هلا ال ار علیہ الین 
نمو: كفلت بما لك عليه؛ أو ما يدركك في هذا البيمء أو علق الكفالة , بشرط 

نهوء ما بايعت فلانأء أو ما ذاب لك عليه؛ أو ما غصبَك فعليء ان ا 
الشرط فلا: : كإن هبت الريحٌ» أو جاء المطر. . فإن كفل ما لك عليه ضَمِنَ قدْرَ ما 


N 


قامت به بْنةًّه وبلا بيّئةِ صدَق ! 


بالأداء أو الإبراء, وهو احترارٌ عن بدل الكتابة» فإنّه ذبن غير صح : ذاو لو 
بستوجب على عبارو ديناء وهو سقط بالعجز» (نحو: كفلت ما لَك عليه). تصد هذه 
الكفالة وإن كان الال المكفول به مجهولا. 

؟. (أوبمايدركك في هذا الببع), هذا الضمان يسمى ضمان الدُرّكٍ. و 
ضمان الاستحقاق ؛ أي يضمن للمشتري برد الَمنِ إذا استحق ق المبيعٌ مستحق. 

.٣‏ (أو علق الكفالة , بشرط ملائې > نحو: ما بايعت فلان"') او ما ذاب لك 
عليه أو ما غصبك فعلي) : ماذاب: :أي ما وجي ففى :هده الصور: ها كر 
عا ا ٠‏ فيكون في معنى التُعليق» > وعنى بالملائم ' ': المناسبو: فان هذه 
الأشياءً أسباب لوجوب المال» فيناسب ضم م الدّمةٍ إلى المة. 

فقول :ما باسك فلاا : أي ما بايعت منهء فإنّي ضامن بثمنه لا ما اشتريت منه » 
فلي ضامنْ للمبيع ؛ ؛ فإن الكفالة ابيع لا جو على ماياتي'". 

(وإن علقت بمجرّد الشرط فلا“ : كإن هَبْتٍ الرّيح؛ أو جاءً المطر. 

فإن كفل ما لك عليه من قَدْرَ ما قامتا به ب" وبلا نة دق الكفيل 


() قيد: بفلان ؛ إشارة إلى أن المكفول عنه يجب أن يكون معلوما ؛ لأن جهالته تمنع صحة الكفالة. ينظر: 
«فشح باب العناية»)(7 : .)٤۹4‏ 

(1) فسّروا الملائم : : بما يكون شرطا لوجوب الحق: : کان استحق e‏ 
قدم زيدء وهو المكفول عله أو شرطاً لتعذر الاستيفاء : كإن غاب زي 
بنظر : «الملتقى)اص1؟١).‏ 

AY: (7) 

(1) أي فلا تصح الكفالة ولا يجب الالء أما لو جعل 
التأجيل وتصح الكفالة ويجب الال حالا ا 0 

-67), و«الفتح)(1 : ۲ ودالتيين(1 : ۰)۱٥‏ و«الرمز 


ي (r‏ 
() فان الثابت بالبرهان كالثابت بالعبان. بنظر : (ردرر الحكام»(؟ : ill:‏ 


المبيع ؛ أو شرطاً لامكان الاستفاء: کان 


ه. 


الأجل فى الكغالة إلى هبوب الريح وغوه فلا بصح 
(N‏ ۱ ; ¥ ودرئتارى قاضي خان :ل۳ : 0۲ 
¥( والح اق : الل 


لي لي حت ان 
فيما يُّقِرٌ به مع حَلْفِهه والأصيل فيما يُقِرِ باكثر منه على نفسيه فقطء وللطال 
مطالبة مَن شاءَ من أصيله و كفيلو» ومطالبتّهماء فإن طالب أحدهماء فل مط 
الآخر. وتصح م بأمر الأصيل وبلا أمره. د دم م إن أمره رجع , عليه بعد أدائه 4 إلى طالب 
يلايطالك تلك ا لسر 
فيما بر به مع حَلْفِِ والأصيل فيما يُقر ر بأكثر منه على نفسبه فقط) : + أي إن لماي 
اليَنة صُدّقَ الكفيلٌ في مقدار ما يقر به مع أنه يحلفُ على نفي الريادةء وينبغي أن ل 

على العلم باك لا تعلم أن أكثرٌ من هذا واب على الأصيل » ٠‏ فإن كفل أو افر بالزائر 
لزم عليه؛ وإِنّمايحلفُ على العلم ؛ لن الحلف فيما يحب على الغير ليس إلا على 
العلم. 

وإن أقرٌ الأصيل بأكثرً مما أقرٌ به الكفيل يكون ذلك مقتصراً عليه ؛ ؛ لأ الاقرار 
حجٌة قاصرة. 

ا : ما ؛ في قوله : فيما َر به ؛ موصولة؛ والضّْميرٌ في به راجع م إلى: ها. 

وفى قوله قينا شر باكر فيدر : أي صدق الأصيل في إقراره بأكثر منه: 
أي مما يقر به الكفيل ‏ ولو جعلت موصولة يفسد امعنى ؛ ؛ لاله حينئثر يصير نقديرٌ الكلام 
صدق الأصيل في الشّيء ء الذي يُقِرٌ بأكثر منه : أي من ذلك الشيء» فالشيء ا 
الأصيل بأكثر منهء هو ما أقرَ به الكفيل؛ والغرض أن الأصيل يُصّدٌ يُصدّقّ في الأكثر لا أله 
بصْدَق فيما قر به الكفيل. 

(وللطالب مطالبة مّن شاءً من أصيلِهِ وكفيلِه كفيلِهء ومطالبتهماء فإن طالب 
أحدذهماء فله مطالبة الآخر)ء هذا يخلاف المالك إذا اختارٌ أحد الغاصبين ؛ ؛ لأنّ اختباره 
أحذهما يضمن تمليكة: , يعني إذا قضى القاضي بذلك. كذافي «مبسوط شيخ 
الإسلام»'''. فإذا لك اا لا يُعْكِهُ أن يُمَلّكَ الآخر 

وتم ٠.‏ بأمر الأصيل وبلا أمره» ثم إن أمرّه رجع عليه بعد أدائه إلى طالبه؛ 
ولا يطالبَهُ قبله ) ٠‏ حلاف الوكيل في الشراء ؛ فإنّه إذا اشترى كان له مطالبة امن 


آل اا : بلدة من ثغور اترلة. ٠‏ قال الكفوي : الي و وده 
مثله لي عصرء . عمر العمر الطويل في نشر العلم . من مولفاته : : شرح مختصر الكرخي)؛؛ وب اليوط" 


۳٥ +04}‏ 9ھ). ينظر : «الجواهر)(؟ :964{ «هدية العارفين))(١‏ : ۷ «دالفوائد )ص ۹ ١‏ 0 
(۳) في ب زيادة: أي الكفالة. 


كتاب الكفالة 
%1 


و و تي ل كي ور ف و 
وإن لم يأصرة لم يرجع. فز 

ن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله: و| قله 
حبسُة» وإن أبرئ الأصيل أو أوفى المالَ رئ الكفيل وإن أ ا 
الأصيل» وإن أخْرَ عن الأصيل تأمْرٌ عنه فلاف عكيه» فإن صالح الكفي” 
الطالب عن آلفم مث برئ الكفيل 0 ورج على الأصيل بها إن كفل 


من موكله قبل أدائه إلى البائع ؛ لاه 0 والموكل مبادلة حكمية » (وإن لم 
يأمرة لم يرجع. 

فإن لوزم الكفيل بالمال فله ملازمة أصيله؛ وإن حيس فله حبسة)'': لاه 

(وإن أشرئ الأصيل أو أوفى الال بَرئ الكفيل وإن أبرئ هو لا يرأ 
الأصيل) ؛ لأنّ الدّينَ على الأصيل له كويد البراءة عن المطالبة يخلاف 
العكسء (وإن أَخْمْرٌَ عن الأصيل تأخْر عنه يخلاف؛ عكسيه)» اعتبارا للإبراء المؤقت 
بالمؤبا. 

(فإن صالح الكفيل الطالب عن الف على مث برئ الكفيل والأصيل» 
ورَجَح على الأصيل بها إن كَل بأمره)؛ لاله أضاف المح إلى الألف الذي هو 
الدين؛ وهو على الأصيل › ا ا وبراءته نوجب براءة الكفيل › > فان كانت 
الكفالة بأمره» رجم الكفيل با أدّىء وهو الئة. 

وان صالح على جنس آخرٌ رَجَعَ بالألفي)””؛ اكد اذك" فبملكة الكفيل؛ 


فاد قلت: إن الينَ على الاصيليء ٠‏ فكيف بملّكهُ الكفيل ؛ لأنّ تمليك الدين من 


غير من عليه الدّينُ لا يصح. 


أصول الدّائن , فإذا كان المدين ؛ أصلاً لا 


() قیدہ في «الشُرثملاليّة)»(؟ : «20) ہا إذا لم يكن الكفول عنه من 
: ببحاشية الطحطاوي ۴۲ : 


يحب كفيلهُ ولا يلازم» لا يلزمٌ من فعل ذلك بالأصيل » ٠‏ وهو ممتنع. ينظر: 
006 


0 لآن هذا الصلح يكون مبادلة فيصير 


: «جمم الأنهر »۲(۲ : .)١۳٤‏ 
3 و كباله . ولو صالحه على 
7 ولبذا لو صالخ رب الال الأصبل على غير جنس ادبن خرج الكفيل من 


جس الدين له يمخرج. . ينظر: : «القنية))(ق * 14 ب). 


الأنف عقابلة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل فيرجع بكله عليه. 


A1‏ كناب الكفائج 
إلي من المال» رجع إلى أصيله؛ وكذا في برت عند آبي يوسف 4 خلافاً حمر چې 
وني أبرآئك لا يرجم ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات, 
كما إذا قال: إن قدم فلان من السغر أبرأتك من الدّين لا يصِحٌ البراءٌ منه. 

قلت: أمَّا عند مَّن جَعَلَ الكفالة ضم الذمّةِ إلى الذمَةٍ في الدّين فظاهر» وأما عر 
الآخرين: فإ المكفول له إذا مَك الدَّين من الكفيل إما بالہبة» ابارت فالدي 
بخعل ثانا ف ئة الكل ضروزة كه املك ذا قالوا 

(وإن صالح عن مُوجَبٍ الكفالة لم يرأ الأصيل)؛ لأن هذا الصّلح إبر: 
الكفيل عن المطالبة» فلا" يوب براءة الأصيل. 

(وإن قال الطالب للكفيل: بَرئت إلي من المال» رجع إلى أصيله) : أن البراءة 
التي ابتداؤها من الكفيل وانتهاؤها إلى الطالب لا تكون إلا بالإيفاء كأنّه قال: برئت 
بالأداء إلي» فيرجع بالمال على الأصيل إن كانت الكفالة بأمره. 

(وكذا في رفت عند أبي يوسف ه خلافاً حمل 2 ), له : إن البراءة تكون 
بالأداءء أو الإبراء» فيثبت بالأدنى. ولأبي يوسف #د: إِنّه إن قر بالبراءةٍ التى ابتداؤها 
من المطلوبي»؛ وهي بالأداء فيرجع. ٠‏ 1 

(وفي أبسرآئك لا يرجع)؛ قيل في جميع ذلك إن كان الطالب حاضرا يرجمٌ إل 
في البيان. 

(ولا يصح" تعليق البراءةٍ عن الكفالة بشرط'" كسائر البراءات؛ كما إذا 
قال: إن قدم فلات من السفر أبراتك من الدّين لا يصح البراءةٌ منه. 


(1) في :ولا. 

0( لان في الإبراء معنى 31 لتمليك. واد لتمليك لا يفبل الك لتعليق بالشرط ؛ لكويه قمارا. وهذا على القول 
بثبوت الدين على الكفيل ظاهر: وكذا على القول الآخر؛ لأنّ الكفالة علبه تمليك المطالبة . والطالة 
كاله 006 | ar 4 2 3 ٤‏ اع کر 7 

ين + لانها وسيلة إليه. وقبل: ر ؛ لان الصحيح أن الثَّابتْ في الكفالة على الكفيل المطالبة دوك 
الدين؛ فكانت أسقاطاً 6 3 : ا ا ا 
ین فكانت [ عضا لطلاف والعتاق ؛ ولبذا لا يرتد إبراء الكفيل بالردَ ؛ لان الإسقاط ينم 
بالمسقط. وقال صاحب «الفتح))(1 : ١‏ عن القول الثاني : وهو أوجه. وقال صاحبدالملتقي(ص 
9 والمختارٌ الصحة. 
() في ب : بالشرط. 


ڪتاب الكفالة 
و 


ولا الكفالة با تع استيفاؤة من الكفيل؛ كالحدودٍ والقصاص؛ وبالمبيع جحلا 
الگمنء وبالمرهونء وبالأمانة: كالوديعة والمستعار, والمستاجر. ومال المضارية, 
والشركة وبالحمل على دة مستاجوة معي مخلافي قير الي“ 

ولا ما عدر استيفاء من الكفيلء كالحدودٍ والقصاصء وبالمبيع 
لاف ام ان الكفالة بتسليم المبيع تصح» لكن لو هلك لا بْب على 
الكفيل شيء ؛ فمراد «المكن» الكفالة بمالة المبيع ؟ وذلك لأنٌّ ما ع موعن 
الأصيل» فإنّه لو هّلك ينفسخ البيع » يجب رد امن بخلاف الثمن. 

(وبالمىرهون): أي اليه لكن يصح بتسليم المرهون» فلو هلك لا بحب عليه 
شىئء؛ فالحاصلٌ أن الكفالة بماليّة الأعيان المضمونة بالغير لا تصح» فأمًا بالأعيان 

3 7 1 0 a e 2 1 ا‎ 

المضمونة بنفميها تصح عندنا خلافا للشاؤوي '' يه وذلك مثل: المبيع بيعا فاسداء 
والملغصوب؛ والمقبوض على سوم الشراء؛ فإنّه مضمون بالقيمة. 

(وبالأمانة: كالوديعة؛ والمستعار. والمستأجرء ومال المضاربةء والشركة)؛ 7 
قالوا الكفالة بماليةِ الوديعةٍ والعارية لا تصح؛ أمّا بتمكين المالك من أخذ الوديعة يصح, 

(وبالحمل على دابَةٍ مستاجرةٍ معينةِ)"", إذ لا فدرة له على تسليم دابة المكفول 
عنه» (مخلاف غير المعيّئة): فإن المستحق هاهنا احمل على أي داب كانت ؛ فالقدرة 
ثابتة هاهنا. 


)١(‏ أي إن ماله غير مضمونة على الأصيل؛ فإنّه لو هلك الميع قبل القبض في يد البائع لا جب على البائع 
يمك نحق معنى الكفالة » إذ هي ْم الذة إلى الذمة في المطالبة» ولا يتحقق الضم بين hs‏ 
بت على الأصيل وهو سقوطً حو في اللمن لا كن لبق في حق الكفيل ٠‏ وما أمكن إنباك على ر 
من كونه مضعوناً عليه بالقيمة ل مك إا على الاصيل : لاف الكفالة يتسليم اح ٠‏ ج ع 
حبق معد الع فهاء وقي“ الكفالة بالبيع الكفالة يدل الكتاية, حيث لا يمك لجاب على الكفبل 
o o‏ اة : 1۳ -#14"), 
E‏ ا ۲(7 ۲۲۲( وتحفة اتحتاج 

(5) ينظر: «أسنى المطالب»)(7 : ١‏ وق ), «رحاشتا قليوبي وعمیره ' ' 


: 787)؛ وغيرها. مق الأجرء فيكت العجز في هذه 


(5) لعجز الكفيل ؛ لأنها ملك الغير» ولو حمل على دابة أخرى لا يس 
الصورة بالضرورة. ينظر: «جمع الأنهر»)(1 : 15). 


br 


51 كناب الكفالج 


وبخدمة عبار مستأجر ا معين؛ وعن ميت ميتو مفلس؛ وبلا بول الطالب في امجلس. 9 
نا عن مور غيبة غرماله» وبمال الكتابة حأ : 
TTT‏ معين) : لما ذكرَ في الدابة. 
(وعن ميت مفلس")"» هذا عند أبي حنيفة يه بناء على أن ذمة المبت قد 

صَعْفْتْ؛ فلا جب عليها إلا بأن يَتَقَوَّى بأحد الأمرين : 

.١‏ إما بأن يبقى منه مال. 
3 أو يبقى كفل كفل عنه في أيّام حياته » فيكون الدين حينئل دينا صحيحا, 

5 ا 
وعندهما: : إذا بت الدّينُ ولم يوجذ مسقط يكون دينا صحيحاً فيصحٌ الكفالة 
(ويلا قبول الطالب في الجلس)؛ وعند أبي يوسف”" َه إذا بلغه الخبر» وأجاا 

جاز؛ وهذا الخلاف في الكفالة بلنّس والمال معأ (لاً إذا كَل عن موري في مرفي 

غيبةٍ غرماقه)؛ صورئة : أن يقول المريضُ لوارثه في غيبة الغرماء : كمل علي ها 
علي من الدين . ٠‏ فكل جات وإنما يصح" ؛ لأن ذلك في الحقيقة وصية ؛ ولبذا لا 
(ومال الكتابة حا كاه به أو عبذ) ؛ لأله دين ينبت مع المنافي» وإنّما قال: حر 


)١(‏ أي لم يترك مالا ولا كفيلاً عنه وعليه دين سواء كان الكفيل أجنبياً أو وارثً. ينظر: «افتح باب 
العناية))(؟7 : ٠۲‏ 6), 

(؟) قدت المسألة بالكفالة بعد موته ؛ لاله هلو ق حاتم ع بات ملسا لم تبطل الكفالة» وكذا لو کا 
به رهن ثم مات مفلسا لا يبطل الرهن ؛ لان سقوط الدّينِ عنه في أحكام الدنيا شرورة؛ خەر 
بقدرها: ٠‏ فأبقيناة في حق الكفيل والرهن ؛ ؛ لعدم الضرورة. ينظر: «البحر»(5 : )۲٥۳‏ 

(۳) فيد«الدرر»(؟: :)۳۰١‏ إن الفتوی على قول الثاني ء وقال الطرسوسي في «أنفع الوسائ اص ¥1 
بعد أن ذكرّ الخلاف بين أبي حنيفة ضيه ومد ضاله : وبين أبي يوسف ڪه كما ذكرناء: والفتوى على 
له ان مسق لح للست لسن رودا ل لسو والشير ريا رح 
الخفار(ق؟ : “الم /[). 

() لان المريض في هذا ا خطاب لورئته قامّ مقامٌ الطالب لحاجته إلى تفريغ ذمّته بقضاء الدين من تركيه ٠ ٠‏ وفبه 
نفع للطالبء ٠‏ فصار كما لو حضر الطالبْ بنفسيهٍ وقبل كفالة الوارش عن مورثه ؛ وإنا لم يحنح الى تجديم 
القبول ؛ ؛ لان فول المريض لوارثه في هذه الحالة: : تكمّل علي ؛ لا يراد به المساومةء بل نحقيق الكفالة' 
وتجعل الأمر منها تحقيقاً لا مشورة. ينظر : «كمال الدرابة)ق۲٠٠).‏ 


تاب الكفالة 
16 

ولا يرجم أصيل بالف ای إلى كفيله؛ وإن ل يعطها طالبه. وما ربح فبها الكفيل» 

' ه وإن لم يعطها طالبه» وما ١‏ 

فهو له» ولا يتصدق به ور KF‏ لین وزی ا 

تكفل به أو عبد ؛ لرفع توهم أن كفالة العبد به 


بد به ينبغي أ 
هذا الدينَ عليه ؛ LA‏ ري لوي ا 


ولا مرجع اسيل باش اذى إل كفيك ون ل يلها اله : أي إذا عجل 
الأصيل» ٠‏ دی الال إلى الكفيل الذي كفل بأمرو ليس له أن يستردها مع أن الكفيل لم 
يعطها للطالب > كما إذا عجل أداء الركاةٍ للساعي ؛ ؛ أن الكفالة بأمر المكفول عنه 
تفلت سيا للديدين: RES‏ ودين لكشيل على لطر عه 
مولا إلى وت أدائه» فإذا وُحِدْ السنُّبْ وعجُل صح الأدا» وملكةُ الكفيل» فلا 
يسردُهُ الكفول عنه ؛ وهذا بخلافي ما إذا اذاه جه | سالة ؛ لاله 
ا على و 7 حيلئذ مخض 

(وما ربح فيها الكفيل» ٠‏ فهو له؛ ولا يتصق به): أي إذا عامل الكفيل في 
الألف التي أدّى الأصيل إليه وريح فيهاء » فالربئح < له حلالا طيبا ٠‏ لا يچب تصدقه لما أنه 


د 


ملكه. 


(وربخ کُر كفل به وقبضه هُ لهء وَرَدُهُ إلى قاضيه أحب). 
و 0 


ويح فبه» لر له a‏ زف ا ا sS‏ 
سب أن للأصيل حق حق استرداده» على تقدير أن يقضي الأصيل الذي بنفسيه. فيكون 
حق الأصيل متعلقاً به. فهذا لخبت يعمل فيما يتعين بالتعبين : كالكرٌ بخلاف ما لا 
يتعينْ بالنّعيين : 


(1) أي على :وبجه'القضاء ء بان قال له: E‏ 
فقال الأصيل للكفيل: خدّ هذا الال و إلى 


تؤديه» بخلاف ما إذا دقع م امال على وجه الرسالة » : 
الطالب. حيث لا يصير الود ملكاً للكفيل بل هو اما 9 ٠‏ , ولكن لا يكون للأصبل ن يستردء من 
يد الكفيل ؛ ؛ لانه تعلو بالمورّى حى الطالب» 
كالمسألة الأولى» هذا إذا كان دفعه إلى 8 
الاسترداد ؛ ؛ لاه حبار تمحض أمانة في يده. ينظر 
1 و«التبيين)(4 : ودر -؟ول)ه 
«حاسية يعقوب باشا»(ق ١١‏ 0⁄4 


على وجه القضاىء أما إذا رفعه على وجه 


۸ حب)ء وبرالرمز(؟: 19 ˆ 


1 :TEkenilln : 
is E PY 


ورالہداية »۲۳۸ : جوع ودالکقایة ×1 : 


515 كتاب الكفالج 
كفيل ام أصيلَة بان يمين عليه ثوباً ففعل» فهو له» وما ربح بام فعليه؛ ولو كه 
ما ذاب له أو ا قَضَى له عليه. وغاب أصِيلَة؛ فاقام مُدْعيه بين على كفيله انل 
على أصيلِهِ كذا ردت 
كالدراهم والدنائير» كما في المسألة الستابقةء وهذا عند أبي حنيفة ظك؛ وما عندهما: 
ايكون الود إلى قاضيه أت ذلا حبك فيه املا 

(كفيل امه اصيلة بأن يتين علبه ثوب فقعل؛ فهو له). : أي أمر الاصبز 
الكفيل بأن يشتر: ي ثوب بطريق العيئة» وبي المينة: : أن يستقرض رجل من تاجر شيئاء 
ولا يقرضٌة قرضاً حسنا ' بل يعطيه عينا؛ ويبعها من المستقرض بأكثر من القيمة"» 
الب E‏ ؛ لاه إعراض عن الدَين إلى العين > فالأصيل أمر 
كفيلهُ بأن ره يشتري ويا باکر من القيمة ليقضي به ديه ففعل , ٠‏ فالوب للكفيل ؛ لأن هذه 
وكالة فاسدة” ' لعدم تعين الوب واللمن. 

(وما ربح بائعةٌ فعليه): أي إذا اشترى اتوب بخمسة عشر؛ وهو يساوي 
عشرة؛ فباعَهُ بالعشرةء فالرَبّحٌ الذي حصل للبائم » وهو النمسة التي صارت خسرانا 

على الكفيل . ٠‏ فعلى الكفيل ؛ لأنّ الوكالة لا لم تصمٌ صارّ كأنّه قال له : إن اشتريت ثوب 
بشيء؛ ألم عن بأقل من ذلك فأنا ضامنٌ لذلك الخسران» فهذا الضّمان ليس بشيء. 

(ولو كفل بماذاب له, أو بما قَضّى له عليه: وغاب أصيلة ٠‏ فأقام مُدُعبه ين 
على كفيله أن له على أصيلِهِ كذا ردّت)؛ لاه إذا أقام البيّنة أن له على أصيله ؛ ولم 


)١(‏ قال ابن الهمام في «فتح القدير)»(7: )۴۲١‏ بعد أن ذكر عدّة صور يكون فيها بيع العينة : إن الذي بقع 
في قلبي أنه إن فعلت صورة يعودٌ فيها إلى البائع جميع ما أخرجّه أو بعضّه كعود الثوبر إليه قي الصورة 
المازة وكهود الخمسة في صورة إقراض الخمسة عر ٠‏ فيكره يعني تمريا. ٠‏ فإن لم يعد كما إذا باغه 
المديون في السوق فلا كراهيّة فيه بل خلاف الأرلى» فإن الأجل قابله قسط من الثمنء والقرض غير 
واجب عليه دائما , ؛ بل هو مندوب وما لم يرجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمّى بيع العينة؛ لاله 

من العين المسترجعة لا العين مطلقا , إلا فكل بم بيع الجينة. اه. 

(؟) أمّا كونه وكالة ؛ : فلانه أمره بالشراءٍ على وجه مخصوص؛ وأمًا قسادها؛ فلجهالة الثوب؛ قإن الثوب 
أجناس مختلفة ولم يعن نوعاً منه؛ ولجهالة الثمن فإن بيع العينه لا بتحقق إلا بازدياد الشمن من فيدة 
السلحة. وتلك الزيادة مجهولة ؛ ٠‏ فإن كان الدين معلوماً وقدر الدين مع تلك الزيادة من السلعة فيكون 
الم جهولا. ينظر: «الزيدة»(5: .)٠١۴‏ 


كتاب الكفالة 
۹۷ 


ا ل 
مر قضى 2 فقط. ولو ضَيِن الدرّك ر دعواه بعد 

لقضاء القا 
يتعرض ضي به لا يحب على الكفيل ؛ لاله كفل بما قضى القاضي به . . ولم 
يوجد هذا في الكفالة يما قضى له عليه ظاهرء وكذا بما ذاب له عليه ؛ ؛ لأن معناه نقرر» 
وهو بالقضاء. 

(وإن أقام بینةٌ على أن له على زیا كذاء وهذا كفيلُهُ بامره قضى به عليهما). 
هذا يندا مسال لا تعلق له ما سبق وهو الكفالً ا ذابله, أو ا قضى له عليه. 
صورة المسألة أقام رجل بيّنة أن له على زيار ألفاء وهذا كفيلَهُ بهذا امال بأمره قضى 
غاا ا ب ال 
المسألة المتقدمةء فإذا قضى عليهما يكون للكفيز حق الرجوع على الأصيل > وهذا 
عندناء وعند زُفْرَ د لا يَرْجِمْ عليه ؛ لاله ا أنكرٌ كان زعمّهُ أن هذا الح غير ابل 
المدّعي ظلمهُ ‏ فلا يكون له أن يظلم غيره. قلنا : الشرع كه "فارع إنكاره. 

(وفي الكفالة بلا أمرو قضى على الكفيل فقط): أي أقام انه على أله كفيله 
بلا أمرِهِ يقضي القاضي بالمال على الكفيل فقط. 

(ولو ضّمِنَ الدّرَك بطل دعواة بعدة)”" : + أله تر غيب للمشتري ق الشراءء 
فيكون مَل الإقرار بملك البائع » فلا يصح دعوى ملكيّته. 


: في هذه المسألة قيودٌ معتبرة‎ )١( 

الأول : أن الكفالة مقيّدةً بهذا المال. 

والثاني : : أن هذا الال المكفول به غير مقي بنه قضى به على المكفول عنه بعد اک ٠ ٠‏ بل هو مال 
المسالة السابقة إذ المكفول بهذا مقيد بقضاء ء القاضي. 
الأصيل إذ الأمر يضمن الإقرار بالمال ف قطنا 
فالقضاءً على الكفيل لا يتضمن القضاء على 


مطلق ؛ وبهذا القدر بتار هذه المسألة عن 
والثالث : : أن هذه الكفالة مقيّدة بأنها بأمر 
عليه؛ وأما إذا لم يكن بأمره؛ فهي لا تتضمن الإقرار» 
الا ينظر ررجمم الآنهر »۲ : e )٠٤١‏ 52-0 
7 وملا كشن یری كأ وأ أن القع با ملل نفس ع رو ود 
الرجوع على اليائع بالثمن ؛ ؛ لانه صارٌ مکڈبا شرعا. ينظر: ع الثمن عند استحقاق ابيع . 
E 5‏ أنه باع دارا فكفل رجل * للمشتري عن البائع بالدرك وهو ا ا 
فكفالنه تسليمٌ للمبيع ؛ ٠‏ وإقراءٌ منه أنه لا حق له فيها حثى 


فيها الشغعة: أو الإجارة لا نسمع دعواه؛ 3 
ملانم للعقد إذ الدرك بثيت بلا شرط الكفالة » ٠‏ فالشرط ير 


(TTA- 


لو ادُعى بعد ذلك أن الدار 
كانت مشروطة فتمامه بقبوله. ٠‏ وهو لر 


ينظر : «دزيدة النهاية»(" : ET‏ 


0 


۹A‏ كناب الكفائج 
ولو شّهدَ وم لاء قالوا: إن کیب في الصّك باع مِلكَهُ أو بيعاً باتاً نافداًء وهو ك 
سهد بذلك بطلَت. ولو كتبّ شهادئة على إقرار العاقدين لا. 
اقصل بے الضمان] 

ولو ضمِنَ العهدة: أو الخلاص 

(ولو شهد وحم لا): وإنّما قال : وختم لأنَّ المعهود في الرّمان السابق كان 
الختم في الشّهادات صيانة عن التغيير والتبديل. 

(قالوا: إن كيب في الصّك باع ملك أو بيع باتأنافذأء وهو كتب شه بذلك 
بطلّت): : أي بطلت دعواه بعد هذه الشهادة ؛ لأن شهادثه يكون إقرارا بان البائم قد ب 
يِلكهٌ؛ أو باع بيعا بان نافذا ؛ ٠‏ فإذا اذّعى الملك لنفسيه يكونٌ مناقض]”) 

(ولو كتب شهادئة ئهُ على إقرار العاقدين ل)”": أي لا يبطل دعواه بعد هذه 
الكتابة ؛ لعدم التّناقض. 

لفصل 4 الضمان] 

(ولو مَمِنَ العّهدة): أي اشترى رجل ثوباً فَضَمِنَ آخر بالهدة؛ فَالصَمادُ 
باطل ؛ لأنّ العهدة قد جاءت لمعان: 

ا للصّك القديم. 

۲. وللعقدٍ وحقوقه. 

*. وللدرك. 

فلا يثبت أحد المعاني بالشكو. 

(أو الحلاص): : أي إذا ضّمِنَ الخلاص فلا يصح عند أبي حنيفة 4ه, وهوأن 


يشتوط أن البيع إن استحق ستحق يخلصهُ ويسلم عينَهُ إليه باي طريق كان » وهذا باطلٌ إذا لا 
قدرة له على هذا" ". 


)١(‏ جخلاف جرد د الكتابة في الصك ؛ لأنه لا بتعلّق به حكم وإنّما هو عرد إخبار , ولو أخبر بان فلانا باغ 


شيا كان له أن يدّعيه. ينظر : : «العبيين)(1 : 1514), 
(؟) لأنه جرد إخبار فلا تناقض. ينظر: : «الدر المنتقى)<؟ : .)١11١‏ 


زف 
) انه إن ظهر مستحقا فريما لا يساعده امتح أو حرا فلا يقدرٌ مطلقاً . ٠‏ والتزام ما لا يقدر على الوفا؛ 
به باطل. ينظر ينظر : «الزيدة))(؛ 17( 


كتاب الكفالة 
۹4 


0 ثمن عبد باعاه بصفقةٍ بطل؛ وبصففتين صح كضمان الحراج والّوالب 
و 
وعندهما يصح» وهو حمول على ضمان الدَرك". 

(أو المضارب لمن لرب المال) : أي باح المضارب؛ وصّمِن امن لرب المال. 
(أو الوكيل بالبيع لموكله) : أي باع الوكيل وصمِنَ للموكل النّمنَء وما لا يحوز: 

.١‏ لأ امن أمانة عند المضاربب والوكيل؛ فَالضّمانُ تغييرٌ حكم الشّرع. 

؟. ولان حق المطالبة للمضارب والوكيل؛ فيصيران ضامنين لنفسهما"". 

(أر أحد البائعين حصّة صاحيه من تمن عبار باعاهُ بصفقة بطل» ويصففتين 
صح): أي باعا عبدا صفقة واحدة؛ ومن أحدّهما لصاحيه حصتّه من اللّمن لا 
يصح ؛ لال لو صح الضّمانُ مع الشركة يصيرٌ ضامنا لنفسيه ؛ ولو صح في نصيب 
صاحبه يؤدّى إلى قسمة الدّين قبل قبضه» وذا لايحور”" بخلاف ما لو باعاه بصفقتين ؛ 
له يصح الضّمانُ ؛ لأنّه لا شركة. ٠‏ 

(كضمان الخراج” والوائب'" والقسمة): أي صح ضمانٌ هذه الأشياء. 


(2 


أمّا الخراج فقد مر 


)١(‏ وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع » فجوازه عندهما تحمول عليه ؛ لأنهما فسرا الخلاص: أنه لو 
استحق البيع فعليه شرؤه وتلسيمه إلى المشتري أو خليصه إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر وهو 
ضمان الدرك في المعنى؛ أما لو ضمن تخليص المبيع أو رد الثمن جاز عند أبي حتيفة ت ؛ لأنه ضمن ما 
ملك الوفاء به. وهو تسليم المبيع إن أجاز المستحق المبيع ورد اللمن إن لم يجز. كذا ني درمز الحقائق»(؟ : 
¥4{ ' 

(1) أي لأن الكفالة التزام الطالبة» وهي إلبهما فبصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه إذا حقوف العقد ترجع 
إلبهما فلا يفيد ضمانهما. بنظر: «مجمع الأنهر »۲۸ : e‏ 000 

(؟) لأن القسمة عبارة عن الإفراز والحيازة» وهو ا ا غا 
فهو لا يتصرّر فى غير العين؛ لان الفعل الحسي يستدعي علا حسيّاء والدين ا ر و 
الفصل الحسي» ذإن لم صح فسمئه يكون كل شيء ويه إلى شريكه مشتركا بينهماء فرج الاي 
بنصف ما أبّى لکونه مشتركاً بينهماء ثم برجع أيضاً بنصف الباقي إلى أن لا یی في يده شي" : فيؤدي 
تويره ابنداء إبطالّه انتهاءً. ينظر: «التبيين)(4 : 116). 

() أي الخراج الموظف. ينظر: «الرمز»(7 : ۷۷( و«القتح»(۹: 05153 

(0) النوائي : جمع نائبة ‏ وهي النازلة. ينظر: راص باحص 2175 
(AA (TY)‏ 


(rrT : و«الكفاية)×1‎ 


1 كناب الكفائج 


7 راو .8 م 0 1 
لد ضمة إل شهر مدق موه وان عي لالب أله حال 5 
الجيش e E‏ رانا الاو ر 2 


7 #(؟) 


تماقا وفي الثاني خلافٌ” ''؛ والفتوى على الصحة > فإنها صارت كالديون الصحئ 
حٌى لو أخذت من الأكارا" فله الرّجوعٌ على مالك الأرض 

وأا القسمة فقد قيل: وا وا ٠‏ وقيل : هي الاه 
الوطفة ال اة : والنُوائْبُ هي غيرٌ الموظفة» وأيّا ما كان» فالكفالة بها صحيحة. 

(وإن قال: ضمشّهُ إلى شهر صَدق هوء وإن ادُعى الطًالبُ أنّه حال): أي قال 
الكفيل : كفلت بهذا الال لگن المطالبة بعد شهر» وقال الطالب : لا بل على صغةٍ 
الحلول» فاقوا كول الكل مع الت وهذا بخلافي ما إذا أقرٌ بدين مؤجل › وقال 


(1) أي فيها اختلاف المشايخ : 
.١‏ فقال بعضّهم: لا تجوز الكفالة» ومنهم صدر الإسلام البَرْدَوِي كه ؛ لأنها ضم ذم إلى ذمة لي 
الطالبة أو الدين» وهاهنا لا مطالبة ولا دين شرعيان على الأصيل فلم يتحقق معناها. 
7 وقال بعضّهم: تجوز ؛ منهم فخرُ الإسلام البَزدَِى ڪه أخو صدر الإسلام ته المتقدم ؛ لأنه لي 
المطالبة مثل سائر الديونء بل فوقهاء ال للمطالبة ؛ لأنها شرِعَت لالتزامهما. والمطالبة الحسيّة 
كالمطالبة الشرعيّة ؛ ولذا قلنا مَن قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالفسط : أى العدل يؤْحرٌ و 
كان الآخدٌ بالأخذر ظالم. وفلنا: من قضى نائبة غيره بأمره رجم عليه؛ وإن لم يشترط الرجوع وهر 
الصحيح. كما في «الخانية(7: )١١‏ کمن قضى دين غيرء بأمرهء وقي «العناية)(5: 785): قال شمر 
الأئمة ض: هذا إذا أمره به لا عن إكراه أما إذا كان مكرهاً في الأمر فلا يعتبرٌ أمرهٌ بالرجوع. 
(؟) قال في «البحر»»(؟: ١7؟‏ -511): ظاهر كلامهم ترجیح الصحة في كفالة النوائب بغير حق: و 
قال في «ايضاح الإصلاح»اق7١١/1):‏ والفتوى على الصحّة؛ وفي «الخانية))(*: ؟3): الصحبح 
الصحة ويرجع على المكفول عنه إن كان بأمرء. انتهى. وعليه مشى في «الاخبار:؟: ٠٤1۳‏ 
و«المختار»(1 : 14) و«الملتقى)اص5؟١):‏ نعم صخح صاحب «الخانية» في شرحه على اا 
الصغير»؛ عدم الصحّة, وكذلك أفثى في «الخيرية» يعدم الصحّة مستندا لما في «البزازية(1 1" 
e‏ من أنه قول عامة اللشايخ» وَلِمًا في «الممادية» من أن 00 قال لغيره خلمني بد 
المأمور مالا وخلصّه قال امرخ يرجم ؛ وقال صاحب «المحيط»: لا ؛ وهو الاصح وعليه العنوى 
اه. وقال ابن عابدين في «رد امحتار»(2 : :)۳۳١‏ غاية الأمر أنهما 0 ميحصان ومشى على المح 
بعض المتون وهو ظاهر إطلاق «الكثْ اص ؟١١)‏ وغيره لفظ النوالب فكان | رجح. 
(۳) الكار ر: الفلاح. وأكرت الارضض : : حرتها. ينظر : «المصباح ص 481). 


كتاب الكفالة 


ولا يوخ ضامن الدّرَك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه. 
افصل 4 كفالة الرجلين] 
دين على اثنين كَقِلَ کل عن الآخر. لم يرجم على شريكه إلا ما أدى زائداً على 
الصف 
اة له : لا بل هو حال» فالقول للمقرّ له. 
والفرق: أنه إذا أقرّ بالدين» ثم اذعى حقا له» وهو تأخيرٌ المطالبة: والمقرُ له 
منكب؛ فالقول قوثه بخلاف الكفالة؛ فإنَّهِ لا دين فيهاء فَالطالبُ يدعي أنه مطالب في 
الحال» والكفيل يتْكره”. 
(ولا يوخدُ ضامئْ الدَرَكٍ إن استحق المبيم ما لم يقض بشمنه على بائعه)؛ إذ 
بمجرَّدٍ الاستحقاق لا ينتقضُ البيع في ظاهر الرواية ما لم يقض بالثّمنٍ على البائع » فلم 
يجب على الأصيل رد امن فلا بحب على الكفيل. 
فصل 2 كفالة الرجلين! 
(دبنٌ على انين" كَل كل عن الآخرء م يرجع على شريكه إلا ما أذى 
زائداً على النصف)؛ اشتريا عبداً بالف وكفل كل منهما عن صاحبه بأمره للبائع ؛ 
نک ما داه أحدهما لا یرجم به على صاحیه إلا أن يكون زائدا على الصف ؛ لأن 


)١(‏ ترضيحه : أن لمق بالدين أقرٌ جا هو سب المطالية في الخال» إذ الظاهر أن الدينَ كذلك ! لأنه إنما يبت 


بدلا عن قرض أو إتلافم أو بيع ونحوه» راطا أن العاقل لا يرضى بفروج مستحقه في الخال إلا يدك 
في الحال. فكان الحلولُ الأصل؛ والأجل عارض”, فكان ادن الول معروضاً بعارض لا نوعاء ثم 
ادُعى لنفسه حقاء وهو تأخير المطالبة والآخر ينكره. وني الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الآصح ؛ بل 


المطالبة يتنوعٌ إلى التزايها في الحال» أو في فالة بجا ذاب 


بلزم بالنوع الآخر. ينظر: «الفتح))(1 : i:‏ 
00 إشارة إلى استواءِ الديئين صفة وسبباء فلو 


خالا . فان أذى سح تمه على شريكه» دد ت لح يان عا أحرهما قرضا 
0 01 5 عد O O‏ قر 
بنا مؤجّلا ليس له الرجوع دل 4 الان المختلفين معتبرة. وفي الحنس 


00 انوي و لان النية في الجنسين 
رما عل الآ لم ميمه فإله بصح تعيب 5037 
0 © 0 0 و«البحر))(1 : تلشف 


الواحد لفو. ينظر : درالفتم))10 : ف TA-‏ 


1۴ كناب الكفائج 
ولو كفلا بشيءِ عن رجلء وكفل كل به عن صاحيهٍ به رَجَع عليه بنصف ما أذى وإن 
قل وإن أبرأ الطّالبُ أحذهما أ1 الآخرُ بكله 
وقوع الى عم عليه أصالة أولى من وقوعه عدا عليه كفالة. 

(ولو كفلا بشيءٍ عن رجل؛ وکفل كل به عن صاحيه به رَجَمْ عليه بنصف ما 
آی وإن قل)؛ على رجل ألفْ فكفل كل واحدٍ من شخصين آخرين عن الأصيل بهذا 
الألف» ثم كَفِلَ كل واحار من الكفيلين عن صاحبه بأمره بهذا الألف. فكل ما أا 
أحدُهما وإن قل رجع على الآخر بنصفه بخلاف الصّورة الأُولّى» فإن الأصالة ترج 
على الكفالة» أمّا هاهنا فالكلٌ كفالة فلا رُجُحان. 

وقال في «المداية» : الصّحيحٌ أن صورة المسألة على هذا الوجه احترازٌ عمًا إذا 
كفلا بالف حى كان الألفُ منقسماً علبهما نصفين؛ ثم كَفْلَ كَل واحلر منهما عن 
صاحبه بأمره» ففي هذه الصورة لا يرجم على شريكه إلا ما زاد على النّصف. 

أقول: في هذه الصّورةَ كل ما أده ينبغي أن يرجم بنصفيه على شريكه ؛ لا الم 
يكن لإحدى الكفالتين رُجْحانٌ على الأخرى؛ فكل ما أده يكونٌُ منهماء فيجب أن 
يرجم بنصفب ما أدّى » فلا فرق بين هذه الصورة والصورة التي خصّها بالصحة ٠"‏ 

(وإن أبرا الطّالبْ أحدهما أخد الآخر بكلّه) ؛ لان وضع المسألة فيما إذا كل 
كل منهما بالألفي عن الأصيل : ٠‏ ثم كفل كل منهما بالالفو عن صاحبهء فإذا برا 


أحدهما بقي كفالة الآخرٍ بكل الألفوء وني الصُورةٍ التي احترزٌ بالصّحَة عنها إذا أبرأ 
أحدّهما يبقى الكفالة للآخر يخمسمئة. 


)١(‏ سيذكر الشارح ضيه ما قهمه من عبارة «المداية»(۴: ۷ والتي نصها : : ومعتى المسألة في المحيح أن 
يكرن الكفالة بالكل عن الأصيل ؛ ٠‏ وبالكلٌ عن الشريك؛ والطالبة متعدّدة, فيجتمع الكفالتان على م 
7 وموجبها التزا م المطالبة» فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الأصيل. ٠‏ وكما نصح 
الحوالة عن الحتال عليه , ا م ا 
للبعض على البعض بخلاف ما تقدّم؛ فيرجم على شريكه بنصفه. وإلا يودي إلى الدور ؛ لأن فطيته 
الاستواء وقد حصل برجوع أحاهما بنصف ما أدّى فلا ينقض برجوع الآخر عليه بخلاف ما تقدم: 3 

(1) ما توصل إليه الشارح #ه خلاف ما نص عليه صاحب «الدرر)»(؟ : : ۴( ا ۳۲۸ ˆ 
۹ ور«التبيين»ا4 : 18١)ءود«الايضاح»اق7 ٠١‏ /[), و«الرمز»ا؟ : 74). ودالعنایة ۰:1 1552 
إذ قالرا: أنها تكون كالمسألة الأولى؛ فلا برجم على شريكه با أدى ما لم يزد على التصف. 


كتاب الكفالة 
1۳ 


ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين أي شاء من شريكيها بكل 
احذهما على صاحيه إلا ما أذى زائداً على النّصِف 

(ولو فسخت المفاوضة أخد رب الذين آي شاءً من شريكيها بک دينه) ؛ ل 
عرف أن رك المفاوضة يتضمَنْ الكفالة, (ولم يسر جع ر أحذهما على صاحيه إا ما 
اذى زائداً على النُصفي) ؛ لِمَا عرفت أن جهة الأصالة راجحة على جهة الكفالة. 
أقول" : في هذه المسالة إشكالٌ وهو أن أحد المفاوضين إذ اشترى شيثاً» ثم فسخا 
الفاوضة » فالبائع إن طب النّمنَ من مشتريه » فلا تعلق لبذه ا لمسألة بمسألة الكفالة , ل 
المشتري في التصفو أصيل» وفي الصف ۰" وكيل؛ > فكل ما أدّى ينبغي أن يرج 
كف عزن الكريلنء لالماسترى اله صفقة واحدة “مار ال دبا عله رو 
يُمْكِنُ قسميّه ٠‏ فكل ما يؤدّيه الأصيلٌ» يؤدٌيه منه ومن شريكه » فيرجمٌ عليه بالنُصف. 

وإن طَلَبّ البائم النّمنَ من شريكه بكون ذلك بسبب أن المفاوضة تضمّت 
الكفالة » فيكون كفيلاً في الكل إلا أن كفالَهُ في الصف الذي هو ملك العاقد مخضت 
كفالة: وفي الصف الذي هو ملكة أصيلٌ من وجه وكفيلٌ من وجه فبالنّظرٍ إلى أن 
حقوق العقدٍ راجعة إلى الوكيل» يكون الريك كفيلاً للتّمنء فمطالبة امن نوجه إليه 
بحكم الكفالة » وبالنّظر إلى أن الك في هذا الصف وقع له» فيكو في أداء تصف امن 


دپنه؛ وم يرجم 


)١(‏ هنا كلام من وجوه 
الأول: أنه يجورٌ 
مسألة الت على هذه الصورة. 
الثاني : أنه يزم قسمة الدين قبل القبض ي 
الذي على العاقد, فعندما أذى يكون المؤدّى على العاقد: ا بين 


a‏ أو خاصة له. فعلى الثاني لا 
الثالثك: : إن الدين الذي على العا ًا أن يكون مشتركاً أ م ني لا بصح 


قوله : فكل ما يودّى يؤدّبه منه ومن شریکه ركه ؛ وعلى الأول : : لا يصح اعتبار الكفالة ا 
الد 1 
مم الشركة , فليزم أن يكون كفيلاً عن نفسه؛ وإمًا مع القسمة فيلزم ف ين قل القبس امل 


ينظر: ((حأشة يعقوب باشا)( ى1 1/11 


أن يشتربا معا صفقةٌ واحدة وحينئ لا إشكال كما لا يخفي على ادير ٠‏ فليحمل 


الصورة الثانية ؛ لأن غير العاقد كفل جميم الدين 
الشريكين على مفتضى 


(1) في م زيادة: الآخر. 


4 كناب الكفالج 
عبدان كوتبا بعقار واحلدء وكَفِلَ کل عن صاحبهء رجح كل على الآخر بنصف ما 
أذاة. 
افصل #2 كفالة العيد وعنه] 

فإن أعتق تق السنْيدُ أحدهما قبل الأداء صح وله أن يأخد حصة من لم يعتفْهُ مى 
اصالة ومن الآخر ضماناً ودجع امعد على صاحبه بما أذى عنه لا صاحبّه علب 
بما أذّى عن نفسيهء ومال لا جب عبد حنّى يُعيِق ت ل : 1 
أصيلاء فما اداه يكونُ راجعا إلى هذا انا إلى العاقد» وفيما زاد على 
النُصفب يرجع. 

(عبدان كوتبا بعقدٍ واحده وكيل کل عن صاحيه . ٠.۰‏ رجح کل على 
الآخر بنصفه ما آذ : أي عبدان قال لما المولى : © كاتتكنا والالف او سد وف 


e 


كل كل عن صاحيه» فكل ما اداه أحدُهما رجع على الآخر بنصف ما أدى. 

نما فيد بعقار واحار؛ حى لو كانبّهما بعقدين فالكفالة لا تصح أصلا ٠‏ أما إذا 
كانت بعقار واحار لا تصح قياس ؛ لأله كفالة يدل الكتابة؛ وتصح استحسانا بان يج 
كل منهما أصيلا في حقّ وجوب الألفٍ عليه: وكوت فما مهلها اذاف ٠‏ ويجعل 
كيلا بالألف ق حن ضاحيه: فما داه أحدّهما يُرْحِمٌ بنصفيه على الآخر لاستوائهما. 

E‏ كاله امعد و 

(فإن أعتق اليد أحدّهما قبل الأداء صح» وله أن يأخد حصة من ل يعتقة 
منه أصالة ومن الآخر ضماناً” ا 
عليه بما ای عن نفسیی)؛ ؛ لأن المال في الحقيقةٍ مقابل برقبتهماء وإِنّما جُْعِلَ على كل 
متا تمتها الكفالة. 


(ومال لابب على عبار حى بُ" حال على مَن كَل به مطلقة)؛ اتر عبد 


( )ني ص زياد : فكل ما أدى أحدهما 

() أي للمولى أن يأخذ حصة من لم يعتق منه بطريق الأصالة منه, 1 أو من المعتق بطريق الكفالة ؛ لأيه كمبل 
عن صاحبه . ينظر : : «شرح أبن ملك)ءاق ۱۸۹ /1) 

أو اج الور عم الاح من ی رج یا ا ؛ لأنه مؤدى عنه بأمرء قاد 
أخذ الآخر لم برجع على المعتق بشيء ؛ لأنه أذى عن نفسيه. بلظر: : مجمع الانهر to: ٠٠٢١‏ 

(4) دهو دين لم يظهر في حق المولى كما إذا لزمه بإقراره أو استفراضه أو وطئه بشهة أو استهلاكه وديعة. 
فإنها لا تظهر ني حق المولى , ٠‏ بل يؤخذ بها العبد بعد عتفه. ينظر : : درز الجكاماز؟ : ١۷‏ ۳). 


كتاب الحوالة 


1 
ضَمِن كفيلّةُ قيمئه. فان كفل سيد عن عبده أو هو غير مديون عن سه فعدُقَّ فما 
ادى كلا لا يرجم على صاحيه ١‏ 
محجورٌ عال» فالمالُ لا يحب عليه إلا بعد العتق. وإن كَفِلَ به حر كفالة مطلقة : أي لم 
يتعرّضْ للحلول والنَّجيل َب عليه حالا ؛ لان المانع من الحلول في ذمَة العبد أنه 
معسرٌ؛ لأنّ جميع ما في يله مولاه» ولا مانع في الكفيل؛ (ولو أدّى رجح عليه بعد 
عتقه): أي إن أدّى الكفيل» وكانت الكفالة بأمر العبد رجم عليه بعد عتقه. 

(ولو مات عبد مكفول برقبته وأقيم بِيّنةَ آله لمعيه ضّمِن كفيلُهُ قيمئّه), 
رجا اذّعى رقبةً عبدء فكَفِلَ آخرٌ برقبته: فمات العبدء فأقام المدّعي بِبنة أنه له ضّمِنَ 
الكفيلُ قيمتَهُ ؛ لأ الواجب على ذي اليد رده على وجو تخلفه قيميّه » فالكفيلُ إذا كفل 
فالواجبٌ عليه ذلك بخلافه ما إذا اذُعى مالا على العبدٍ فكفلٌ آخرٌ برقبة العبدٍ فمات 
العبدُ فلا شيءَ على الكفيل '. 

(فإن كَفِلَ سيّدٌ عن عبده» أو هو غيرٌ مديون عن سي عق فما أدى كل لا 
يرجم على صاحيه) ؛ لأنٌ الكفالة وقمت غير موجبة للرجوع" ؛ لأنّ أحذهما لا 
يستوجب ديناً على الآخر؛ وعند زف فد إن كانت الكفالة بالأمر ينبت الرجوع؛ لأن 
مان قد زاء وهو الرّقُ» وإنّما قال غير مديون: ليصح كفالته » فإ المولى إن أمر العبه 
المديون بالكفالةٍ عنه لا يصح الكفالة. 


١ . 7 3‏ الكفز د العين » فإن 
اليد» والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها جائزة على ما سبق اي بم على ' | 208 
ملكت ی عله ق کن على نکیل إذا ليت الذي اة أن الد ملكة لعن الكل قبل 
ا 4 اث ااج فة اليد فمات العل في 
مقام الأصيل , قلاف ما إذا اذعى أحدٌ على الد مالاء فكفل رجل آخر برق RS‏ 
ا إل الدعى» فلا يلزم شيء على الكفيل ؛ لان الكفيل تكفل عن ر ES‏ 0 
٠ 1 1 2‏ ر أ الكفيل . كما إذا المكفول بنغسه حرا حيث بير 
١‏ . وبراءته توجب بر ** 5 1 : 
0 3 00 ل ينظر : «جمم الأنهر»(؟ : م ولزدري الحكام<(؟ : 
لكفيل ببراءة الأصيل: ف تا ايضا. پار 30 
¥( 
(1) أي كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره 
المتفى)(؟ : .)١1486‏ 


) قد كفل عن ذ قبة العبد ؛ لان المدّعي يدعي غصب العبد على ذي 
(1) بيائه : إن الكفيل قد كَفِلَ عن ذي اليد بتسليم رقبة العبد ؛ لان المدعي يدعي , 


ينظ ٠‏ «الدر 
فأجاز الكفالة لم تكن كفالته موجبة للرجوع. بطر 


۱٩‏ كناب الحوائج 
كتاب الحوالة 

هي تصح بالذين يرضاء المحيل» والحتال؛ والحتال عليه وإذا تمت بركاً امحل من 

الدذين بالقبول ٠»‏ ولم يَرْجِعْ عليه الحتال إلا إذا وى حقة يموت الحتال علي 


مُفْلِسأء أو 
كتاب الحوالة 
(هي تصح بالدّين برضاء امحيل؛ واحتال؛ والحتال عليه)؛ الحوالة : نق التي 
من ذَمَةٍ إلى ذمّة. 


قول بالدين : أي دين امحتال على المحيل. 

هذا الذي ذَكرَهُ روايه «القدوري»", وف رواية «الزياداتي»: تصح بلا رصی 
الإ 

وصورئه : أن يقول رجل للطالب إن لك على فلان كذاء فاحتَلة على فرضئ 
بذلك الطالب» صحّت الحوالة: وبرئ الأصيل. 

5 5 SENET 

وصورة اخرى: كفل رجل عن آخر بغير أمرو بشرط براءةٍ الأصيل » أو قبل 
الكفول ذلك صحت الكفالة؛ ويكون هذه الكفالة حوالة » كما أن الحوالة بشرط أن لا 
يرأ الأصيل كفالة. 

(وإذا ثمت برئ المحيل من الذين بالقبول. ول يَرْجِعْ عليه الحتال) : أي لم 
مي هه u‏ 1 2 ل 
يرجع امحتال بدينه على الحيل » (الاً إذا ترّى" حقة بموت الحتال عليه مُفْلِسأًء أو 


1 { ((ختصر القدوري»(ص 80 ). 


() واا رد 8 
راما يشترط للرجوع عليه أو لسقوط ديته على المحتال عليه ؛ لأن الحوالة فيها نفعه؛ وهو قوط ما 
عليه من الدين فصار 


كالمكفول به حیٹ تصح الكفالة يلا رضاه. ينظر : «فقتح باب العنابةف»(": 
كعه) 


(۳) وی : هلك. ينظر: ««المصباح))( صن ۷۹) 


كتاب الحوالة 


حَلْفَهُ مُلكرا حوالة لا بينة عليهاء وقالا: أو بان فَلَسَهُ الفاضي 
الوديعةء ويبرأ بهلاكها 

ا ل حص سي ع ص ان ا ع ا ی 
ا نكر حوالة لا بينة عليهاء وفالا: : أو بان فُلَسّهُ القاضي)”', فان شيعن 
القاضي معتبر عندهما وعند الشَافِيي'”” ه» وعند أبي حنيفة كه لا إزلا , 


٠‏ وتصح: بدراهم 


وفوف 
لأحدٍ على ذلك إلا بالشهادةء فالشهادة على أن لا مال له شهادة على الت “٠‏ 
(وتصح: ٠‏ 
امراف رو ا کا و 
راهم وير بهلاكها) : أي يرأ الؤدي» وهو الحتال عليه من 


الحوالة بهلاك الوديعة ف يلده. 


)١(‏ أي يرجع احتال على المحيل في حالتين عند الإمام وثلاث حالات عند الصاحبين والشافعي؛ والحالتان 

هما: 

أحد الأمرين عند أبي حنيفة قانه. وأحد الأمور الثلاثة عند صاحبيه؛ أمّا الأمران: 

أحدهما: موت الحتال عليه مفلساً بأن لم يترك مالا عيناً ولا ديناً ولا كفيلاًء والمرادُ بالمين: ما 
يفي با حال به» وكذا يقال في الدين» ولا بد في الكفيل أن يكون كفيلاً بجميعه ؛ فلو كفل البعض فقد 
نوى الباقي: كما صرّحوا به؛ والمرادٌ بالدّين ما يمكن أن يثبت في الذمّة. فيشمل: النقود ٠‏ والمكبلات. 
والموزونات. 

والثاني : : أن جحد محال عليه الحوالة» ويحلف ولا به للمحبل ولا احتال على لمحتال علبه» فإن 
هلاك دين المحتال يتحقق يكل واحدٍ من الموت والحلف المذكورين: ولو اختلفاء فقال امحتال: مات 

مفلساء وقال الحيل عخلافه, فالقول للمحتال مع اليمين على العلم ؛ لاله متمسنّك بالأصل وهو 
العسرة» كما لو كان حي وأنكر اليسر. 

وأمّا الأمورٌ الثلاثة التي بثبت النوَى بأحددها عند صاحيه ؛ 
أن يفلسّه القاضي : أي يحكم بإفلاسه في حياته. . ينظر + «كمال الدراية)(ق008). «المبسوط ۲۶۴ ٠‏ 45). 
«الفتاوى العالمكيرية)(”: ۲۹۷). «المنس)(ق؟ : القلب). الفح »(1 : (Foi:‏ 


9 إلا »(۲ : مكلا 
ينظر : «المنهاج» وشرحه (امغني احج 75 1 
(۴) أي لاله عجر عن ذلك عجزأ يتوم ارتفاعة عدوت مال له ' , فلا يعو بتفليس القاضي على الحبل ؛ 


ET la 
ولان الال غاد ورائح , فقد يصبح لجل ا ومسي فقي وباك ر‎ 
يعني إذا أودع رجل رجلا ألف درهم مثلاء واحال فيها عليه آخر صحن الخو ر‎ )4( 


التسليم . وكانت أولى بالجواز. ينظر: : «ممع الأنهر»(؟ : بعالا 


فالاثان منها ما عر وأمًا الثالك ؟ تهو 


8 تاب الحوائة 
وبالمغصوبةٍ ول يبرأ بهلاكهاء وبالدين» فلا يطالب ايل الحا عليه مع أن الحتال 
ا ارا ار يمل مويه بول الاه ن امن ان ای نوم بطل ا 
ما عليه أو عنده 

6 (وبالمغصوبة ولم يبرأ بھلاکها) : أي لم يبرا الغاصب بهلااد الدراهم 
الهو .لان ا خلنها: 

*.(وبالذين): أي بدين الحيل على الحتال عليه. 

(فلا يطالب لحيل امحتالَ عليه)”" ؛ لأنّه تعلق به حق الحتال» ٠‏ (مع أن الحتال 
أسوةٌ لغرماء لمحيل بعد موِه). إنّما قال هذا؛ لدفع َوَهُمِ أن لمحتال لما كان أسوة 
لغرماء الحيل بعد موته يكو حق الحيل متعلقا بذلك الذين» فينبغي أن يكون ن للمحيل 

حق الطّلب من لمحتال عليه. 


XE را‎ 


فالحاصل أن الحوالة بالدين وإن كانت موجبة لتعلق حقِّ الحتال بذلك الدينء 


لھا ادن م ت من الرهن , حتّى لا يكون الحتالٌ أحق به بعد موت الحيل. 
(وفي المطلقة”" له الطْلبْ من ن لمحتال عليه) : أي إذا كانت الحوالة نظلقة غ 


E‏ بالوديعة› أو المغصوبب. أو الدين: فللمحيل طلب الوديعة» والمغصوببي.؛ 
والدّين من المحتال عليه. 


(ولم تبطل بأخلر ما عليه أو عنده): أي لم تبطل الحوالة بأخذٍ الحيل ما على 


)١(‏ أي وتصح الحوالة بالدراهم الغصويةء فإذا هلكت لا تبطل الحوالةء ولا يبرا محال عليه ؛ لان الواجب 
على الغاصب رذ العين, ٠‏ فإن عجر عن رد العين رد الل أو القيمة ٠‏ فإذا هلك في يد الخاصب لا بير به ؛ 
لان لصوب يخلفه القيمة» والفوات إلى خلف كعدم الفوات» فبقيت متعلقة يخلف فيرد خلفه على 
امحتال عليه . ينظر: «كمال الدراية»(053١6).‏ 

(5) في ب زيادة: لا. أي إذا قيدت الحوالة بالدين الخاص أو العين مثل الوديعة أو النصب صحت وحكمها 
أن لا يطانب انحيل احتال» وليس للمحتال عليه دفعها للمحيل: فلو دفع إليه ضمن. ينظر: «الدد 
لتقي" : 144( 

(۴) المطلقة : : هي أن يقول اميل للمطالب: : أحلثك بالألفم التي لك على هذا الرجل ؛ اوا لم بقل لبؤديها 

من المال الذي لي عليه : ٠‏ فلو لم يكن عنده وديعة أو مغصوبة أو دين كان له أن يطالبّه به ؛ , لاله لا تعلق 
للمحتال بذلك الذين أو العين ؛ لوقوعها مطلقة عنه؛ بل بذمَة الحتال عليه» وفي الذمّة سمةء قباخذ ديه 
أو عبنّه من الحتال عليه لا تبط الحوالة. ومن الطلقة: أن عل على رجل لیس له عنده ولا علبه شي 
بنظر ينظر : «الفح»(٠‏ : (Tod‏ 


e‏ 2 2 2 کي 
Goo.‏ 
ا 


كتاب الحوالة 
۹ 


E‏ غ 
ولا ييل قول كيل للمحتال عليه عند طلبه مدل ما احال: أحلت بدين كان لي 
عليك ولا قول اتال للمحيل عند طلبه ذلك أحلتي بدين لي عليك. وي 


إقراض ؛ لسقوط خطر الطريق 

المحتال عليه > أو عنده» وهو الدّينُ» والمفصوب والوديعة سواء كانت الحوالة مطلقة أو 
مقبّدةء ففي المطلقة ظاهر, ٠‏ وأما في المقيّدة؛ ؛ فلن اليل ليس له حق الأخلر من المحتال 
عليه ؛ > فإن دفع إليه امحتال عليه » فقد وقع ما تعلق به حي الحتال» فيضم لمحتال عليه. 

(ولا يقبل قو قول المحيل للمحتال عليه عند طليه مثل ما أحال: تلت ينين 
كان لي عليك) : : أي أحال رجل رجلا على آخر بمثة ؛ فدقم الحتال عليه إلى امحتال . ٠‏ لم 
طلب امحتال عليه تلك المئة من لحيل » فقال لمحيل : إّما أحلت بمئة لي عليك, والحتال 
عليه يكر أن عليه شيئاً يكو الول قوله لا للمحيل» ولا يكون قبولٌ الحوالة إقراراً من 
الحتال عليه ئة ؛ لأنّ الحوالة تصح من غير أن يكونٌ للمحبل على الحتال عليه شيءً. 

(ولا قول امْحتالَ للمحيل عند طليه ذلك احلتني بدين لي عليك) : أي أحال 
فأخة المحتالٌ المالَ من المحتال عليه» فطلب لمحيل ذلك المال من الحتال» فقال لمحتال 


ف موسي ير 


للمحيل: قد أحلتَنِي بالدَين الذي لي عليك» والحيل كر أن له عليه شيئاًء فالقول له 
لا للمحتال» ولا يكون الحوالة إقرارا من المحيل بالدّين للمحتال على لحيل ء ان ارا 
مستعملة في الوكالة. 

(ويكره السفئجة: : وهي إقراض لسقوط خطر الطريق ): في «المغربي»"': 
اة : بضم السين» وفتح الثّاء: : أن يدفم إلى تاج مالا بطريق الإقراض ليدفعة إلى 
صديقه في بلا آخرء وإلّما يقرضُهُ لسقوط حطر الطريق» وهي تعريب سفتة. 

انها سمي الاقراض المذكور بهذا الاسم تشبيها 06 الدراهم والدنانير في 
السفاتج : أي في الأشياء ! الجوفة» كما يجعل العصا جوفا وء امال وإنّما شبه به ؛ 
لأنّ كلا منهما احتيال لسقوط خطر الطريق»؛ أو لان أصلها أن الإنسان إذا أراد السغر 
وله نقد أو أراد إرسالة إلى صديقة؛ فوضحَة في سفتجة ثم مع ذلك خاف الطريق 
فأقرض ما في السفتجة إنساناً آخر» فاطلق السنققّجة على إقراض ما في السفقجة ٠‏ ثم 
شاع في الإقراض لسقوط خطر الطريق. 


و«الملتقی»( ص ۰)۱۲۷ و«التنوير»( ص )١16‏ أنها مكروهاً مطلقا . 


c1 
وا(حاشبة رد‎ (AY : وردائرمز)(؟‎ (o1 ۱٤ص ظاهر كلام «الکنز»(‎ 9 


ولكن صاحب «التبيين»40 : ١۱۷)؛‏ 00 
احتار »×۴۸ : : 101 ) أنه إذا لم تكن المنقعة مشروطة فلا باس به. 
(1) «امغرب»( ص ۲۲۹). وينظر: «المصباح»(ص۲۷۸). 


1 كتات القضاء 
د ي ي ي يس و 
كتاب القضاء 


الأهل؛ للشهادة آهل للقضاء › وشرط أهليّيها شرط أهليّته » والفاسق اهز ل, 
يصح نقليدة؛ ولا يقلّد كما صح قبولٌ شهادته. ولا تُقْبَل ولو قَسّقَ العدل استسن' 
العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايحنا والاجتهاد شرط للأولويةء فلو فل 


جاهل صح ويُختارٌ الأقدر 
كتاب القضاء 

(الأهلّ للشهادة آهل للقضاءء وشرط أهليّها شرط أهليّته. والفاسق آهل له 
يصح تقليد ولا يقلّد)": أي يُحِبْ أن لا يقلّد حٌى لو قد يئم (كما صح قبول 
شهاديهء ولا تُقَبَلُ)؛ بالمعنى المذكور. 

(ولو فْسَقَ العدل استحق العزل في ظاهر المذهبب. وعليه مشايخنا 4)'” ؛ 
وعند بعض المشايخ 5 برل 

(والاجتهاد شرط للأولويةء فلو قُلْدَ جاهل”" صح ويُختارٌ الأقدر 


)١(‏ أي يحب أن لا يقلد إذ لا يوم عليه ؛ لفلة امبالاة بواسطة فسقه؛ حتى لو قلّد يأئم كما يصح فول 
شهاديّه ؛ لوجود أصل الأهاية للشهادة؛ ولا تقبل لما ذكرء حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان آغا. 
لكنه ينفذء كذا في «المنح»لاق؟: 54//). وقال في «الدرر»(؟: :)]٠٤‏ هذا إذا غلب على ظله 
صدقه: وهو مما يحفظ. 

(۲) أي صار فاسقا باخ الرشوةٍ أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك بعد كونه عدلاً استحق القاضي 7 
وجويا: أي يجب على السلطان عزله. واستحقاق العزل ثابت في ظاهر المذهبء. وعلبه مشاجا 
البحاربون والسّمرقنديون. ينظر : «العناية)»(7 : ۳۵۸)؛ و«الفتح))(7: ۳۵۸). 

(۳) أي بمجرد الفسق, ؛ واختاره الكرخي والطحاوي وعلي الرازي صاحب أبي يوسف ك وهو اختبار 
حسمن لعدم اثتمان الناس على حقوق الناس. ينظر : «الشرنبلالية»(۲: 1014). 

(4) وأصح ما فيل ني حد الجتهد أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه. وعلم السنة بطرقها 
ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المتقولة عن الصحابة؛ وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ٠‏ 
وان يكون عالا بالقياس وعرف الناس. ينظر : : ««فتح باب العناية»(5 : ۱۰۷ -ه١1).‏ 


(۵) لآنه بمكنه أن يقضي بفتوى غيره؛ ومقصود القضاء جمصل به وهو إيصال الحقّ إلى مستسقه. بنطر: 
«الجداية(2* : ,2)١1١1‏ 


r 


والأؤلى ولا بطل القضاء» وصح الدخول فيه من ين عدلة. وكرة لن حاف 
مجزه وحيفه. ومن فل سال یوان قاض ل وال عرسا قز م لان الك 
إلا ببينة وإن أخبر به المعزول. وإلا ينادي عليه ل عل 
والأولي) 0 الشّاؤهي "' يه لا يصمح تقليدُ الفاسق والجاهل. واعلم أنّه قد كان 
الاحتياط يما قال الثافبي يه لکن بحسب الزّمان لو شرط العلم والعدالة لارتفع أمرُ 
القضاء بالكلية» ووقع الشر والفساد أعظم ما احتررٌ عنه. 

(ولا يطلب القضاء "» وصح الدخول فيه لمن يَئِنْ عدلّهُ» وكْرة لمن خاف 
عجزه وحيفه. 

ومن فد سال ديوان قاض قَبْلَهُ): وهي الخرائط التي فيها المُكولكً, 
والسجلات» (وألزمٌ محبوساً أقرٌ ممق لا من أنكرٌ إلا بيْنةٍ وإن اخ به 
المعزول)“ ؛ لش بالعزل التحق بواحدر من الرّعايا, وشهادة الواحدٍ لا تقبل؛ (وإلا 
بنادي عليه ُه يخليه) : أي إن لم يقم البيّنة على العبوس المنكر يُنادى : إن کل من له 
حقّ على فلان ابن فلان الحبوس فليحضٌ مجلس القاضي ؛ فإن لم بحضز أحدٌ يخليء ” 
وأخذجته كيلا بنقسة فلعله عبوس حو غاب" 


١1 


)١(‏ ينظر: «التنبيه)اص67١):‏ ودالمتهاج)10 : هلا”)ء وارفتوحات الوهاب»(٥:‏ ۳۳۷)؛ و«التجريد 
لنفع العبيد)(4 : 7146): وغيرها. 
(1) أي مْن صلح للقضاء ينبغي أن لا يطلب بقلبه ولا يسأله بلسانه؛ وأمًا إذا تعين بان لم يكن أحد غير 
يصلح للقضاء وجب عليه الطلبُ صيانة لحقوق المسلمين ودفعا لظلم الظالمين. ينظر: «البحر»<1 : 
(TAY‏ و«جمع النهر)(؟ : ١66‏ ). 0 
)۳( انمحضرٌ والسجل : ها کت فة ما جرى بين الحنصمين من إقرار أو إتكار» والحكم ببينةٍ أو تنكول على 
1 ل . 3 ها والحجة والوثيقة يتناولان 
وجه يرفع الاشتباه. والصك: ما كب فيه البيع والرهن؛ والإقرار ودر والحجة والو و 
الثلاثة. ينظر : «الدرر»)(؟ : ١‏ ). 
() يعني نظر الفاضي الجديد في حال 
ويكتب أسماءهم وأخبازّهم وسبب حبسهم؛ ومن 8 
ألزمّه القامن ن إن ذلك الح الذي حبس بهء وإن أخبر به ا صي 
لزمه ي ومن أنكر 1 ٠‏ ركذا إلا إذا قامت البيّنة على ذلك الحق. ينظر: ددالزیده٣۳:‏ 
علبه, أو قال: كنت حكمت عله لفلان بحلا 2 ٠‏ 3 


A 


الحبوسين الذين هم في سجنه ؛ فيبعث ثقة يحصيهم في الجن 
المعزول: وقال: حه بحق 


(0) زيادة من م. 


1۱۲۴ كناب القضاء 
وعمل في الودائع وغل الوقوف بالينق أو بإقرار ذي اليد لا بقول المعزول للا إن 
أقرَّ ذو اليد بالتسليم منه» ويجلس للحكم ظاهراً في في السجل والجامع أولى ٠‏ ولو 
جلس في داره وان بالذخول جاز. . ولا قبل هدية إلا من ذي رحم محم منء او 
ن اعتاة مهادائة قرا مهد إذا يكن هما خصومةء ولا يحض دعوة إلا عا 
(وعمل في الودائع وغْلَّةٍ الوقوف بالبينة» أو بإقرار ذي اليد لا بقول 
المعزول): : أي لا يقبل قول المعزول إن قال: : هذا وديعة فلان دفعتها إلى هذا الرّجل, 
وهو منكرء إلا إذا آقر ذو اليد بالتسليم مده) : أي من القاضي المعزول. 
(ويجلس للحكم ظاهراً في المسجد والجامع أولى) : : أي جلوسا ظاهراء وهر 
الجلوس المشهور الذي يأني الاس لقطع الخصومات من غير اختصاص بعض الاس 
بذلك الجلس» وعند الشَافِيِي"" فة يكره الجلوس به" في المسجد ؛ ؛ لاله قد يَحْصرٌ 
المشرك والمائض» ولنا: جلوس التي قي "في المسجد'“: وأيضا القضاءً عاد وا 
المشرك من حيث الاعتقادء والحائض لا تدخلٌ بل يفضتل خصومها على باب 
المسجد” ؛ (ولو جلس في دارء وأذِن بالدخول جاز. 
E 1‏ ب" إلا من ذي رحم مرم منه. أو من اعتاة مهادائة قذر 
ل إذا یکن هما خصومة › ولا يَحْضْرٌ دعوة إلا عام ) : العامة : هي 


)١(‏ أي إلا أن يعترف الذي في يده أن الفاضي سأمها إليه؛ فيقبل قول المعزول في الودائع وغلات الوقف؛ 
لأنه ينبت بإقراره أنه مودع القاضي ويد المودع كيده فصار كانه في يده فيقبل إفرار بهء وتمامه في 
«الرمن)(؟ : ۸0). 

(؟) ينظر : «المحلي»17 : 277, وددنهاية المحتاج»(6 : ٤)؛‏ و«مغني المحتاج(4 : ۳۹۰)؛ وغيره. 

(۳) زيادة من أ. 

(4) زيادة من م. 

(5) فلا يمنم المشرك من دخوله للقضاء ؛ لأنّ نجاسته نجاسة اعتقا على معنى التشبه؛ وأمًا الحائض فتخبر 
ماله ؛ ؛ لبخرج إليها القاضي: أو يرسل نائبه. كما لو كانت الدعوى في دايّة. ينظر: «رحاشية 
الطحخطار IAT : ٣٣»‏ 

(1) وذكر البدية ليس احترازيا إذ حرم عليه الاستفراض والاستعارة من يحرم عليه قبول عدبة. ينظر' 
«الخانية)(؟ : ۳۹۳) ۰ ودالیحر 1(6 1 504 -۳۰۵) 

(۷) فلو زاذ لا بقبل الزيادة: وذكر فر الإسلام #ن : إلا أن يكون مال المهدي قد زاد, فبغدر ما زاذ ماله 
إذا زاد في الہدية لا باس بقبولبا. ينظر : «الفتح»(1: ۴۷۲). 


جاب الفضاء 


ويشهد الجنازةء و د المريض» وبسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالأء ولا يسارٌ 
احدهماء ولا يضِيَّفُهُ ولا يضحكء ولا مزخ معه. ولا يشير إليه. ولا پلْقه حه 
ور تلقي الشاهد بقوله اتشهد بكذا وكذاء 
تهمة فيه. 


واستحسئة أبو يوسف 4 فيما لا 


فصل 4 الحبس] 
التي بخذها الاس" وان لم يحضرٌ القاضي » وعند حمر ذه الخاصة إن كانث من 
قريبه جيب كالمدية. 
(ويشهذ الجنازة» ويعودٌ المريضء ويسوي بين الخصمين جلوساً وإقبالاً. ولا 
بسار أحدهماء ولا يضِيّفَهُ ولا يضحكء ولا مزح معه» ولا يشير اليه ولا يمه 
حجّة. وكرة تلقن الشاهد بقولِه أتشهد بكلا وكذاء واستحسئةُ أبو يوسف © فيما 
لا تهمة ف و وذلك فيما اډ يستفيدٌ بتلقينه زيادة علم. 
افصل 2 الحبس! 
(وَيُحْبَسُ الخص”” مدة رآها مصلحة في الملحيح) : إِنْما فال هذا لاخلاف 


(1) زيادة من ب و م. 
) زيادة من م و لبا 5 52105000 as‏ 
لي ا ال ا وشهة الشاهد بألف. 
موضع التهمة بان ادُعى المّعي ألفاً وخمسمئة» والملذعى E‏ 
فيقول القاضي : يحتمل آنه إبراء من الخمسمئة: واستفاد الشاهد بذلك علماً فوق به في 
رفن الفاضي ؛ ٠‏ فهذا لا بجر بالأتفاق, كما في تلقين أحد الخصمين. بنفار : : بردرر الحكام)(؟ : .)1١10‏ 


و«الشرنلالية)(؟ : /8219). 
(1) الفتوى على قول أبي یوت 4 فيما يتلق بالقضا 
(0) فيشمل الح المديون» والعبد المأذون» والصبي الحجور؛ 
الاستهلاك .بل بر والذه أو سي , فإن لم يكرنا أمر الفاضي بم 


° 


الزيادة تجربته . بنظر: : «الفنية))(ق4 AE ٠‏ 
, فإلهم يجبسون» ولك المي لا ڪس لمن 
ماله ف ديبه. . ينظر : ««البراري يغ ` 


4 كتاب القع 
مه بعقاږ كمهرء وكفالةٍ وبدلاً عن مال حصل له کمن مبيع» وفي نففة موري 

وولده لا في دينه 

الرّوايات”' في تعيين مدو الجبس» والأصح أن التقدير مفوض إلى رأي ال 
لتفاوت أحوال الأشخاص في ذلك» (بطلب ولي الحق ذلك" إن أمر القاضي الزه 
بالايفاء فامتنم أو بت الحق ببيّئة) : أي إن ثبت الحق بيينة» وطلب ولي الحو الجر 
به القاضي من غير احتياج إلى أن يأمر القاضي بإيفاء الحق فيمتنع ٠‏ وإن تبت بالإقرار 
لا بد أن يأمرّه فيمتنع ؛ إذ في صورة لن طهر مُطلَهُ بإنكارو: وفي الإقرار إنّما بظهر 
المطل بأن يمتنع من الإيفاء بعد الأمر: فان الحبس جزاء المماطلة. 

(فيما لزمّهُ بعقار كمهرء وكفالة): المراد المهر المعجّل» (وبدلاً عن مال حص 
له كشن مبيع؛ وفي نفقةٍ عرميه ووللبه لا في دينه): أي لا يحبس في دين الولدا". 


(1) اختلف الرُوايات في تقدير تلك المدّة: 
فعن محمد د أنه قذّرها بشهرين إلى ثلاثة. 
وعنه أيضا: أنه قدّرها بأربعةٍ أشهر. 
وعن أبي حنيفة د برواية الحسن فد : أنه قذرها بسنّة أشهر. 
وعته برواية الطحاوي : أله قدّرها بشهرء وكثيرٌ من مشايخنا أخذوا برواية الطّحاوي. 
وبعض مشايخنا قالوا: القاضي ينظ إلى الحبوس إن رأى عليه زي الفقراء» وهو صاحب عبال 
يشكو عياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة ؛ وکات كا عند رات حصي حه شهراء در 
وان کان وقحا عند جواب خصمه» وعرف ردم ورأى عليه إمارة اليسار حبنه أريعة أشهر إلى 
أشهر. ثم بسال» وإن کان فیما بین ذلك حبسه شهرين إلى ثلاث أشهر ساد و 
ظهير الدين المرغيناني , وهو يحكي عن عمّه شمس الائمّة الأوزجلدي. ٠‏ وكثير من المشايخ قالوا : 
في هذا تقدير لازم. ينظر: : «الفتاوى الجندية)»(*: ١١‏ 4). درالخائية)(؟ : 73/5 ), 
0 أي مسن القاضي احص إن طلب صاع ال حب لاله يس لاجلى حه فلا بد من طلبه 
سواء کان ذلك الحق قليلا أو كثيرا. بنظر ينظر : «الفتاوى المندية»(۳: .)41١‏ 
() أي لا حبس في دين عليه لولده ؛ ؛ لأن الحبس عقوبة فلا يقع من الولد على والده إكراماً له. وك 
الوالدة والحر والجدة. ينظر: «فتح باب المناية)»(۴: 115). 
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وني غيرها لا إن ادْعى فََرَهُ إلا إذا قامت بين بضر 


افصل ‏ ڪتاب القاضي إلى القاضي) 
فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب بهء وهو السجل. وإن شهدوا 
على غاب م كم وكتب بالشهادة ليحكُم للكتوب إليه بها وهو الكتاب 


لفصل 2 كتاب القاضي إلى القاضي] 
ْم شرع بعد ذلك فيما يفعلة القاضي إذا كان النصم حاضراًء أو لم يكنء 
فقال: (فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بهاء وكتب به» وهو السجل): أي 
حكم بالشّهادة. وكتب بالحكم ؛ وهذا المكتوب هو السّجل»؛ فيكتب حكمت بذلك؛ أو 
يت عندي ؛ فان هذا حكم. 
(وإن شهدوا على غائب لم يجك" وكتب بالشهادة ليحكُم المكتوب إليه 
بها“ وهو الكتاب المي » وكتاب القاضي إلى القاضي؛ وهو نفل الشهادة 


اما 
الأشياء المذكورة لا يحبس ؛ لأ الآدمي ' يول فقيرا لا مال لهء ٠‏ والمذعي يدعي أمر 


.إلا أن يثبت المدّعي بالبينة أنّ له مالا بخلاف 


هار 
ما تقدّم ؛ لان الظاهر يكذّبه كما لا يخقى. . ينظر: «الزيدة»(7: 8؟1). 5 
باه في ما دونه. 
(1) وائما قال بضده ولم بقل بغنائه ؛ ؛ لان المبادر من الغناء هو ملك النصا وکس 


«الفتح )1 : ۳۷۹). 


E 9‏ 
eT‏ 00 هذا يدل على ان خاک على لخب 

E : وهو مقلّد ؛ ؛ لان معنى فولہم‎ ٠ 

(r: : چر۷‎ ) ١84 : ۸) «التيي‎ : 


الحكمي حيث لا ينفذٌ خلاف مذهيه ؛ 


إذا كان حنفيًا E‏ : یری ذلك؛ 
الغانب ينعد في أظهر الروايتين ؛ إنا كان القاضي شافعيا. . ينظر؛ 


1 زيادة من أو ب. وم. 


11٩‏ کناب القضاء 
والنسب. والمغصوب. والأمانة والمضاربة امجحودتين 
ا ويقبلُ فيما لا بسقط بشبهة) : أي فيما سوى الحدودٍ والقصاص ٠‏ (إذا 
شهد به عثله كالدين» والعقار, والتكاح» والنُسب» والمغصوب». والأمانة والمضاربة 
الجحودتين). إن الأمانةء ومال المضاربة إذا لم يُجحدا لا يحتاح إلى كتاب القاضي . 
وإذا جُجدا صارا مغصوبين» وفي المغصوبب تجب القيمة» وهي دين » فيجري في 
الكتاب الحكمي , إذ لا احنياج إلى الإشارةء بل يعرف بالصفة مخلافي العين النقولة. 
نه بُحتاج فيها إلى الإشارة؛ وهذا عند أبي حنيفة نه, وكذا عند أبي يوسف ذه إلاني 
العبد الآبق فيقبل فيه. 

وقد ذكرّ في كيفييهِ هكذا: يكتب قاضي بُخارًا إلى قاضي سَمَرْقئْد : إن فلا 
وفلانا شهدا عندي أن عبد فلان المسمّى بلمبارك الذي حليهُ كذا وكذاء أ من مالك 
ووقع بسمرقند في باد فلان إلى آخر الكتاب» ويختمّه؛ فإذا وصل إلى قاضي سر 

حدر المي ES‏ » فإن لم یکن حلي كما كنب يتْركهُ؛ ران 
كان فالخصمٌ إن ذم "مع العبد“ إلى بخارا فبهاء وإلا فيْسَلُمْ العبد إلى المدّعي لا على 
وجه القضاء» وياخد منه كفيلا بنفس العبد» ويَجْعَلُ في عنقه شيئًء وة صبانة عن 
التبديل عند شهادةٍ الشّهودء ويكتب إلى قاضي بُخارا جواب كتايه» وه أرسل إلبه 
العبد. 

فإذا وصل إليه الكتاب بحر الشهود الذين شهدوا في غيبة العبد ؛ ؛ ليشهدوا في 
حضوره» ويشيروا إليه أله ملك المدّعي ؛ ٠‏ لكن لا يحكم ؛ لان الخصم غائب؛ بكي 
إلى قاضي سَمَرْقئد أن الشَهُود شهدوا بحضوره ؛ ليحكم قاضي سرد على الخصم؛ 
ويبرأ الكفيل عن كفالقه. 


)١(‏ العلوم الخمسة شرطٌ جواز كاب القاضي إلى القاضي ؛ وهو أن يكون الكتاب ؛ 
أ. من معلوم: وهو القاضي الكاتب. 
*. إلى معلوم : وهو القاضي المكتوب إليه. 
”. في معلوم: وهو المدّعى به. 
4 مملوم: وهو المدّعي. 
6. على معلوم: : وهو المدّعي عليه . ينظر: «الغتاوى العالمکیرية )۴۲ : 8845 ). 
(؟) زيادة من ب و م. 


یاب القضاء 
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ا ا د ارا 
ذلك» واحتار م ارسي 4 قول وإذا سم إل الكوب إليه بقل إا 
ضر حصيو وبشهادة الرجلين» أو رجل وامرآتين؛ فإذا شهدوا آله كتابْ قا 
زلانء قرا علا في نكمتو وخحمة وساي اء كع القاي وقرا على اخس 
رالزمة ما فيه إن بقي كاتبة فاضي فيطل موه وعزله قبل وصولدء وكذا موت 
الكنوب إليه إلا إذا كتب بعد اسمه: وإلى كل من صل إليه من قضاة المسلمين 
(وعن مار # قَبولَهُ فيما يُنْقَلُ وعليه المتاځرون لا في حد وقَدو(". 
ويَحِبُ أن يقرأ على مَن بُشنهذهم» ويختم عندهم» ويُسَلُمَ إليهم وأبو يوسف 
چ م بشتر يشترط شيئاً من ذلك واختار الإمام السرخيي ''" ڪه قولة)'” . فعند أبي 
يوسف فك يُشْهِدُهم أن هذا كتابه وختمه . .. وعن أبي يوسف ضه الختم ليس بشرطر. 
أقول: : إذا كان الكتاب في يد المدّعي ّى بان الختم شرط ؛ وإن كان في يد 
الشهود نی بأ ليس بشرطر. 
(وإذا ملم إلى المكتوب إليه لم يقبلة إلا بحضرة حصيه ويشهادة الرجلينء أو 
رجل وامراآتين فإذا شهدوا آله کتاب قاضي فلان قرأه علينا في محكمته وختمة 
وسلمة إليناء فتح القاضي وقرأ على الخصم والزمة ما فيه إن بقي كائية فاضي ' 
فيط بموته وهزله قبل وصولى وكذا موت الكتوب إليه إلا إذا كنب بعد اسي 
إل كل اتن يضلا إليه من قضاة المسلمين)؛ وعند أبي بوسف ود لا ترط أن 


(١)أي‏ جوزه محمد غه في كل من نكاح وطلاق وقتل موجبه مال وأعيان ولو منقولة» وعليه المتأخرون» 
وبه يفتى للضرورة؛ ولي ظاهر الرواية لا يحوز لي قزل اة إلى الإشارة إليه عند عدي 
والشهادة, وعن الثاني تجويزه في العبد لغلبة الإياق ف بو في الامة وعنه تجويزء في الكل» فال 
الاسبيجابي : وعليه الفتوى. وبه يفتي في «النج»اق1 ۰ ۰ ی) وزالدر المختار»(4 : ١١۳)ء‏ وارد 
انمحنار»(4 : .)۴١١‏ وغيرها. 

00و 

')ني في «المبسوط))(9١‏ : ۲۷). 1 9 0 

7 أي قول ا 1 ی إشهادهم آنه كتايه نا يتلي بالقضاءء وغل ا 
ي قو بي يوسف من عدم اشتر شيء سو 
ينظر: ««الدر التق ی۲۲۲۲ : 113). 


۹۸ کاب القضاء 
وان مات الخصم بنفا على وأرثه. 
افصل] 

وصح قضاء المرأة إلا في حد وقووولا يستخلف قاضءولا يوكل وكيل إل من 
1 رض إليه ذلكقفي المفوّض نائية لا نمزل بعزله وموقه موكل امل هو ناب 
الأ 9 في غيره إن : ) نالب عنده أو أجاز هو »أو كان قَدَرَ اللْمَنَ ( 

پک اداح ' إلى قاض معين. بل يكفي أن يكتب ابتداء: : إل كل من بصلا 
إليه من قضاة المسلمين؛ لان تعيين المكتوب إليه تضييق لا فائدة فيه'''. (وان مات 


ا لخصم ينفڈ على وارثه. 
افصلا 
(وصح قضاء ء المرأة إلا ني حد وتَوَّو)؛ لان شهادئها لا ثل فبهها لو 
يستخلف قاضء ولا يوكَلٌ وكيل إلأ مَن فض إليه ذلك" ففي المفرْض”؟ ناه 


ل ينسزل بعزله ووتو موكلا بل هو نادبا الأصيل)» نما كال مرك 0 
الوكالة يُنُعزِلَ الوكيلٌ بموت موكله ؛ قاراد أن يُصرّحَ أن الوكيلٌ هاهنا لا ينعزل برت 
ا ؛ لاله في الحقيقة ليس ناثه» بل هو نائب الأصيل؛ وأمًا في القضاء فان اللاب لا 
يلعزل بموت المنوب عنه» فخص )الول باكر ؛ ؛ لأن الاشتباء فيه ولا ششبّهة في باب 
القضاء؛ فلم يذكر؛ ثم قال دبل رثاتي الاس + قفي التوكيل ينعزل بموت 
الأصيل ؛ وف القضاءٍ لا يُلْعزل. 

(وفي غير إن فعل نائبة عنده أو أجاز هوء أو كان قَدْرَ الكّمَنَ في الوكالة 
صح) : أي في غير المفوض ؛ ؛ يعني إذا لم يفوض إلى القاضي والوكيل أن يستخلف الغ 
فاستخلفاء ٠‏ ففعل الثّائبُ بحضور المنوب عنه صحّ ؛ لاله إذا قعل بحضورهء ففعله ينتقل 
إليه» وكذا إن فعل بغيبتِه فوصل الخبر إلى ا منوب عنه فأجاز ؛ لأنّه إذا انضم رأيه إلى 
ذلك الفعل صارٌ كأنه فَمَلٌء وكذا إن قدَّرَ الوكيل الأول القّمنَ فباشرَ وكيله ؛ إذ بتقديرٍ 
لثمن حصل رأيه. 


)١(‏ زيادة ص. 

(؟) في «الخلاصة»: : وعليه عمل النابن: تفر ا : OY‏ 

() أي ولا يكل وکیل وكيلاً ؛ لان الوك لما رضي بتصرّفهِ دون غيره ‏ إلا من فض الإمام اموك به 
ذلك الاستخلاف, بان قال: : دل أو وكل من شثت؛ فإنّهِ جوز حينشلو أن يستخلف القاضي قاصياً أخر 


والموكلٌ وكيلاً آخر. ينظر: : (اجامم الرموز(؟ (TTY:‏ 
(4) أي إلبه الاستخلاف والتوكيل. 


يب القضاء 11 


بإِعْمَل برأيك يُوكل غير ويُسْفي حُكْمّ قاض آخرٌ في مختلف فيه في الصدر 
إيلل إلا ما حالف الكتاب أو السك المشهورة؛ أو الإجا ْ 
(وياعمل برآيك يُوكل غيرَه"'' ): أي إذا قال الو كل للوكيل: اعمل برأيك كان 
للوكبل أن يوكل غيره. 
(ويُضْغمي خكم قاض آخر في مختلف فيه في الصّدر الأول" إل ما خالف 
الكتاب”". أو السْنّة المشهورةء أو الإجماع)”'': أي إذا قضى القاضي ورَفْع حُكْمَهُ إلى 


(1) زيادة من ج. 

(؟) فيل: هو زان الصحابة والتابعين: وفيل: المرادُ ما يعم من الصحابة والفقهاء امجتهدين #د. ينظر: 
برحمم الأنهر)(؟ : 14{ 

(") الرادذٌ من مخالغة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذي لم يختلف اسلف في تأويله» كقوله تعالى: (ولا 
تَكحُوا ما نكم آباؤكم من النسَاء)[التساء: ١‏ فان السلف اتفقوا على عدم جواز تزويج امرأة الأب 
وجاريته ووطبها إن وطأها الاب فلو حكمٌ حاكمٌ بجواز ذلك نقضّه من رفع إليه. بنظر: ««العناية»(1 ؛ 
(TAY‏ 

(4) تفصيل الكلام في هذه المسألة أن فضاء القاضي الأول لا يخلو: 
1 ما أن يقع في فصل فيه نص مر من الكتاب » والمنة المتواترة » أو إجماع. 
. وإِمًا أن بقع في فصل يجنهد فيه من ظواهر النصوص والقباس: 

فإن وقع ني فصل فيه مفسّرٌ من الكتاب» والخبر المتواتر» أو 

الثاني. ولا عل له النقض ٠‏ وإن خالف شبئا من ذلك رده. 


إجماع. فإن وافق قضاؤه ذلك تفده 


وان وقم في فصل مجتهد فبه فلا يخلو: 
4 ما إن كان جمعا على كونه جنها فيه. 
3 راما إن كان مختلفاً في كونه جتهدا فيه. 
فإن كان مجمعا على کونه حل الاجتهاد: 
.١‏ فما إن كان المجتهدُ هو المقضي به. 
۲. وإمًا إن كان نفس القضاء. 


kK‏ 5 5 06 . فم قضاءه ض 
فإن كان الجتهد فيه هو المقضى به ؛ اراح ا 
قاذ ال نة ضا القاضي الأواء» وأبطل قضاء اي 
٠‏ ار إلى ا ا على لا ا 
الأول إذا مال اجتهاذة إلى خلاقه اجتهاد الأرّل, هذا إذا كان 


إلى قاض آخرء لم يره الثاني بل يتفذه. فا ر 


الغائب , بور للقاضي الثاني أن ينقض 
القضاء في حل أجمعو! على كوه حل الاجتهاد. 


قاض خر يَحِبْ عليه إمضاءه إل أن يكون: 


ع 


.١‏ مخالفاً للكتاب كمترو التسمية عامداء فَإنَّهُ خالف لقوله تعالى: ولا تأكلرا 
مما لم يكر إسلم الله عله 

؟. أو الس المشهورة: كالقضاء ء جيل المطلقة ثلاثا بنكاح الرُوج الثاني بلا وط 
على مذهبو سعيد بن المسيب"" ذه إن مخالف للسنّة المشهورة» وهي قول ©: ول 
حٌى تذوقي من عسلييِهِ ''ويذوق من عسیلتك"»" الحديث. 

۳. أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النّساء ؛ لأنّ الصحابة أجمعوا على فساده. 


لر ممم 


فحاصل هذا أن القاضي إذا قَضَى في متها فيه يصيرٌ مُجْمُعَا عليه » فيُحِبْ على 
قاض آخر تنفیڈه» وهذا حکم في وفق مذهيه» أمّا إذا حَكم على خلافف مذهيه فسیأتی. 


ذأمًا إذا كان في حل اختلفوا أله محل الاجتهاد آم لا: كبيع أمّ الولد آله هل يتف فيه قضاء القاضي 
عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ضه: بنفذ؛ لأنّه محل الاجتهاد عندهما ؛ لاختلاقي الصحابة هه في 
جواز بيعهاء وعند محم ضف: لا ينفذ لوقوع الاتفاق بعد ذلك من الصحابة وغيرهم» على أنه لا يوز 
بيمُها. فخرج محل الاجتهاد؛ فينظر إن كان من رأي القاضي الثاني أنه جتهدٌ فيه نفد قضاؤه ولا رده 
وإن كان في رأيه أنه خرج من حدٌ الاجتهاد وصار متّفقا عليه لا نفد » بل يرده. 

وإذا كان نفس القضاء مختلفاً فبه بأن فضى القاضي بحق على الغائبر أو للغائب؛ هل ينفذ؟ فبه 
روايتان عن أصحابنا: في رواية: لا ينغذء هكذا ذكرّ الخصّاف: وهو الصحيح. ينظر: «البدائع)(7: 
4 -18١).(الفتاوى‏ العالمكيرية»(7: 5”857). 

,)١١١( من سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) شكك الحافظ ابن كثير في صحة نسبة هذا القول إليه؛ ومال الدكتور هاشم جميل إلى رأيه بتأويل ما 
صح من قول أبن المسيب: أما الناس فيقول: حتى يجامعها: وأما أنا فإئي أقول: إذا تزوجها بتزوج 
صحيح ؛ لا يريد بذلك احلالاء فلا بأس أن يتزوجها الأول. لأنه راوي لحديث العسيلة» فيكون قوله 
هذا قبل وصول الحديث له. والظاهر أن هذا لا بقوم حجّة على عدم نسبة القول إليه. والتفصيل في «فقه 
سعيد بن المسيب)7(0: ۳۵۱ .)۴٣١-‏ 

(۳) زيادة من أ. 

(4) وهو من ححديث عائشة ضقه؛ قال: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي ف فقالت: كنت عند رفاعة 
فطلقني فأبت طلاقي ؛ فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إا معه مثل هدبة الثوب, فقال: أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) في «صحيح البخاري»؟ : + ), راللفظ 
له وت«تصحيح صلم)7؟: :)١١81‏ وغيرهما. 


۱۲ 


وجب أن يعلم القاضي أن اللسألة تلف فيها, وأيضاً هذا إذا كان 
عام ف أمًا إذا كان نفس القضاء لفاو : كالقضاء على الغائب 
ا عل فبعد الإمضاء و إن رفع إلى قاض آخر يجب عليه نیڈ 


(وفيما اجتمع عليه الجمهورٌ لا يعتبرٌ حلاف البعض): ذُكِرَ ف أصول الفقه : 
إن العلماءً اختلفوا في أن الاجماع هل ينعفد باتفاق ؛ أكثر امجتهدين أو لا بد من اتاق 
الكل ففي «المداية»''': اختارَ أن اتفاق الأكثر كافو؛ ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبرٌ 
خلاف الأقل. 

وفي كتبٍ أصول الفقه" : : رجحوا ذلك المذهب» وهو أن خلاف e‏ 
الأكثر معتبر؛ فإ واحدا من الصّحابة # ريما خالف الجمع الكثير» ولم يقولوا نحن 
أك منك ٠‏ بل اعتبروا مخالفته”". 

وأيضا قال في «البداية»: : إن المعتبرٌ الاختلاف في الصّدر الأول“ : أي الصحابة 
ذه لكن الأصح أنه لا يشتر ل ذلك حى يكونٌ اختلاف الَافِِي هه معتبرا. 


() ذكر الشارح فك معتى عبارة «المداية»(۳: 24٠١‏ وهي: وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة 
البعضء وذلك خلاف وليس باختلاف» والعتبر الاختلاف في الصدر الأول. 

(؟) ينظر: «النار(ص۲۱)؛ و«شرح اين ملك عل المتار»(ص617؟), وبركشف أصول البَردرِي)»(؟: 
¥۵( وغيرهم. 

(؟) وبمكن التوفيق بين ما رجحوا في كتب أصول الفقه وبين كلام 
الجماعة» فإن سوغوا له ذلك الاجتهاد لا يعبت حكم الإجماع بدون فو E‏ 7 
ا لع وأبوين وامرأة» بان للام ثلث 0 0 0 5 0 56 
قوله؛ فاه يثبت حكم الإجماع بدون قوله بمنزلة قو 7 5 قولهم, وكان الإجماعٌ ثابتأ بدون 
إن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد؛ حتى روي له رجم 


(TAA- 
الذي‎ 05 7 TAV, : قوله . ينظر: «العناية)(1 + ۳۹۷)؛ و«الكغاية»(1‎ 
معنا أن الاختلاف ؛ الذي يجعل امحل مجتهد هو‎ "5 
انتھی من «البداية)(*: ۱۰۷). و‎ 


* أو لمالكي بر أيه بما 
هذآ إذا حكم الشافعي 
كان بين الصحابة والتابعين: لا الذي بقع بعدهم؛ وعلى زك كان له أن بنقضنه. بنظر : 
الاوّل» ورفع ذلك إلى حاكم لم ير ذ : 


صاحب «البداية»: إن الواحد إذا خالف 
عاس ف 


حالف رأي من تقدّم عليه من الصدرٍ 
«العناية)(؟ : 917 ). 


۲ كتاب القضاء 


E CR و ع‎ E N CRT 
a والقضاء محرمة أو حل يَنْفُدُ ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا‎ 
معن فلو اقام ين زور آله تزجها وحکم به حل ها ممكيئة» والقضاء في جه‎ 

فيه مخلاف رأيه ناسياً مذهبّهُ أو عامداً لا يَنْفْدُ عندهماء وبه ي 


(والقضاء بحرمةٍ أو حل يَف ظاهراً أو باطنأء ولو بشهادة زور إذا ادعاء 
بسببو معن)! ۰ ی لو اع جارية ملكا مطلقاء وأقام على ذلك بن زور وقضى 
القاضي به لا يحل له وطؤها بالإجماع ؛ لان الك لايد لبس من سبب» وليس البعضن 
أؤلى من البعضء فلا يمكنْ إثبات سبسي معين يبت به الحل. 
(فلو آفام نة زور آله تزوّجها وحكمٌ به به حل لا تمكيئة)", هذا عند أبي 
حديفة ##ه, وعندهما نفد ظاهرا: : أي يُسَلم القاضي الزُوجة إلى الرّوجء وات س 
بالتّمكين لا باطنا 1 بت فيما بيه وبين الله تعالى ؛ ٠‏ ومذهبهما ظاهرء وأما مذهب 
أي جتغة كلوافمشكل جدا :فإ ارام حف كه كرون مما للع فعا ينه و 
الله تعالى. 
وجوابه : إا لم تمجعل الحرام امحض: : وهو الشّهادة الكاذبة من حيث أنه إخبارٌ 
كاذب سبياً للحل» بل حُكمٌ القاضي صار كإنشاء عقا جدید» وهو ليس حراما ٠‏ بل 
هو واجب ؛ لان القاضي غير عالم بكذب الشهود. 
(والقضاء في ُجْتهَار فيه لاف رآيه ۾ ناسياً ملعبّهُ أو عامداً لا يَنْقْدُ عندهما 
وبه يُفْتَى) '؛ وأمّا عند أبي حنيفة د ك4 إن كان اسيا مذهيّه ينقد وإن كان 


(۱) أي A EN E ١‏ الجا ولق 
روايتات. ب ينظر: «مجمع الأنهر»(1: 0¥ 

(۲) أي لو ادّعت على زوجها أنه طلقها لاا وأفامت عليه شهود زورء وقضى الفاضي بالفرقة بينهماء 
حرم على زوحها أن يطأها ظاهرا وباطناً عند أبي حنيفة اء ولو زوجت بزوح آخر حل وطزها 
كذلك عنده. وقال محمد ظله: يحل للزوج الأرّل وطؤها ما لم يدخل بها زوج آخر؛ وإذا دخل بها فالآذ 
حرم وطوها على الأوّل. ولا يحل للزوج الثاني وطوها إذا كان عالما بحقيقة الخال ٠‏ ويحل إن ن لم يعلم 
بها.وعلى قول أبي يوسف #5 آخرا: يمل للزوح الأول وطؤها سراًء كذا ذكره شيخ الإسلام #ه:. 
ينظر: «شرح أبي المكارم للنقاية))اق6876). 

(۳) أي أصل مذهيه كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعيّ اة أو تحوه. أو بالعكس , آم إذا حكم 
الحنفي بمذهب أبي بوسف ڪه أو محمد هه أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكماً جخلاف رأبه. 
بنظر : «الدرر)ز(؟؛ 8۰4 -١ؤع),‏ 

(4) قال في «الفتس))2 : ۳۹۷): : والوجه في هذا الزمان أن يفنى بقولهما ؛ لآن التارك لمذهيه عمدا لا يفعله 
إلا لجوى باطل لا لقصد جميل؛ وأما الناسي ؛ لآن المقلد إغا ولاء لحكم بمذهب الإمام فلا بلك 
الخافةفيكون معزولاً بانسب إى ذلك الحكم 


کناب القضاء 


2 غالب 

E‏ و مشر ا ي : كالوكيل» ؛ أو شرعاً كوصي" 
00 “مال EE‏ 

شرطاً لا ویقر ضر ل اليتي او كر | ل“ 
عامدا قفيه روايتان؛ وعندهما لا يمد في الوجهين ؛ ؛ لاله قضى ماهو خطاً 
والفتوى على قولهما. 

(ولا يُقضَى على غائبٍ إلا يحضرة نائبه حقيقة: : كالوكيل؛ أو شرعاً كوصيّ 
افاي اد ا با كان ما ماع على اانا سيا لا ا عار ا 
كما إذا ادعى دارا على رجل أنه اشتراها من فلان الغائب, فأقام البينة على ذي اليد 
ا ل را ا ري واس ا 

فان كان شرطا لا يصح) : أي إن كان ما يدعي على الغائب شرط لِمَا دعي 
على الحاضر» كما إذا اذّعى عبد على مولا أنه علق عتقه بنطليق زيار زونه وأقام 
بين على الطليقي بغيبة زيارء اختلف فيه المشار يخ" ف والصحيح أله لا يُقَبلٌ ٠‏ وإنّما 
قبل في السب دون الشرط ؛ لأن السب أصل بالنسبة إلى المسبب فيكون الحاضر ناا 
عن صاحب السّبب» وهو الغائب كالوكيل؛ ولا كذلك إذا كان شرطاء وَإنّما لا يقضي 
عن الفاق ي ضور الشرعر إذا كان فيه إيطال حق الفائيده نّا إذا لم يكن كما إذا علّق 

(ويقوغن مال اليتيم؛ وك 2 إلحی)؛ جور للقاضي إقراض مال البتيم'" ؛ 
لأنّه حافظةً : واقاضي رر على أخذو س شا ولا غو لوعي عد درت على 
الأخذ. وكذا الأب في الأصح "؛ فلو فعل يضمن وإذا أقرض القاضي كب في د 


وثيقة. 


له ي 


أفتوا فيه بانتصابر حامر مها 


که د 
9( 3 الأو زُجَنْدي ضنه انهم 
س تبش التاخرين كر اع 1 0 ا على السبب كذلك يتوقفُ عى الشرط 
فالشرط عندهم کالسب ؛ ؛ لأ دعوى المذعي كما بثو 
ينظر: «الفتح»(1 : ED‏ 1 ولو منصوب الفاضي 
5 رينبغي أن يشترط لجوازٍ إقراضص القاضي عدم وصي ) البتيم ؛ قان ay‏ . (اخامع 
لم يمر لاله من التصرّفف في ماله ؛ وهو نوع عله مع وجور وص 
! 1 : 0# الال اة 
١8 : aE‏ ). («البحر)» ل كالقا 0 ولاية الاب تعم النفس ر العم 
لعجزِء ف من الاستخر اج وي رواية : 0 يفره من 4 یامن جهو ده. . ينظطر : #المسع» EFT‏ 
الفا ترك النظر له والظاهر 
صي وشففته تمنعة من 
۷ /ب). «الرمز ×۲ : 4( 


۲4 اكتاب القضاء 


باب التحكيم 
وصح نحكيم الخصمين من صلح قاضياً ولزمهما حكمُة بالبيّنة والنكول, 
والإقرارء وإخبارَة بإقرار أحدٍ الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولايتهء ولكل منها 
أن يرجع قبل حكمه ولا يصح حکم المحكم والمولى لأبويه وولدو وعرسيه. ولا 
التحكيم في حد وَقَودٍ 
(باب التحكيم' 
(وصح تحكيم الخصمين من صلح قاضياً ولزمهما حكمَّة بالبينة» والذكول. 
والإقراره وإخبارة”'' بإقرار أحد الخصمين وبعدالة شاهدين حال ولايته): أي 3 
إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهدين في زمان ولايتّه ؛ لان إخبارَهُ بإقرار'” 
حال ولابِيَه قائم مقامَ شهادة رجلين بخلافف ما إذا أخْبرَ بعد الولاية ؛ لأنّهِ التحق بواحد 
من الرّعايا فلا بُدَّ من الششّاهِدٍ الآخرء وبخلاف ما إذا أخبر بأنّه قد حَكَمَّ ؛ لاله إذا حكم 
انعزل؛ فلا يبل إخباره. 
(ولكل سنها أن يرجع قبل حكيه» ولا يصح حُكْمْ المحَكُم والمولى لأب 
وولده وعرميه)؛ كما لا بصع الشهادة لبؤلاء؛ (ولا المُحكيم في حل وَقَوَوِ) ؛ لأا 
لا يَملِكان دَمَهُما ؛ ولہذا لا يملكان إباحته“. 


)١(‏ زيادة أوبوم. 

() أي وصح إخبارٌ الحكم بإفرار أحد الخصمين مثلاً إذا قال لأحد الخصمين: قد أقررت عندي لبذا بكه: 
وكذاء أو قال: قامت عندي عليك بين بهذا بكذا وكذاء قعدلوا عندي» وقد ألزمتك ذلك , وحكمت 
به لهذا عليك؛ وأنكر المقضي عليه ذلك يقبلُ فول الحكم؛ ولا يلتضت إلى إنكار المنكر» وينفدٌ انقصاء 
عليه ؛ لأ الحكم بلك إنشاء الحكم عليه بذلك؛ فيملك الإقرارز كالقاضي» وقد سبق ذكره لاف - 
إذا أخبر بالحكم. وفال: كنت حكمت عليك لبذا بكذا لا يصدّق ولا يقبل. بنظر : «الزيدة»(*: ١‏ 

(9) زيادة من ص. 

ا إن تحكيمهما بَنْرلة الصلح؛ بدلالة أنهما توافقا على الرّضاء بما يحكم به عليهما؛ ولیس لبه 
ولابة على دمهما؛ ولبذا لا ملكان إباحته. وكذا لا يصح التحكيمٌ في ية على العاقلة ؛ لآلھہ ليس 
دلاية لما على العاقلة؛ فلا ينفڈ حكم مَن حكماه على عافلته. ولا على القاتل + تعدم انترام العاقنة 
حکمه. ينظر : «التییین)] : 144{ 


وتاب القضاء 18 
نالوا: وصح في سائر الجتهداات ولا فى به دفعاً لتجاسر العوا وحكم اأحكم في 
صح في ولا يمى به دفعا لتجاسر العوامً وحْكَم المحَكم في 
مه على العاقلة لا نفد وكذا إن حَكَم بلديٍَ على القائل لا شڈ 


5 وصح في سائر الجتهداث ولا يُفتَى به دفعاً لتجاسر العوام) . قال 
اا فين : : إن تخصيص هذه الرواية» وهي قولة: ولا يجوز التُحكبم في الحدود 
والقصاص بدل على جواز ز التحكيم في جميع الجتهدات كالكناياتي» وفسخ اليمين . 
ونجوهما؛ وتخصيص المجتهدات بالذكر ليس لنفي الحكم عمًّا عداه» فإن ما ليس 
للاجتهاد فيه مساع : : كالاب بالكتابو» أو الس الشهورةء أو الإجماع لا شك في 

مده التُحكبم في ذلك» وفائدثة إلزام م الخصم» فإ المتبايعِينَ إن حَكُما حكما؛ فالمحكمْ 

دي المشتري على تسليم القّمنِء والبائع على تسليم المبيع؛ ومن امتنع يحبسه ٠‏ فذكر 
الات دل على غيرها بالطريق الأولى. 

وإذا صح التُحكيمُ في جميع القضابا" لا يى بذلك ؛ لأن العوام م يتجاسرونٌ 
على ذلك» , فيل الاحتياج إلى القاضي» فلا بی لكام اشع رق » ولا للمحكمة 
0 

حُكْمْ المحكم في دم خطا بالديةٍ على العاقلة لا يَنْفُدُ) ؛ ؛ لأنّ العاقلة لم 
كم "ركذا د کے بال بو على القاتل لا ينقد أيضأء : يكت الثاني 
ويقضي على العاقلة" ) ؛ ۽ ل م الحم تالف لاحب القاضي» وعالف لمن 
وهو قوله 8: افوا فدوه )1, ومعنى 
يكو ولاية طلب الذي 


51 1 هذه الفتوى» وقالوا : : تاج إلى 
)١(‏ هو الظاهرٌ عند أصحابناء وهو e‏ ا ا رك أدب القاضي ۳۲ : 
3 -14). 


بن شعبة أ قال : : رربت امرأة صرت ب 
استهل فمثل ذلك بطل , فقال رسول الله 8 اس 0 مل بن مالك ڪه ودكرت الق 


ت أ افم 
مسلم (۳: .)۱۳٠١‏ واللفظ له» A‏ 
بطولبا, وق ررم تد أحمد)(1 : ۴ وسن بن 


ue ١ 511 


۹ كناب القض, 
فإن رفع إلى قاض آخر إن وافق مذهبّهُ امضاةء وإلاً ابطلة. 

مسائل شتى 
وليس لصاحب سمل عليه علو لآخرٌ أن بيد فى سفلِه»أو ينقب فيه كوة بلار 


الآخر. ولا لأهل زائغة مستطيلة تنشعب تتشعب منها مستطيلةً غي تافل فم بان 
و الفصوى؛ وفي مستديرة أزقَ طرفاها بالمستطيلة ذلك في القصوى 
من العاقلة ؛ وحبسهم إن و (فإن رفع م إلى قاض آخرٌ إن وافق مذهبه أمضاة 


وإلا أبطله ) : أي ليس كم المحكم مثل حكم المولى في أن المختلف فيه يصير مجم 
علية. 


مسائل شتى 


(وليس لصاحب سَفّل عليه علو لآخرٌ أن يبد فى سفلهء أو ينقب في" 
كوة”" بلا رضا الآخر. 
ولا لأهل زائغةٍ مستطيلة" تنشعب تنشعب منها مستطيلة غير نافذةٍ فتح باب في 


القصوى. وفي مستديرة أرق طرفاها بالمستطيلة” لهم ذلك في القصوى)"": ال 
المنشعبة من الأولى. 


.)٠١١ يد : أي يضرب ويثبت وتدا. ينظر: «المصباح»(ص۷٤1). و«طلبة الطلبة(ص‎ )١( 
(؟) زيادة من أ.‎ 
.)118 كوة: ثقب البيت. ينظر : «المغرب) اص‎ )*( 
زائغة مستطيلة ؛ الزائغة: الطريق الذي حاد عن الطريق الأعظم» من زاغت الشمس إذا مالت.‎ )5( 
)*1 من استطال بمعتى طال. ينظر: «اليحر»(:‎ ٠ والمستطيلة : بمعنى الطويلة‎ 
زيادة من م‎ )8( 
تفصيل الكلام في المسألة مع رسم توضيحي لها:‎ )5( 
: الدَّارٌ الثالئة التي في ركن المتشعبة غير النافذة‎ 
لو كان بابها في الطويلة يمم صاحبها من فتح الباب في المتشعبةٍ الغير التافذة ؛ ؛ لاه ليس له حق‎ 
المرور فيها.‎ 
ولو كان بأبها في المتشعبة لا يمن من فتح باب في الأولى الطويلة.‎ 
: وأمًا الدار الرابعة التي في ركن الثاني‎ 
لو كان بأبها في الطويلة يمنم من فتحه في المنشعبة المذكورة.‎ 
وکنا لو كان في لمنشعبة بمنع من فتحه في الطويلة ؛ لاله ليس له حو المرور في ذلك الجانب» كن‎ 
لان له حقّ المرور حيلم من الجاتبين.‎ ٠ هذا إذا كانت الطويلةٌ غير ثافذة » يلاف النافذة‎ 


اب القضاء 
TY‏ 


رشن اع هة يوقت يل ب قال: قد جخانيها ادها مته ا بقل 
ذلك فاقام بيْنة على الشراء بعد وفت المبة قبل ومَبلهُ له 

وقولة: لزق طرفاها: أي انْصلٌ طرفاها بالستطيلةء والراد بطرفيها نهايةً سعتها 
وهذا إذا كانت مثل نصفه دائرة أو أقل ؛ E‏ 
الباب» فلنصورٌ صورتين: : في الأول يكون له فتح الباب دون اانبةء والفرق أ 
الأولى تصيرٌ ا مشتركة بخلاف الائية» فإ إذا كان داخلها أوسع من مدخلها 
موضعاً آخرَ غيرٌتابع للأولى. 

(ومّن ادُعى هبة في وقتٍ فسَيل بينةء فقال: قد جَحَدنيها فاشتر: ھا منه؛ أو م 
بل ذلك فاقام ية على الشراءِ بعد وقت الحبة قبل وقَبْلَهُ لا). 


يصير 


وأمّا الدارٌ الخامسة في الركن الأول من المنشعية الثانية النافذة؛ فلصاحبها فتح الباب فيها. ولي 
الطويلة بمخلاف الدار السادسة التي في الركن الثاني من المنشعية المذكورة؛ فإنّه لو كان بابه فيها بنع من 
الفنح في الطويلة لو كانت غير نافذة» ولا بمنع لو كانت نافذة. 

وأا الدور التي في الزائغة امستديرة فيجوثٌ فت بابها في تلك اة في أي موضع شاء صاحب 
الدار ؛ لأنها سيكة واحدة؛ وهي بينهم بالشركة » ؛ ألا ترى أن لهم وجوب الشفعة لهم جميعاء ٠‏ لاف 
لدو التي في الزائة ليع + فإ ازغ اليّعة كديكة في ميكة. ٠‏ فليس لاهل الأولى الفنح في المريّعة » 


الزائغة 
المستطيلة(الطويلة) 


با باب با 0000 
اب پات پا 


الزائغة المستديرة 


A‏ كتاب القضاء 
ومن ادعی أن زیداً اشترى جاريئهه فائكرّء ونر المدعي خصومئة حل له وطوهاء 
ردق امقر بقبض عشرةء إن اأعى ألها زيوف أو نُبَهْرَجَة لا من اذعى أنها 
سَتُوقَة ولا من أقر بقبضٍ الحيادٍ. و أو المن أو الاستيفاء الريف رد ليت 
المال كالئبَهْرَجَةِ للتُجارء والسَنُوقَةُ ما ظَلَبْ عليه غشة 

قوله: فأقام بين على الشراء بعد وقت السب تقبل؛ وق ل؛ برج إلى 
الصورتين: أي ما إذا قال : قد جحدنيهاء وما إذا لم يقل يقل ذلك› ٠‏ فان دعوى المبة إقرارٌ 
بأن الموهوب ملك الواهب قبل الببة» فلا تقبلٌ دعوى الشراء قبل وقت الهبة. وأ 
دعوى الشراء بعد وقت الببةٍ فلا تناقض فيها ۽ لأنها 7 تقر و فلك بف الي 

(ومّن ادُعى أن زيداً اشترى جاريئه» فأنكرّء وترك المدّعي خصومئة حل له 
وطؤها) ؛ لأنّه إذا تعدّرَ للبائع حصول النَّمنِ من المشتري فات رضاء البائع؛ فيستبد 
بفسخه لا سيما إذا جَحَدَ المشتري» فإنّ جحوده فسح من جهته. 

(وصدق المقرٌ بقبض عشرة): أي إذا قال : قبضت من فلان عشرة دراهم؛ (إن 
عى ألها زيوف أو ئبَهْرَجَةٌ لا مَن ادْعى أنها سَتُوقةٌ ولا من أقرٌ بقبض الجياد ار 
ا أو الكمن أو الاستيفاء )”: أي إذا قال استوفيت منه عشرة دراهم؛ لأن 
الاستيفاءً يدل على الكمال. 

(الزِيفُ رد لبيت المال كالَْهرَجةٍ تة للجارء والسوقة ما شلب عليه" غثله) : 
اريف والتهرحة مين خن ر التراهم الى ا غالبة على الغش إلا أنها بالنسبة إلى 
الجيد يكون فضتهما أقل > لان رداءة ريض دون رداءةالبْرَجُة, فالزيف لا يرد 
التُجّارء ويجري فيه المعاملة إلا أن بيت المال لا يقبله » فان بيت المال لا قبل إلا ما هو 
جيد غاية الجودة. 

وَالبَهْرَجة رد اجار » والتَبهرّج الباطل والردئ من الشيء والدّرهم هرح 
قيل: ما بطل ميكته. وقيل: الذي فضْتهُ رديئة» وقيل : الغالب الفضّة ؛ وهو معرب 
نبهره. 


)١(‏ محل عدم قبول دعواء الزيافة في هذه الثلاثة ما إذا فصل. وأما إذا وصل ذلك فإنه بعدق ينظر: 
«الشرنلالية)(؟ : ١۷‏ 4). 
() زيادة من أ. 


SIE: 0: د‎ 


کاب القضاء 5 


58 ليس لي عليك شيء للمقر بالف يُبْطِلْ إقرار ر وبل لي عليك الف بعدهُ 
حجةٍ لغو. فإن قال المّعى عليه عقيب دعوى مال: ما كان لك علي شيء قط 
م الم الف 8 
0 عي بين على > وهو على القضاءء او الإيراك قلع هلف وإن زاد 
على إنكاره؛ ولا أعرك ردت 
وفي «المغرب»: لم أجده ا 
والستّوقة : تعريب ستوية : أي داخله نحاس مطليّ بالفضّة. 
."'لوقولة: : ليس لي عليك شيء للمقر بأ لفو يُبْطِلٌ إقرارة ٠‏ ويل لي 
عليك آلف بعدّه بلا حجة لغو. 
فزن“ قال اذى عليه عقي دعوى مال: ما كان لك علي شيء قطء فاقام 
الأعي ينه على الف؛ وشا “ على القضاءء أو الإبراءء فيلت هذه) ۽ خلافا لرفر 
يله ؛ لان القضاء ءَ يقتضي سبق حق » وكذا الابراء» وقد قال : : ما کان لك علي شيءَ فلا 
قلي دعوى القضاء والابراء. 
قلنا: القضاءُ قد يكون بلا حق» وكذا الإبراء» فان لمعي قد برأ عن حق ثابت 
رن سن تف : 1 
(وإن زاد على إنكاره؛ ولا أعرفٌك »رُدت): أي فال:ما كان لك علي شيء قط ٠‏ 


)١(‏ انتهى مر من «ا مغرب)( ص67 -4ه)ء وعبارته: البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة ؛ ويل : الاي 
الفلبة فيه للفطة إعراب تبهره2ء عن عن الأزهري وعن ابن الأعرابي : المبطل السكةء وقد استعير لكل 
57 7 9 2 1 
رديء باطل » ومنه: بهرج دمه: : إذا أهدر وأبطل» وعن اللحياني : : درهم مبهرج: : أي بنهرج. ولم أجده 
0 5 
١‏ : 5 د شد 5, ثكم قال في مكانه: ب 
ر 
(؟) لأنّ الإفرار بالدين يرتد برد المقرْ له ؛ 000 
(1T:‏ 
(1) أي ومن ادعى على آخر مالاً فقالك : ما لك ... ينقار : 
أ. وقد بدغوی 
(4) أي والحال أن المشعى عليه برهن على أله قضاه أد أب : إن ترقا عن المجلي ثم 
لس وإن لم يقبل لتاق تمر 
بعد الإفرار بالدين ؛ فإن كان كلا القولين في لويفاء قبل الإقرار لا يقبل. 
ادعاه اقام البيّنة على إلإيفاء بعد الإقرارٍ يقبل لعدم 


بنظر : «الحر»(۷ : (E4‏ 


بالعين ؛ ولو مدق ثم ردلا يرتد. ينظر : ررالكفاية» 


: «المدابة )۳(۲ : OWN:‏ 
الإيفاء بعد الإنكار ؛ إذ لو اذعاه 


التناقضء وإن ادعى أ 


.1۳ كتاب القضاء 


ولا أعرفك م قا ية على القضاء أو الإبراء» ل تفيل لتر لوقي EEF‏ 
بين اثنين أخد وإعطاء؛ ومعاملة وإبراءً بدون العرفة » وذكر القدوري : 
أيضا ؛ لأ الحتجب» أو المخدرة قد يأمرٌ بعض وكلائه» بإرضائه» ولا غرف ت 
يعْرفهُ بعد ذلك » ٠‏ فأمكن التُوفيق. 

واعلم أن إمكان التّوفيقٍ هل يكفي في ذَفع الناقض » أو لا بد من أن بص 
بالنُوفيق» اختلف فيه المشايخ ل : 

وح الأول: : أن مع إمكان التنُوفيق لا ي يتحقق التُناقضء » فيحملٌ عليه صيانة 
لدعواه عن البطلان. 

وَجْهُ النَّانِي: أنه لا بد 
المدّعى عليه. 


للفوى من الصحة اء فإمكان الصحة لا يطل حو 


إذا عرفت هذاء فأقول: : في كل صورة يق الك في صح الدّعوى : : لا نقول إن 
إمكان المّحَةٍ كافيء كما إذا اذعى المبة فسيْل بينةء فلم يقدر: فادّعى الشراء؛ فأقام 
نة على الشراء من غير أن بين أن الشراء قبل وقتو الهبة» أو بعده لا تقبل ؛ لله 
يُحْتَملُ أن يكون الشّراء قبل وقت المبة وعلى هذا ادير لا يصح دعوى الشراء على 
مامرًء ويُحْتَمَلُ أن يكون الشراءُ بعد وقتو الببة» وعلى هذا التقدير يصح دعوى 
الشراء كما مر. 

فإذا وَنَعْ السك في صكة الدُعوى لا نصِحّحُهُ بالك ؛ لأنّ غاية ما في الباب أن 
شراءهٌ إن“ كان متحقفا قبل وقت الببة ٠‏ فيكونُ معنى دعوى الجبة : ي كنت اشتربثها 
منه, لكن ارتفع ذلك العقد؛ ثم صارٌ ملكا له م وهب مي فلا بد من إقامة ال 
على الببة ؛ > فإذا لم يكن له بينة على الببة» ٠‏ لا يصح دعواةٌ؛ ولا بطل حق اللأعى عليه 
بالشك. 

وفي كل صورة لا يکود الشّك في صحة دعواه. حى يلزمٌ إبطالُ حق الذي 
عليه بالشّك. فنقول: إمكانُ النُوفيق كاف كما إذا أقام اة على القضاء ء أو الإبراء بعد 
إنكار والمعى بهء وإقامة لمعي البينة عليه > أو أقام المداعي الييّنة على الشراء بعد وقتم 
البة تقبل» فاحفظ هذا الضابط » فإئه كثيرٌ النفع. 


١‏ ) زيادة من أ. 


ومن أقام بي بين على شرار؛ وأود الو بیو ود ين بره على براءقه من كرة 


بعد إنكا 
عيبب ر بيعه؛ وذكر إن شاء الله تعالى فى آخر ےر 5 
آم وهو استحسال في آخر يبطل كله وعندهما 


ثم اعلم ان التناقض إِنْما ينع صحَّة الدّعوى إذا كان الكلام الأول قد 
اه ۽ معن حقاً حى إا لم يكن كذلك اَم صح الأعوی كما إذا قال لا 
حلي على اسو من عل سو له ادعی شيئا على واحډ من أل عم فلل يفا 


دعواه. 0 
(ومَّن أقام نة على شراءء وأراد ارد بعيبي رُدْتَ بيْنةُ بائيه على براءيه من 
كل عيب بعد إنكار بيعه)؛ ادعى رجل على آخر: أي اشتريت منك هذا العبدَ بألف» 


وسلمت إليك الألف ٠‏ فظهَرٌ فيه عیب فأرده بالعيب» فعليك أن ترد امن إلي» فأنكرٌ 
الخصم البيع فاقام لمعي بين على البيع» > فادّعى الخصم براءة المدّعي من كل عيب , 
وأقام بيئة على ذلك: لا تُسْمّع لدناقضء وعند أبي يوسف ضقه: : ْم قياسا على 
المسألة المذكورة : وهي ما كان لك علي شيءْ قطء والفرق لأبي حنيفة ك وما 
: أن في مسألة الدين : إن الذي قد يُعَضّى وإن كان باطلاً وهاهنا دعوى البراءة من 
اليب تستدعي قيا ابيع وقد أنكره. 

(وذكرٌ إن شاء الله تعالى في آخر صك يبطل کله وعندهما آخره وهو 
استحسان)": أي إذا كتب صك إقرار» ثم كتب في آخره كل من أخرج هذا المّك؛ 
وطلي ” ما فيه ' من الحق » ادفع إليه إن شاء الله تعالى. 

فقول : إذاشاء الله تعا ينف إل الكل عند أبي حيفة هح بطل جميع 
الصّك , وهو القياس ؛ كما في قوله : : عبد حر وامرأتهُ طالق إن شاء الله تعالى ؛ وعند 


)١(‏ زيادة من م. 

(؟) حاصله : : أطلق المسألة فشملت ما إذا اشتمل 
الإمام : : إذا كب بع وإقرارٌ وا وإجارة أو غير ذلك ؛ 
لان الكل كشيءٍ واحار بحكم المطف» e‏ 
ما يليه ؛ لأنّ الك للاستیثاق ؛ وكذا الاصل فېا 
فيهما من اتّصال المشيئة فلو ترك رج فالاسئناء يتصرف 
«البسريلالا : 47 ): 


7 زيادة من أو م. 


الاخحلاة ٠‏ قال 


کر انر ا شال بطل كفا 
رها فقط استحسانا ا لانصراف الاستشاء إلى 
لكلام الاستيثاق' وشار إلى أل الكتابة كالنطن فلا بد 
؛ إلى ما بليه الفاق كالسكوت. ينظر: 


۳۲ كتاب القضاء 
تفصل 4 القضاء بالمواريشا 

نصراني مات» فقالت عرسُه: أسلمت بعد موتّه» وقال ورثتُه: لا بل قبله. صقو 
كما في مسلم مات» فقالت عرسه: أسلمت قبل موټه» وقالوا: بل بعد مونه. ومن 
قال: هذا ابن مودعي المت لا وارث له غير دَفْعَها إليه ٠‏ ولو أقر بابن آخر 
لمودعه » وجح الأول فهي لهءولا يُكفَلَ غريم أو وارث في تركة قُسّمَت بين 
الغرماء أو الورثة بشهودٍ ول يقولوا: لا نعلم له غرياً آخرء أو لا وارثاً آخرء وهر 
احتياط ظلم 

يُنْصَرِفُ إلى الآخرء وهو الاستحسان ؛ لأنّ الصّك للاستيثاق» فالاستتاء صرف إلى 
ما يليه. 


افصل ف القضاء بالمواريثا 
(نصراني مات» فقالت عرسه: أسلمت بعد موتّه. وقال ورثعه: لا بل قبل 
دة مدتراء كبا ل عدم جات لالت مزه ألمت قل مول توكالوا بل بعد 
ته" ), هذا عندناء وعند زفرَّ ه في المسالة الأولى القول قولبا ؛ لأنّ الاسلام 
حادث فيضا لی قرب الارقات, ولناء : أن سبب الحرمان ثابت في الحال» فيثبت فيما 
مضى تحكيماً للحال» وهي صل حجّة للدفه". 
(ومن قال: هذا ابن مودعي الميّتٍ لا وارث له غيرَه ذَفَعَها إليه) : أي دفم 
الوديعة إليه ؛ > (ولو آقر بابن آخر لوده وجحة الأول فهي له) : أي للمُقر له 
الأوّل ؛ لأ الأقرارٌ ر الأول لم يكن له مكدب فصح ٠‏ فلا يصح الثاني ؛ لأن الأول 
مكدب له. 
(ولا يكل غريم أو وارث في تركة قُسْمَت بين الغرماء أو الورثة بشهود | 
يقولوا:لا نعلم له غرياً آخر”"“ءأو لا وارثاً آخر»وهو احتياطاً ظلم ): : أي إذا نهد 


(١)زيادة‏ # من ق. 

(؟) فلا يقال: : إنها مسلمة في الحال, ٠‏ فتكون مسلمة قبل موته ؛ لان الظاهرٌ لا يصلحٌ حجّة للاستحقاف' 
والمرأة حتاجة إلى الاستحقاق , ٠‏ ويشهدٌ لم ظاهرٌ الحدوث أيضا. ينظر : «العتاية»(4 : 458). 

(2) زيادة من أو ب وق. 

(4) فال أبو حنيغة ضع : : هذا شي» احتاط يه بعض القضاة» وهو ظلم ٠‏ وعنى به ابن أبي ليلى غه . اله كات 
يفعلهُ بالكوفة , والمراد بالظلم اليل عن سواء السبيل. ينظر ؛ ؛ الف( : 4155 


كاب القضاء 


وعقار أقام زيدٌ حبٌة آله له ولآخيه إرثاً من أبيهما قَضَى له 
بنصفه. 


ذى اليد بلا تكفيله 
+ جَحَدَ دصواه أو لاء والمنقول دل 
بالاتفاق. ووصَيُهُ بكلث ماله على والمنقول مئلة 


الركاز 


as‏ : لا نعلم للميت غريا أو وارثا آخرء ّم 
eS‏ ل 00 
0 0 نه لبت حقهم؛ ولم بعلم حق لغيرهم ؛ ولأنّه لم يوجد 
9 بي حنيفة د وعندهما : يأخ القاضى كفيلاً 

(وعقارٌ أقام زيد حجة حجّة”'' أله له ولأخيه إرثاً اا 

0 رنا من قضی بنصقه 
زت بافيه مع ذي اليار بلا تكفيله - جَحَدَ دعواة أو لا)» هذا عند أبي حنيفة 5 ؛ 
لأن ذا اليو قد اختاره اليْتء فلا قفر بده الس دة عاطراء وها ان 
جحد ذو اليد لا ترك الباقي في يه ؛ لن الجاحد خائنْ فيؤخدٌ منه» ويُجْعَلُ في يد 


در ايع 
› وقيل: يؤخ 

يۆ خد هو مله 
كل شيء؛ ومالي أو ما املك صدقةٌ عل مال 


أمين؛ وان لم يَجْحَدْ ترك القاضي”" في يده للابن الغائب» وإذا ترك في يده لا يؤخ منه 
كفيل. 
(والمنقولٌ عله وقيل:يؤخ د هو منه بالاتفاق) :أي إذا كانت المسألة في المنقول: 
قيل : هو على هذا الخلاف» فإنّهُ إذا تَر الباقي في يده إذا لم بُجْحَد ففي صورة 
الجحود أولى ؛ ؛ لأنّهُ مضمونٌ في يدهء ولو وضيع في يد آخر كان أمانة» فالاول أولى. 
وقيل : يؤخدٌ منه عند الجحود اثفاقا. 
(ووصَيةُ بث ماله على كل شيء؛ ومالي أو ما أملك صدقة على مال 
الكاة): هذا عندنا؛ وعند زفرَ # يَقَمُ على كل شيءٍ ءِ "كما في الوصية' ' قضية لإطلاق 
اللفظ ‏ ونحن اعتبرنا يجاب العيد بإيجاب الله تعالى. 


زيد حجّة أنه له ولأخيه ؛ أن إقامة الحجة يستلزم سبق 


(1) هذا التعميم غيرٌ صحيح بعد قوله: أقام 
الححود , وأيضاً أجمعوا على آله لا يؤخدٌ كنيل في صورة الإقرار أيضاء . فالصواب أن يبدل قوله: انام 
آله له ولأخیه؛ فيشمل الثبوت بالإقرار؛ ولا كفيل فيه التفاقاء 


يد حجة ائه له ولأخيه بقوله: ثلبث 
لو ؛ بنظر: «الزیدت»(۴: 14)؛ ولذلك لم 


وباليينة. : وفيه الخلاف؛ وا قوله: جحد دغواه أو 
1 ها. 
يستعلمه صاحب «الدرر»(؟ : ۰)۱۸ و داللتقی »ص۱۳۲٩‏ و غير 


۳4 كتاب القطاء 
فإن لم يجذ إلا ذلك أمسك منه فوئهء فإذا ملك تصدق ما أخك ولم يقدر بشيم 
لاختلاف أحوال الناس»ء وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل» وشرط 
حبر عدل؛ أو مستورين؛ لعزل الوكيل» ولعلم السْيدٍ يجناية عبد ا 
والبكر باليُكاح؛ و يهاجر بالشرائع لا لصحة الْنُوكي 

(فإن لم يجذ إلا ذلك أمسك منه قوئه فإذا ملك تصدق ما أخد» ' وم يندر 
بشيء لاختلاف احوال الناس' '): قيل 7 قيل: امحترف يسك لنفميه وعياله قوت بوم. 
وصاحبُ المستغل”" ما بُحتاج إليه إلى وصول لته وأكشرٌ ذلك شهر ا 
الضياع إلى وصول ارتفاعه ؛ وأكثرٌ ذلك سنة» وصاحب النّجارَة إلى وصول مال تجاريه. 

(وصح الإيصاءٌ بلا علم الوصي به لا التوكيل) : أي إن جَعْلَ شخصا وصبا 
بعد موته» ولم يعلم الوصي بذلك « فاع شيا من ترک يتور خد كلاوما إذا وکل 
رجلا بالبيع, ؛ ولم يعلم الوكيل بذلك فباع شيئاً ”من ن الشركة" لا جور ببعه'''؛ وعند أبي 
يوسفف هه لا يحورٌ بيع الوصي أيضاً. 

(وشرط حبر عدل أو مستورين' “؛ لعزل الوكيل» > ولعلم السيد مجناية عبد 
وللشفيه” بال بوا .بالتكاح:ومسلم لم يهاجر”" بالشترائع. لا لصحة التُوكيل): 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(؟) صاحب المستغل: صاحبْ اللَةٍ الذي بلك الدور والحوانيت والبيوت التي يوجرها بشهر ؛ لأ بذ 
تصل إلى ما ينفق شهرا فشهرا. ينظر : «ذخيرة العفبى»(اص47). 

(۳) زيادة من ص. 

(4) والفرق أن الوصية استخلاف بعد انقطاع ولاية الموصي. فلا يتوقف على العلم كتصرف الوارث؛ 
والتوكيل إثبات ولاية التصرف في ماله لا استخلاف بعده ليقاء ولابة المنوب عنه؛ فلا يصح بلا علم من 
يثبت له الولاية. ينظر: «الدرر»(۲: 119). 

(5) ظاهر قوله؛ أنه لا يبل خبر الفاسقين؛ وهو ضعيف. والتمحيح قبوله وثبوت هذه الاحكام ! لان 
تأئير خب الفاسقين أقوى من تاثير خبر العدل بدليل آله لو قضى بشهادة راح عدل لم ينف وبشهادة 
فاسقين ينفذ. كما لي «البحر)/الا: (o‏ تقلاً عن «الفتح))(7: ۹ ولدا فال في «الدر المختار»»( 4 : 
2203 أو فاسقين في الأصح. 

(7)فيأوج وص وفى: : الشفيع. 
(0) وكذا الإخبارٌ عيب ريا شراء؛ أو حجر مأذون: وفسخ شركة؛ وعزل قاض ٠‏ و وقفاء فهي 
غشرة يشترط فيها أحد شطر ي الشهادة لا لفظها. بنظر : «الدر المخثار)13 : .)١١۷‏ 


جاب القضاء 
Fo‏ 


لا يضمن قاض أو أميئُ إن باع عبداً لل 
٠ 5 :‏ 3 للخرماء؛ وأخد ثمئة فضا واستحق العبد أو 
ت قبل القبض؛ فير جع الشغري على الغرماو؛ وإن باغ الو يام قا 
ستحق العبذ أو مات قبل قبفيه فضا OPK‏ لمعه صي هم ار ض؛ 
27ج تمه e‏ لمشتري على الوصي وهو 
أي إذا عزل الموكلُ الوكيلء » فأخبره بذلك عدلٌ أو مستوران لا يصع تصرفهُ بعد ذلك , 
فاسق أو مستور الحال لا اعتبارٌ لإخباره حى يجوز تصرفه» وكذا إذا جى 
عبد فعَلِم السَيدُ يجنايه بإخبارٍ عدل أو مستورين, باع السَيْدُ عبد يكون مختارا 
للفداء؛ وكذا إذا عَلِمْ الشفيع بيع الدّارَ فسكت إن أخبر غدل أو وران کا 
سکوئه تسليماء وكذا في علم البكرٍ بإنكاجها إذا سكتتاء والمسلمٌ الذي لم يهاجر إذا 
أخبرهُ عدل أو مستوران يب عليه الشرائع. 
أا صحَّة النُوكيل فلا يشترط لها ذلك حتّى إذا أخبرّه فاسق بان فلانا وله 
بالبيع ٠‏ فباع ؛ يجوز ببعه ؛ وذلك لاله ما يشترط العددُ والعدالة في الشّهادة ؛ لانها إلزام 
مخض فلا بذ من التأكيد > أمّا التُوكيلٌ فليس فيه معنى الإلزام أصلاء فلا يشترط فيه 
شيءَ من وصفي الشُهادةٍ E‏ العدد والعدالة. 
ل اه فو ات ل 
يس بالزام: برط ل ادر اا 
(ولا يضمن قاض أو أميئُ إن باع عبداً ا : أي باع عبدا ر 
لثانين, (وأخمة ثمكة فضا واستحق العبد او مات قبل القبض ٠‏ فيرجع 
المشتري على الغرماء) ؛ ؛ أنه تعدرَ الرُجوعٌ على القاضي فيضمن الغرماء ؛ ۽ أن 
القاضي قد عَمِلَّ لبم» وأمين القاضي كالقاضي. 
فضا 
(وإن باع الوصي لهم بأمر قاض ('", فاستحق ا 0 
تمه“ 03 فد 
مه جع المشتري على الوصي وهو عليهم) ' ل هو الوصي 
الزجوع , ؛ والوصي يرجم عليهم ؛ لان عمل لأجلهم: 
NE ELS‏ 


)١(‏ زيادة من أ. 
7( والتفد بام القاضي اتفاقي ' ولہذا قال الحصيري: عام 


7 /ب)؛ ودالدر المختار)(5 : ۳۹۸)۔ 


يكل - 5 : 
القاضي وعدمه مه سواء. ينظر : : بنظر : «المتحالاق 


۳۹ کاب القفضاء 


ولو امرك قاض عام عدل بفعل قَضَى به على هذا من رجم. أو قطع. أو ضرب 
وَسِعَكَ فعله» ومن صدّقَ عدل جاهل سيل فاحسن تفسيرة؛ ول يبل قول غيرهماء 
وصدّقَ قاض عُزلء وقال لزيلر: أخذت منك الفا قضيت به لعمروء ودفعثة إليه. ار 
قال له: فضيت بقطع يدك في حق» واذعى زيدٌ أخده وقطعَة ظلما وأقر بكونهما 
في قضاله 

(ولو أمرك قاض عالم عد بفعل قَضَى به على هذا من رجم؛ أو قطم؛ أو 
ضرب وَسِعَكَ فعلّه وصّدّقَ عدل جاهل سيل فاحسن تفسيرَة ول قبل فول 
غيرهما): القاضي : 

١‏ إِمّا عالم عادل. 

۲. أو جاهل عادل. 

۳. أو عالم غير عادل. 

0 أو جاهل غير عادل. 

فالأَوّلٌ إن قال لك : : قضيت لك بقطع يد زيار فاقطع يده جاز لك قطع يلده. 

والقاضي الّاني إ قال هذاافلا يدهن أن تسأله عن سيه فان اح تدر 
وعن ا فيجوزٌ لك قطع ياره. 

وأا الأخيران فلا يبل قولهما. 

(وصدق قاض عزل؛ وقال لزيد: اخذت منك ألفأ قضيت به لعمروء ودفعة 
إليه؛ أو قال له : قضيت ؛ بقعلعم يدك ف ي حق؛ وادعى زيد اده وقطمّة ظلماء 
وأقرٌ يكونهما في قضاله): لأنّ زيدا لما أقر يكون الأخدٌ والقضاءً بقطع اليد في زهان 
قضائه» فالظَاهرٌ أن القاضي لا يظلم > فالقول للقاضيء ٠‏ أما إذا لم قر بكونهما في زماد 
فضايه؛ بل قال: : إنْما فعلت هذا قبل التّقليد ٠‏ أو بعد العزل» فان أقاع ببتة نکی د 
فالقاضي يكوك مبطلاً في هذا الفعل, ٠‏ وإن لم يكن له بيْنة» فالقول للقاضي» واه 
أعلم''. 


© © ب» 


)١(‏ زيادة من ب وم. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
إخبار بحق 00 الشهادة والرجوع عدوا ١‏ 
1 _ 0 4 ل وسَثْرها في الحدودٍ احب» 
: ونصابها: للرّنا: أربعة 
الحدود: رجلان. aS‏ 0 
| كتاب الشهادة والرجوع عنها 

(هي إخباز بحقّ للغير على آخر)» الإخبارات ثلاثة 

١‏ ما بحق للغير على آخر؛ وهو الشهادة. 
؟.أو بحق للمخبر على آخر ؛ وهو الدّعوى. 
*. أو بالعكس ؛ وهو الإقرار. 

(و ل" بطلب لمعي" وَسَئْرُها في الحدود احب): أي أفضل» 
(ريغرل في الكرقة: اك لا سَرّق): إِنْما يقول: أخد؛ لثلا يضيعٌ حق امالك" ؛ ولا 
يفول: سَرّق ؛ لثلا بْب الحد. 

(ونصابها : 

لازنا : أريعة رجال. 
وللقَوَد وياقي الحدود: رجلان. 


ن عليه الأداء» e‏ 
و ی ا وم تقل عا 
الحقرق؛ هذا إدا كات موضم 


0 ۾ الشهادة 


الا 
عار قریبا من موضم 2 
بذلك . ينظطر: : التییین ۲ : (Tey:‏ 


جم إلى أهله في يومه ذلك» قالوا: 55 ا 
ر ريب الأداء بلا طلسو لو كانت الشهادة فی حقو تی الله تعالى ؛ كمدق أمّة وطلاف امرأمٍ حرة كانت أو أمة. 
ينظر: «المنح))(ق7 : (AA:‏ 
لا سرف مافيلة على الستر؟ يان الشهادة اال واجبة إن طلب المدعي 
النای ۳ : 0۲۹ 


0 أي إحباء لحق المسروق منه 
والسترني الخدود أفضل 


۱۴۸ كتاب الشهادة والرجوع عني 
وللبكارةء والولادقء وعيوب النّساء فيما لا يطْلِعْ عليه الرّجال: امرآة» ولغيرى. 
مالا أو غير مال: 00 ورضاعء وطلاق. ووكالة» ووصية؛ رجلان أو رج 
وامرآتان. وشرط للكل العدالةء ولفظ الشتهادة. فلم قبل إن قال: أعلم. أو 
تيقن؛ ولا يسال قاض عن شاهد بلا طعن الخصم إلا في حد وقد وقالا: يسال 


وللبكارق» والولادة» وعيوب الأساء فبما لا يلع عليه ارّجال: امرأة) نما 
قال هذا؛ لأنّ عيوب النّساء إذا كانت ما يطل عليه الرّجال: : كالإصبع الزّائدةٍ مثلا 
يكفي شهادة امرأة. 

(ولغيرها: : مالا أو ضير مال: كام ورضاعء وطلاق. ووكالة. ووصية. 
رجلان أو رجل وامرأتان) : إنْما قال : مالا أو غير مال ؛ لأ فيه خلاف الشَافِي'”" 
وله › إن غيرٌ امال لا ييل فيه شهادة رجل وامرأنين عنده ؛ بل هذا مخصوص بامال. 

(وشر بط للكل العدالة”". ولفظ الشهادة )؛ اعله” أنّ العدالة شط عندنا 
لوجوب القَبُول لا لصح القبول» فغيرٌ العدل لا يُحِبْ على القاضي أن يقل شهادة. 
ما إن قبل» وحكم ؛ ومن كد 
الخصم) ا 
الخصمٌ فيه (إلأ في حد وقوَّدء وقالا: مسالا في الكل سر وعلانية ويه پش في 
زمانناء ويكفي ميراً), فَإنْهُ قد قيل : تزكية العلانية بلاءٌ وفتنة» فان المزكي إن أعلن 
بمساوئ الاه يبح بينهما عداوة ويغضاء» وريما ينه الخوفا أو الحياء أو خيرهما 
عن أن يقول في الشَاهدٍ ما هو حق 


)١(‏ ينظر: «الأم))(!: 1 ودالمنهاج»(4 : ٤۲‏ 4), و«احلي»( : 225757 وغيره. 

(؟) العدالة : هي الانزجارٌ من المحظورات الدينية. ينظر: «التوضيح(؟ : )١5‏ 

22 مومع الشارع ذه ما في عبارة المصنف له من الإجمال في التسوية بين العدالة ولفظ الشهادة في 
الاشتراط تبعا لصاحب «الداية»(۴: ,)١18‏ وليس كذلك ؛ لان لفظ الشهادة ركن كصحة الأداء؛ 
والعدالة ليست شرطاً لصح الآداء. بل ظهورها شرط لوجوب القضاء على القاضي؛ ولذا قال لب 
«التنوير»(ص١١1):‏ والعدالة لوجوبه لا لصحتهء فلو قضى بشهادة فاسق نفذ. انتهى. وقال 3 
«البداية))(7 : :4١١48‏ لو قضى بئهادة الفاسق يصح عندنا. انتهى. وزاد في ا«الفشح)»اه + 1ه4): وكات 
القاضي عاصيا. انتهى. 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
۴۳۹ 


ركني اللشزكية: صو مذلا في الأصع؛ ولا يصح تعديل الخصم؛ بقول: هو عداة 
اعطأ أو نسيء فإن قال: عل صدقء وت الحق. وكفى واحد للتركية وترجمة 
الشاهدٍ والرسالة إلى المرَكيء والاثنان أحوط. 

لفصل ل بيان أنواع ما يتحمله الشاهد] 
م بيعأء أو إقراراًء أو قاضء أو رأى غصباأء أو قتلاً أن يشهدَ به 
(وكفى للتّزكية: : هو عدل في الأصح) فة قد قيل: EAE‏ 
جار الشّهادة» لكن الأصح هو الأوّل ؛ لان الحرد ية ت بدار الإسلام» فإذا قال: هو 
عدل» يكون جائز الشهادة؛ (ولا يصح" تعديل الخصم"؛ بقوله: هو عدلٌ أخطأ 

ف ا فإن قال: عَدْلُ صّدق. ویلبت الیو . 

كى واحذ للشزكية وترجة الشاهد والرُسالة إل اأزيء والاشنان 
احوط)”؛ هذا عند أبي حديفة ف وأبي يوسف ف وأا عند عمد ك بيب 
الإثنان: وهذا في تزكية السرّء أمّا في تزكية العلانية» فقد قال الخصًاف طن : يُحِسَْ 
الاثنان إجماعا ؛ لأنها في معنى الشّهادة: حى لا يصح تزكية العلانية من العبد ولا بد 
أن يكن المزكى عدلاً » فلا ثبل تزكية الفاسق ومستور الحال. 

٠‏ افصل ف بيان أنواع ما يتحمله الشاهد! 
(وَلِمَن سمع بيعاًء »أو إقرارا أ أو حكم قاض »و رأى غصباً» » أو قتلاً أن يشهد به› 


5 قوله فلا يتأتى ذلك ؛ 
(1) هكذا قال أبو حنيفة خد ومراده على قول من يرى السؤال عن الشهود؛ وأما على قوله فلا . ی د 


لانه لا يرى السؤال عنهم . ينظر: («الرمز»(؟ : .)1١1‏ 
0 يشمل المذعي والمدذعى عليه ؛ وإن کان المراد ف كلامهم المدعى 
الأعي بالأولى. ينظر: «المنح»(ق۲: ١11‏ /ب). E‏ 
۳ وكذا لو فال: هم عدول ولم يزد عليه حيث لا بلزمه و “ليم أ ا 
التسبان والخطأ: فلا يلزم من كونه یرلا أن يكون كلامه صوابا. ينظر: 0 
[4) آي باعترافه فبقضى بإقراره لا بالبيئة عند الححود ينظر: : وراللر المقى)) رو 
الشاهد: ورسو 
a‏ 1 0 ا عن 
N E‏ ۰ إلا العدالة » حتى تجوز تزيكة المد والمرأة 
| ؛ لأن التزكية من أمور الدين فلا بشترط ارو تارونت عزن 53 
والأعمى والمحدود ق قذفي إذا تاب ؟ ۽ لان خبرهم 
زيادة طمانینته. ينظر: جم الانهر»(؟ : 14( 


عليه» وهو الظاهرٌ فعدمٌ صحته من 


: «الدرر))(؟ : {(TYYr‏ 
عقل) 


ا في الأمور 


f‏ كناب الشهادة والرجوع مني 
وإن ل يُشْهْدْ عليه ويقول: أشهذ لا أشهدني» ولا يَشْهَدَ على الشهادة ما بشي 
عليهاء فلا يَشْهَدُ عليها مَن سَمِعَ شهادة شاهدء أو الإشهاد على الشهادة, رل 
يَشْهَدُ من رأى خَطه» وم يكر شهادئه» ولا بالنُسامع بلا عيان إلا في النُسب. 
والموت» والكاح» والدخول» وولاية القضاء القاضي» وأصل الوقف إذا أخيره به 
عدلان أو رجل وامرآأتان 
وإن ل يُشَهدْ عليه): فقوله: أن يشهد به مبتدأ» ولِمّن سمع خَبَرهُ مقدّماً عليه؛ وسما 
البيع أَنّهُ قد سيم قول البائع: بعت؛ وقول المشتري: اشتريت»› (ويقول: أشهذ لا 
أشهدني ): أي في صورة: لم يشهد المشهود عليه. 

(ولا َد على الشهادة ما م بهن علبهاء فلا لهد عليها من سبح شهادا 
شاهدء أو الإشهاد على الشهادة): أي سيمع رجل أداءً الشهادة عند القاضي لا يسح 
له أن يُشْهدَ على شهاديه » وكذا إن سَمِعٌ إشهاد الشّاهدٍ رجلا آخرٌ على شهادته لايس 
له أن يُشْهِدَ على شهاديه ؛ لا ا اا 

(ولا يَهَدُ من رای خط ولم يكر شهادئه)”", هذا عند أبي حنيفة ضنه ؛ ؛ أن 
اتنا بكي القط ‏ وغ : يحل إذا عَلِمَ أن هذا خطه ؛ لأن التّغِييرَ فيه نادر. 

وقيل: ما ذكِر أنّه لا يُشْهَدُ لا خلاف فيه » وإلّما الخلاف فيما إذا جد القاضي 
شهادئهُ في ديوانه ؛ لأنَّ ما يكونٌ تحت ختمه يؤْمن عليه اعيبر مخلاف الصّك فإنَّه في بد 
الخصم. 

(ولا بالنُسامع بلا عيان إل في النّسبء والموتء والتكاح» والأخول وولاية 
القضاء”" القاذ ضيء وأصل الوقفب إذا أخيرّه به عدلان أو رجلٌ وامراتان) : أي إذا 
كانوا عدولا ولراك اسل الوقف أذ هذه الشية وف على كذا. فا الصرف 
داخل في أصل الوقف» وأمًا الشروط فلا جحل فيها الشّهادة بالُسامع. 


)١(‏ أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إل أن يتذكر ولا للقاضي إذا وجد ديوانه مكتوباً بشهادة 
شهود ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك أو قضية قضاها أن يحكم بتلك الشهادة ولا أن يمضي تلك القضبة 
حتى يتذكر الشهادة أو القضبة؛ وف المسألة تفصيل واختلاف في الفتوى. بنظر: «مجمع الأنهر»(7: 
(A‏ 


() زيادة من ق. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
2 41 
كنان بيتأء وبينهما انبساط الأزواج آئها و ا 
ES‏ لد ل رن در ها عرسةء وشيء سوى الرقيق في يلد 
OES‏ د فسّرٌ للقاضي شهادئة بالنُسامع؛ أو بحكم اليد بطلت 
ا زيدء أو عليه قلت وإن فر وهو عيان 
(ويشهد رآى جالمن مجلس القضاء ذل عليه الخصوم انه فاض» ورجل 
وامرأة يسكنان بيتاء وبينهما انبساط الأزواج أنها عرسة» وشيءُ سوى الرّقيق في يل 
متص'ف كالملاك أنه له) : 
فقوله: ورجلٌ وامرأة عطفٌ على قوله جالس. 
وقوله: اها عرسهُ عطفُ على قوله آله قاض» فهذا من باب العطفم على 
معمولي عاملين مختلفين: والجرورٌ مقدّم؛ فلن جالس معمول رأى؛ وإله قاض معمول 
هد 
وإنّما قال سوى الرقيق ؛ لأنَّ الآدمي له يد على نفسيه فيدفع يد الغير عن نفسيه ؛ 
رالراة اناا بر عن ضيه حى لو لم يعبر عن نضسيه كالصّغير والمتغيرة» فإلهما لا به 
لما فيعتيرٌ يد الغير. 
ٍ (فإن فر للقاضي شهادئة بالتُسامع» أو محكم اليا بطلت) "۰ أقول: هذا 
يوعد قول أبى يوسف :أن مجر اليد لا يل الشهادة؛ بل شرم ولي ر 
ا فالّه قد قيل : ان قول أبى بوسف که نفسيرٌ لإطلاق قول محمد ی في ر 
وذلك لان جرد اليد لو كان سيا لما أبطل إظهار السبب الشّهادة» فإذا بين أنه يشهه 
مجردٌ اليد بطلت شهاده. ل لم 
(ورن هد آله شه وَْنَ زي أو صلى علب ف , وإن فسر ور 
ET‏ إلا سن وا فحضورٌ الذفن» أو اله م 
مَل المعاينة » ولا يجري في مثل ذلك الس غادة “والله اعم ٠‏ 


ف 


لابح ا ب 2 وروي لوو بو باتو الاو بشي اليل سعدا 
)١(‏ صورته: رجل ای حي في بد إنسان قم رأ ذلك العا في ل وري پو ازع دلي الك ظار. 
بش ا سني ون الكل الاقياء ل مسرلل بد + زغه در 
بنظر : «الدرر))(؟ : وبا ). 1 0 0 اللذ؟ لأنه يكون قد أغر 
) أي ينبغي للشاهد أن يطلق في أداء شاد لا يفول؛ #1 بی کے رين و من إطلاق لاحتمالا 
بأنه شهد بغير علم ؛ ولان القاضي اغا يلزم ' ۰ 
المشاهدة فيحمل عليها. ينظر : «فتح باب 
) زيادة من ف و ف. 


7؟) زيادة ب واج وم. 


1t‏ كتاب الشهادة والرجوع عنها 
باب القبول وعدمه 

بل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطابيّة 

باب القبول وعدمه 


(وتقبل الشهادة من أهل الأهواء إلا الخطاب ب أهل e‏ ق 
الذين لا يكون معتقدّهم معتقد أهل الس وهم الي 3 والقناة” والروافت ") 


)١(‏ الخطابية : نسبة إلى أبي الخطات مل ت وه الأجدع؛ وهو رجل كان بالكوفة؛ وحارب عيسى بن 
موسى بن علي بن عبد الله بن عباس » وأظهر الدّعوى إلى جعفر فتبرأ منه جعفر ودعا عليه فقتل هر 
وأصحابه, قتله وصلبه عيسى بالكناسة . وهي محلة بالكوفة ؛ انه اذى أن عليًا الإله الأكبر: وجعفر 
الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادّعى منهم شيئاً على غيره يحب أن يشهد له تقيّة. وقبل: 
يعتقدون الشهادة لن حلف عندهم أله حق» ويقولون: ؛ الم لا جلف كاذبا ٠‏ فيتمكن اش غبية لذت ف 
شهادتهم » وقیل : يرون الشهادة لشيعتهم واجبة ؛ فتكمن التهمة في شهادتهم فلا تقبل. بنظر : «الفتح:× 
۷ 07 و«الزيدة»(7: 166 ). 

(؟) المراد بأهل القبلة الذي اتفقوا على ما هو من ضرورات الدين؛ كحدوث العالم » وحشر الأجساد. 
وعلم الله تعالى بالكليات والجزئيات: وما أشبه ذلك من المسائل المهمات: فمّن واظب طول عمره 
على الطاعات والعبادات مع اعتقادٍ قدم العالم أو نفي الحشر أو نفي علمه سبحانه بالجزئيّات لا بكون 

من أهل القبلة . ينظر: (اشرح الفقه الأكبر» للقاری( ص٤٥٠‏ -180). 

(؟) الحبرية : : وهم الذين يزعمون أن العبد ليس قادرا على فعلهء وهم أصناف : فالجبرية الخالصة هي التي 
لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل» > والمتوسطة هي التي لا تثبت للعبد قدرة غير مؤلرة أصلا 
ينظر: «اعتقادات»))(ص 788 ). الملل »( ص „(Ao : ١‏ 

(4) القدرية: أوصل اللطي فرقهم إلى سبعة؛ فصنف منهم يزعمون أن الحسئات والخير من الله والشر 
والسيثات من أنفسهم» لكن لا ينسبون إلى الله شيثاً من السيئات والمعاصي. بنظر : «التتبيه »اص ٠٠١‏ 

,)1556- 

0) الروافض: سموا بذلك ؛ لأن زيد بن علي خرج على هشام بن عبد الملك فطعن عسكرء في أبي بكر 
فمنعهم من ذلك فرفضوه ولم يبق معه إلا مثتا فارس» فقال لهم: رفضتموني. قالوا: تعم؛ فقي 
عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثمانية عشر فرقة؛ وقال: كلهم كار خرجوا من التوحيد. 
ينظر: ««التنبيه ))( ص 1/8 ۳). «اعتقادات»)( ص 0۲). 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 
والأمي على مئله وإن خالفا مل وعلى المستأمن, وا 
دار واحدة وعدو بسيو الدين. 
و صوابه__ 


م فرّقوا , بين اليوى ا : أنه تعالى + جنم والبوى الذي 
ليس بکفر؛ وعند الشافيي” ف لا تقبل شهادئهم لفسقهم. 5 : لا يقع في الاعتقاد 
الباطل إلا ديانة ؛ والكذب عند الجميع حرام. وأما الخطابية : فهم من غلاة الرُوافض 
یعتقدون الشّهادة لكل من حلف عندهم. وقيل: : يرون الشهادة لشيعتهم واجبة. 

(والڈمي على مثله وإن خالفا مء وعلى المستامن» والمستامن على مثله إن 
کانا من دار واد یا المي تقبل عندناء وعند مالك" ضيه والشافعي” ذه لا 
تقبل ٠‏ م عندنا نما ثقبل على المي والمستأمن» وإن خالفا ملة كالتُصارى وانجوس» 
فإن الكفر كله م واحدة» ولا تقبل على المسلم» وشهادة الستامن تقيل على الستأمن 
إن كانا من دار واحدة» وإن كانا من دارين كالثّرك والرُوم» فلا تقبل» ولا تقبل أيضا 
على المسلم» ولا أيضا على الدّمي. 

(وعدو”' بسب الدين» ومن اجتنب الكبائرء ولم يُصِرٌ على الصغائر ولب 
صوابه)؛ اختلفوا في تفسير الكبائر: : قيل: هي سبع : 


١1 


وا اكبار. ا المتفااي 


)١(‏ المعطلة: عد هم الملطي من فرق الزنادقة » وقال: : هم الذين يزعمون أن الأشياء كائنة من غير تكوين؛ 
وأنه ليس لبامكون ولا مدبرء وأن هذا الخلق بنزلة النبات في الفيافي والقغاري يموت سنة شيء» وى 
سنة شيءء وينبت شيء. ينظر: ددالتنبيه)(ص 91 -۹۲). 

(') لحديث: «ستفترق أمّي على ثلاثة وسبعين فرقة؛ 
وأصحابي» «دسئن الترهذي))(0 : ,) وقال: حديث 
ل : 17 : OAT‏ 
اک۱۲ : ۸ و«المعجم الكبير»( نطاسة. ينظر: »ا : الطال»(۳: 027088 ولائهاية 

(7) في كتب الشافعية: تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطاية. ددر ا 
انتا )۸ : له" ودرشحفة الحبيب))(1 : :)1١‏ وغيره. 

(4) ينظر: «المنتقى))( 5 : (AY‏ 

(0) ينظر: «رالأم(7: .)۱۳٤‏ 

0 :من يفر ا 
٠ 3 |‏ العوّل عليه. . ينظر :درز 


كلها في النار؛ إلا ما كان على ما آنا عليه 
ن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و«مستدرك 


الديئية تدل على فرة : وينه وعدالته جفلاف العداوة 
الحكام»(؟ : (FY;‏ 


ججح عب ل ل ا ا ا 060اا1ا10االا1 ا سس سس سح بيت و 


.١‏ الاشراك باش تعالى. 

؟. والفرارٌ من الرّحْف. 

۳. وعقوق الوالدين. 

.٤‏ وقتل النفس بغير حق. 

.٥‏ وبهت المؤمن. 

ولزن 

». شرب الخمر. 

وزاد البعض: : أكل مال اليتيم بغيرٍ حق وأكل الرباء وقد ورد في الحديث: 
«اجتنبوا السبع المويقات : : الشرك بالله ؛ والسّحرء ٠‏ وقتل النّفْس التي حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والثولي يوم الرحف» وقذف امحصنات المؤمنات 
الغافلات» وقد قال ف : «الكبائر: الإشراك بالهء وعقوق الوالدين» وقتل الفس؛ 
واليمين الغموس», '' فالصحيحٌ أن هذه الأحاديث ليست لبيان الحصر» فالكبيرة كل نا 
سمي فاحشة كاللواطة, وكام يكزي الاج أو بت لها بص قاطع عقوبة في اليا 
أو في الآخرةء وقال الإمام الحلواني خه: ما كان شنيعا بين المسلمين» وفيه هك حرمةٍ 
الله تعالى والدين» ٠‏ فهي كبيرة. 

م بعد الاجتنابو عن الكبائر كلها لا بد من عدم الإصرار على الصّغيرة؛ فإن 
الإصرار على الصغيرة كبيرة. 

وقوله: وغلب صوابهُ: أي حسنائة أغلبُ من سيثاته » فإن الإلمام بالصغيرة لا 
يُسْقِط العدالة. 

فقوله : ومّن اجتنب الكبائر إلى قوله: وغلب صوابة تغسيرٌ العدل. 

أقول: ولا بد فيه من قيار آخرء وهو أن يجتب الأفعالَ الخسيسة الدَالة على 
الدناءة : : أي عدم المروءة : كالأكل في الطريق» والبول على الطريق. 


)١(‏ من حديث أبي هريرة که في «صحيح البخاري»(7: ,)٠١ ١9‏ و«دصحيح مسلم))(١‏ : ؟5) وغيرها. 

(۳) من حديث ابن عمر وأنس د في «صحيح البخاري» (1 : ۲ ۹ رلاضحيح ملم)۱ ' 
5١‏ )) وغيرها. 

(۳) زيادة من ب ر م. 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
قأف > ال ٣‏ هم 
با مي ود ا شنال ولاخيه وعنو؛ وقن جزم رضاما او 
هرة. ا من اعمى. وعلوك» و تزز ا لمء 
دتحدوو في قذف وإن تاب» إلا من خد في كفرء 
ا من حد في كفرء 
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7 e و‎ OA as 
E وة ل و ی لد‎ e الال‎ 
والعصان. تقبل شهادة ولد الزنا على الرّنا ؛ لأله بج أن‎ 
| بکون غيره كنفسيه.‎ 

وأما العمال: فإن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعواناً على الظّلم: 
وقيل: العامل إذا كان وجيها ذا مروءة لا يجازفٌ في كلامه يُمَبّلُ شهادئه . وإن كان 
فاسقاء فقد روي عن أبي يوسف : إن الفاسق إذا كان وجيهاً لوجاهيه لا يَقدمُ على 
الكذب تقبل شهاديه. 

(e | اعا‎ a ل‎ 

ولاخيه وعمه» ومن حرم رضاعا أو مصاهرة . 

لا من أعمى)» ولي روايةٍ عن أبي حنيفة ضيه تقبل فيما يجرى فيه الثامم » وهو 
وإن عمي بعد الأداء قبل القضاء فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفة #ه وحم ذه 
خلافا لأبي يوسف ذه » وقولة أظهر'”. 

(ومملوك؛ ومحدود في قلف وإن تاب)؛ إِنّما قال هذا ؛ لأنه تغبل عند الشافهي 
ضيه" إذا ناب» (إلا من خد في كفرو فأسلم. 


(1) الأقلف: الرجل الذي لم يختعن» والقلفة الجلدة التي تقطع في الختان. ينظر: «المصياح) ص 11 0). 
ْ (1) الخصي: المخزوع خصيتيه. ينظر : «المغرب)اص 1141). 
() في ص زيادة: المراد منهم عمل السلطان: بأخذون 
الأمراء , وفيل: الذين يعملون بأبدائهم» ويؤجّرون بأنفسهم. 
1 م 0 از 
(1) بنظر: «التاج والإکلیل»۸: ¥4( و«مواهب الجليل))(1 : 0 وزرحاشية الدسوقي على لثرح 
الكبير»(؛ : 17), وغيرها. 
(0) لان اللاك والمنافع متمايزة بينهم ولا سطوة 
الأنير»(؟: .)8٠١‏ 


)00 د ا 5 22446 وغيرهما. 
ينظر: «الأم)ا/: 48) ولاعحمة الحبيب»)( الكت عدم أظهريته. 


الحقوق الواجبة كالخراحجء وغوه؛ وقيل: هم 


لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة. ينطر: اح 


(1) رده يعقوب باشا في «رحاشيته»(/1/151): بان المفهوم من سار 
(8) يظر: لم10 : 7) وزامغني اللحمتاج )0 )2 وغير 


1 كناب الشهادة والرجوع معزي 
وعدو بسببو الدنياء ولا لأصله» وفرعه» وزوجه؛ وعرميه؛ وسيل لعبډه ومكاب. 
وشريكه فيما يشتركانه ومنت بعل الرّديء ونائحة» ومغنية. ومدمن الثري 
على اللهو 

وعدو بسبب الذنياء ولا لأصلهء وفرصه» وزوچه» وعرسيه): في العدو لا تفيل 
شهادئه على من يعاديه» وتقبل له وف الأصل إلى آخره على العكس» وفي اروم 
والعرس خلاف الشافِعي ف . (وسیلر لعبده: ومکائبه» وشریکیه فيما يشتركاله), 
نما قال هذا؛ لاه تقيل للشريك في غير مال الركة, وكذا لا تقل شهادةالأجر. 
وقيل: يراد به المي الخاص الذي يد ضرر أستاؤه ضررٌ نميه . ونفعه نفع نفسيه. 
وقيل: ا '» أو مشاهرة. 

خث" يفعل الرّديء) : فإنّه إذا لم يفعل الرديء تقبل شهادئه ؛ فإن عدم 

e‏ أو لين الكلامء وتكسرٍ الأعضاء غير مانع للقبول» ؛ (ونالحة" 
ومغنية. 

ومدمن الشرب على اللهو)” : ای ا ا فإ الأشربة التي لا 
تحرم إدمائها لا يسقط الشهادة ما لم تسكرء ؛ بل إدمانٌ السّكر يسقط الشّهادة» وقد ذكر 
أن المرادٌ "من الإدمان" ' الإدمان في اليكو" : : وهو أن يَشَربُ» ويكون في عزمه أن يشرب 
كلما وَجَّدَء قال الإمامٌ السرّخسي هه : : شط مع ذلك أن يُظهِرَ ذلك للنّاس» أو يخرج 
سكرانٌ فيسخرٌ منه الصّبيان” ؛ ی إن شرب ا لمر في الس لا بلط عدالته» وقد ذكر 


)١(‏ بنظر: «نهاية امحتاج»(۸ : 4( و«اغغلي»10 : ٣۳‏ ) ورححفة الحبيب))(2 : ++1). وغيرها. 

(؟) مسانهة : من سلهة : وهي المسنة. ينظر : «(«تختار»)( ص37”). 

(۳) المت : بكسر النون وفتحها: فإن كان الأول. فهو بمعنى : المتكسر في أعضائه؛ انين في كلامه 
تشّها بالنساء, وان كان الثاني فهو الذي يعمل به اللواطة . ينظر: : «فتح الباری »۲ : Ne:‏ 

(4) ناحث المرأة على اليّت: :إذا ندبته » وذلك أن تبكي عليه وتعدّدَ محاسنه. ينظر : «المغرب») »اص ٠)۷۳‏ 
«القاموس»)١١‏ : ؟510), 

(6) وكذالا تفل شهادة مدمن الخمر. ينظر : «فتاوى قاضي خان)(؟ : .)17١‏ 

)١(‏ زيادة من ب و م. 

زفق ينظر : «تبيين الحقائق))(4 : 1 ود«الشرنبلالية:(7: ,)78٠‏ ودالبحر الرائق»(/7: ۸۷). و(اجمع 
الأنهر)(؟ : ۱۹۸)؛ وغيره. 

(۸ انتهى كلام الإمام السرخسي من « اليسو ط۱۹ : (T1‏ 


كتاب الشهادة والرجوع عنها 


يَلْعَبْ بالطيورء أو !| وك i‏ م ۾ لم 
الحمام بلا إزار ويأكل لرباء أو يُقامِرٌ بالراد. | إل e SE‏ 
بهماء أ ل على إل مل ا مر 4 ارد أو الششطرئج» أو تفوئة الصملاة 
بهماء د تو و"عريق؛ او ياكل فيه. أو يظهرَ سب السّلف 
ف «الحواشي» : إن هذا في غير ال li‏ اك EL‏ 
1 5 ل لا دق الك حمر أما في الخمر فلا تاج إلى قيد اللو 

فول: < ب ي مر من فيد الشربو بطريق اللهو أيضاء فإن شريها لدا 
ا الأطياة: لاعلا یتو ا 0 
0 ج خرضيك إلا الخمرء فحرمتها مختلف فيهاء فلا تسقط 
الشهادة. 

ا مآ م لم 
(ومَن بلعب بالطيور؛ أو اللنبور ٠‏ أو کې للنّاس): إِنْما قال لاس : لا 
من يغبي لدفع الوحشة عن نفيه لا يسقط العدالة؛ (أو يُرْْكِبْ ما يُحَدُ به» أو يدخل 
الحمام بلا إزارء أو يأكل الربا): شرط في «المبسوط» أن يكون مشهورا بأكل الربا ؛ 
أن الإنسان قلما ينجو عن الببوع الفاسدة ؛ وکل ذلك ربا. ا 

(أو يقامِر بالنرد 3 أو الشطرني؛ أو تفوئة الملاة بھما) ؛ قال ق «البداية»: 
أو يقامر بالّردء أو الشطرنج. ثم قال: أما جرد اللعب بالشُطرنج فليس بغسق ”مانع من 
قبول الشّهادة* ؛ لأن للاجتهاد فيه مساغا". 

فهم من هذا أن في النّردٍ لا يشترط المقامرة؛ أو فوت الصلاق فقيد المقامرة " 
وفوت الصّلاة" في النّرد وَقِمْ اتفاقاء وفي «الدخيرة»: من يلعب بالرد» فهو مردودٌ 
الشهادة على كل حال. 0 4 3 

(او يبول على الطّربق.أو يأكلّ فيهءأو يظهرٌ سب السّلف)' : أي الصحابةء 


يذل 


.)۳۸۳ : ينظر: «الدر المختار»(]‎ )١( 
١ زيادة من م.‎ )( 
الطنبور: من آلات اللاهي» وقصد کل لبو يكون شنيعا بين الناس‎ )( 
كضرب القصب؛ فإنه لا يمن قبولبا إلا أن يتفاحش ؛ بان برقصون به‎ 
ل ل د‎ 
النرد: لعبة معروفة . وضعها أرد شير بن بال‎ )4 
.)8 81 : ۲» «القاموس‎ 


٠‏ احترازا عمًا لم يكن شنيعا 
فيدخل في حدٌ الكبائر. ينظر : 


(0) زيادة من أ و م. 

(1) انتهى من «الجداية»(#: ۱۲۴). 

97) زياد ى. 1 ETE‏ 
E‏ : سالف» وهو الماضي؛ ولي الشوع ٠‏ 

)۸( 2 ر ك والللف: جمع ا 
ع ل ل ا ا ر ا ا 
اسم لکل س پقلد مذهيه ريقئفى أثره بي ` الكفاية:(1 : (CEA‏ «البحر )۷ 


ف (TEP YK:‏ 
سلف لاي حنيفة طق وأصحابه بنظر :«اجامع الرموز»0؟ ٠‏ 


(41 


37 كتاب الشهادة والرجوع مني 


ولو شَّهِدَ ابنان أن الأب أوصى إلى زيد؛ وهو يدعيه صحت» وإن انكر لا كشهاد, 
دائني المت ومديوئيه؛ والموصى فماء ووصيه على الإيصاء. وإن شهدا أن أباهما 
الغائب وكلّهُ بقبض ديه واذعى الوكيل؛ أو جَحَدَ ردت كالشهادة على جر 
جرد وهو ما يق الشاهد و يوجب حقاً للشرع أو العبدء مثل: : هو فاس أو 
اكل الرباء أو آنه استأجرّهم 
والعلماء ء امجتهدين الماضين رضوان الله عليهم أجمعين. 

(ولو شَهد ابنان أن الأب أوصى إلى زيدء وهو يدعيه صحّت. وان انکر 
إل : أي شهدا أن الأب جل زيدا وصيًا في الشركة وهو يدعي أله وصي صحّت 
ادا و ااال : وهو يدّعيه ؛ انلو انكر امل الشهاذة: (كشهادة دائني 
اميت ومديونيه؛ والموصى هماء ووصيه يه على الإيصاء)”" : أي صح شهادة مؤلاء 
إذا اذعى زيد أله وصي. 

(وإن شهدا أن أباهما الغائب وكلّهُ بقبض دينه. وادُعى الوکیل» أو جحد 
ردّت) ؛ لأن القاضي لا َلك نصب الوكيل عن الغائب» فلو ثبت الوكالة''". يبت 
بشهادتهماء فلا يمكن ثبوتّها بها لكان التّهِمةِ بخلاف الإيصاء ؛ لأنّ الوص إذا اأعى 
يكور قبول الشهادة كتعيين الوصي» والقاضي يلك ذلك. 

(كالشهادةٍ على جرح جرد وهو ما يُفسّق الشاهدٌ وم يوجب حقا للع اد 
لعب كل هو فاسق. أو أكل الرياء أو آنه امتاجرت): صورة المنيألة: 
لمعي" إذا أقام البينة على العدالة ٠‏ فأقام الخصم البيّنة على الجرح إن كان الجرح 5 
ردأ لا يعتبر بين الجرح > وإِنّما قلت : إن صورة المسألة هذه ؛ لألّه لو لم يقم البيّنة على 


العدالة؛ فأخبر مخبران أن الشهود فسّاق , أو آكلو! الرّباء فإن الحكم لا جور قبل ثبوث 
العدالة لا سيما إذا أخبر مخبران أن الشّهودَ فسّاق. 


(1) هاهنا خمس مسائل : الغريمان لبما على الت دين والغريمان عليهما للميت دين؛ والموصي لمماء 
والموصى إليهماء والوارئان. وشهد كل فريق أن اميت أوصى إلى هذاء ا بطلب ذلك جازت 
الشهادة استحساناء ؛ وني القياس: لا يجوزء وإن أنكر الوصيّ ذلك لم تز قياساً واستحسانا. ينظر' 
«الزيدة)70: ؟15)., 


. زيادة من‎ {(T) 


تاب الشهادة والرجوع عنها 
14۹ 


ر نی لدت 
وتقبل على إقرار المدعي بفسقهم أو على آم عبيد؛ أو حدودون في قلف أو 
داربو خر أو فق أو شركاء لاع أو أله استاجرهم بكذا ها واعطامم ذلك 
ما كان لي عنده» أو إني صالحتهم على كذاء ودفعئة إليهم على أن لا يشهدوا علي 
ولو شهد عدل ولم يبر ۾ مكانه حنّى قال: أوهمت بعض شهاد: قبل 
(وتقبل على إقرار المذعي بفسقهم) ؛ لان الإقرار ما يدخل تحت الحكم . (أو 
على آئهم عبيد. أو محدودون في قذف» أو شاربو خرء أو قَدَفَة؛ أو شركاء المدّعي؛ 
أو أله أستأجرهم بكذا اء وأعطاهم ذلك ما كان لي عنده» أو ني صالحئُهم على 
كذاء ودفعيُهُ إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا): أي على أن لا يشهدوا علي 
شهادة الرور» ومع ذلك شهدوا شهادة الرور» فيجبُ عليهم أداء ما أعطبئهم فإنْ في 
هذه الصور يوجب اجرح حقا للشرع أو العبدٍ على الشهود» فيدخلٌ تحت حكم 
القاضي فيقبل. 
(ولو شهدَ عدلٌ ولم يبرح مکانه"" حتّى قال: اوهمت بعض شهادتي قيل): 
أي أخطأتُ بنسيان ما يحب ذِكرَهُ كما إذا ادع اللأعي عشرة دراهم» فشهد على 
الخمسة, كم قال : نسيت البعض؛ بل الواجبُ عشرةء أو قال: أخطات بزيادة باطلة ؛ 


. ءَ : 2000 ع4 قال : أخطات::وفلث: 
كز الدع ع ادزام تة عل عدروكم قال اا و 
العشرة مقام الخمسة؛ فإن كان في الجلس قبلت الشهادة. 0 
0 ! 1 0 و < د oN‏ رمكذبا 
ال 0 
7 1 ذ يرف ف ات 2 + انه د هم 
الشاهد؛ وني غير هذا الجلس إن كان الد ,نس ئة الها 
ا 3 7 ۴ ل اذا يد فغله التهاد» » 
التلبيس من المدّعى » وإن لم يكن الموضعٌ موضع شبهة كما إذا "م 8 
ع ار م زق من العدل مع أن الجلس ممتلف 
م يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة؛ 5 , 


)١(‏ زيادة من ب و م. 
زيادة من ب و ف وم. 


0 كناب الشهادة والرجوع عزني 
DG CO e O a yT‏ 
آباب الاختلاف 4 الشهادقا 
وشرط موافقة الثهادة للدعوى كائفاق الشاهدين لفظاً ومعنى عند أبي حنيفة » 
فتردٌ إن شهد أحذهما بألفي. والآخر بألفين. أو بمئة ومثتين» أو طلقة وطلقتين أو 

ثلاث 


اباب الا ختلاف 4# الشهادةا 
(وشرط موافقة الشهادة للدعودى7 كائفاق الشاهدينٍ ل ومعنى عند 
أبي حديفة 4 ). فإن عندهما لا يشترط اتفاقهما لفظا ومعنى» بل يكفي اتفاتهما 
معنى : (فتردٌ إن شهذ أحذهما بألفي والآخرٌ بألفين. أو بمئة ومئتين. أو طلقةٌ 


: هذا الباب مبني على أصول مقررة‎ )١( 
منها: أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى؛ لاف حقوقه تعالى.‎ .١ 
؟. ومنها: أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة » بخلاف الأقل للاتفاق فيه.‎ 
ومنها: أن الملك المطلق أزيد من المقيد للبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب.‎ .* 
ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى؛ وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقطء لذا قال يعقوب باشا لي‎ .4 
«حاشيته)»( 1783 /ب): إن المعتبر في الاثفاق بين الدُعوى والشهادة هو الاتماق في المعنى ؛ والوافقة‎ 
بين لفظيهماء فليست بشرط بالائفاق؛ ألا ترى أن لمعي يقول: ادعى على غريمي هذاء والشاهد‎ 
يقول: أشهد بذلك: ففي عبارة امن نوع قصور لا يخفى. وينظر: «الدرر»(؟ : 584)/ واتجمع‎ 
.)5١6 : الأنهر»(؟‎ 
وأجاب صاحب «الزيدة»؟: 4 بقوله: ليس المرادٌ تشبيهٌ موافقةٍ الشهادة للدعوى بالفاف‎ 
بل في مطلق الاثفاق. فلا يظهر قصورٌ العبارة ومخالفة أكثر‎ ٠ في الاتفاق لفظاً ومعنى معاًء‎ ٠ . الشاهدين‎ 
الكتب » والتفصيل أن الاختلاف بين الشاهدين ليس كالاختلافي بين الدعوى والشهادة ؛ لان شهادة‎ 
أحلر الشاهدين ينبغي أن يكون مطابقة لشهادة الآخر في المعنى » وقي لفظ : لا يوجب اختلاف المع‎ 
وأما المطابقة بين الذعوى والشهادة فينبغي أن تكون في العنى فقط : ولا عبرة باللفظ. ويوافقه أن كثبرا‎ 
من أصحاب الكتب لم يعترضوا على عبارتها.‎ 
المراذ بالاتفاق في اللفظ : تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمّن؛ حتى لو‎ )( 
وآخر‎ ٠ ادعی رجل بمئة درهمء فشهدَ شاهد بدرهم؛ وآخر بدرهمين» وآخر بثلاثة» وآخر باربعة‎ 
بخمسة لم تفبل عنده ؛ لعدم المواففة لفظاً. وعندهما: يقضي بأربعة ؛ لاتفاق الشاهدين الآخرين فبها‎ 
.)1/11 : معنى. ينظر: «المنجلاق؟‎ 


هتاب الشهادة والرجوع عنها 

وقبلت على الف في بالف وألف ومئة إن 
ونصف» ومئة ومئة وعشرة» ولو شهدا بالف 
عزن فلت بالق وبقرض ألف. ورد قول 
والآخرٌ بطلقتين أو ثلاث» فإنها رد عند أبي حنيفة فإك وعندهما قي على الأثز إذا 
اتُعى المدّعي الأكشر: حتى إذا ادعى الأقل يكو المدّعي مكذباً لشَاهدٍ الأكثر, فلا 


إ8 
لأعى المأعي الأكثرء كطلقة وطلقة 
أو بقرض الف وزادٌ أحدهما نَضَى 
2ى فضى كلا إلا إذا شَهدَ معه 1: ولا 
يقر المدعي عند الئاس ما بض ل 


(وقبلت على الف في بالف وألفم ومعة): أي في شهادة أحدهما بألفر والآ<” 
بالف ومئة؛ (إن اأعى الملاعي الأكثر)؛ حتى إذا ادعی الأقل بأن قال لم يكن إلا 
الألف» أو سكت عن دعوى لمئة الزائدة لم تقبل شهادة مثبت الريادة: وما إن قال: 
كان أصلُ حقي ألفا ومئةء لكني استوفيت المثة أو أيرأة عنها فيلت شهادية للتٌوفيق. 

(كطلقة وطلقة ونصف. ومئة ومئة وعشرة): أي كشهادة أحدهما بطلقةٍ 
والآخر بطلقةٍ ونصف» وشهادة أحدهما ئة والآخر بمئة وعشرة؛ فان الشّهادة مقبولة 
تماقا للاتفاق على الألفو؛ وعلى الطلقه وعلى المئة؛ ولا شك أن قولّهما أظهر", 
وفرق أبي حنيفة نه ضعيف» وهو أنّهِما مان على الألف في شهادة أحبهما بألف 
لخر بالف ومثة» غير مقي" في شهادة أحدهما بالف والآخر بألفي. ي . 

(ولو شهدا بالف» أو بقرض الف وزاد احدهما قى كذاء فيلت بألف. 
معه آخرء ولا يلهد مّن علمَهُ حى يقر المذعي عند اس 4 ف ي 


٠. . a‏ 5 عط ١‏ قالت الثلاثةء 

005 0 قال صاحب «الزبدة)(5: 110( لا شك أن فولهما أسهل وأظهر في بادي النظر‎ )١( 

OE OS‏ 5 نم نظره دقيق. وقال القهستاني 2 ف 
رفرق أبي حنيفة ضيه أدق وأقوى دراية» كما لا يخفى على من 2 


ى «المضمرات "ف ڪه ضمّف قوله؛ وڌا منه 
«جامع الرموز»(۲ : 206210 والصحيح قوله كما في «المضمرات»' وال مصنف ڪه 
هاي ف ار العقو 155100 
ا ء الا كما لا که 1 يلظر: (رالدل 5 a ٠.‏ 2 
ا اختلاف الألفاظ ية و إفرادا یدل على اختلافم المعاني بالضرور 


(') لان الألف مغردء والألفين تثنية؛ و 
فاد الالف لا يعبر به عن الالفينء لا 
مبائنا لكلام الآخر. ينظر: (دزبدة النهاية))(7: 110( 


1 ن کلام كل ء الشاهدين 
ةةة ولا جازا ويالعكس » وكان كلام كل واحار من ين 


7) زيادة من ب وم. 


ولو شهدا بقتل زيدٍ يوم كذا بمكة: وآخران بة قله فيه بكوفة رت قان قفي 
بأحدبهما ل قاست الأخرى ردت هي؛ وو شنا يسوقة يقر واخلا ف لر 
قُطِع ولو اختلفا في الأكورة لا 
على الذي يعلم قضاءً البعض أن لا يشهد حنَّى يقر لمعي عند الاس با قبض ؛ لثلا 
ينَضرًرٌ ا لمعي عليه. ودر الطَحَاوي”" عن أصحاينا #ه: أن شهادئهُ لا تُقبل: وهو 
قول رُفرَ نه ؛ لأنّ المدّعي يكذّب شاهد قضاء البعض. قلنا : الإكذاب في غير المشهود به 
لا بمنم القبول''". 

(ولو شهدا بقتل زيدر يوم كذا مک وآخران بقتله فيه بكوفة ردتا): أي 
شهدا " بقل زيا في ذلك اليوم بكوفة ردت الات ؛ لان أحتهما كاذبة ييقين» وليست 
إحداهما أولى من الأخرى› ٠‏ (فإن قَضَى بأحدهماء ثم قامت الأخرى رت ۽ هي)؛ 
لان الأولى ترجّحت باتصال القضاء ء بهاء فلا يتتقض بالثّانية. 

(ولو شهدا بسرقة بَقرة» واختلفا في لونها فطع ولو اختلفا في الكورة لا), 
وعندهما: لا يقطع في الوجهين» وقيل: الاختلافُ في لونين متشابهين كالسواد. 
وا ة لا في السّوادٍ والبياض. وقيل : في جميع الالوان"» له : أن السّرقة قرا" بقع لي 
الليالي» والرّاني يراه من بعيد» فاللونان يتشابهان» والأظهرٌ قولُها“. 


)١(‏ قال الطحاوي في ((مختصره»( ص17 *): روي عن أبي يوسف #ه أنه قال: لا تقبل شهادة الشاهد 
الذي شهد على القضاء ؛ لانه شهد على أن لا شيء للمدّعي على المّعى عليه عا يطالبه به» وبه نأخذ. 

(؟) بياته : إن الشاهدين إذا شهدا لإنسان بمال؛ ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخر؛ فكذبهما المشهود عليه 
الذي هو مشهود له» يقضى با شهدا لهء وان كان هما فما شهدا عله لأ هذا نفسيق عن 
أضطرار» والموجب للردٌ هو التفسيق عن اختيار» وكذلك لو شهد الشاهدان لرجل على رجل بالف 
درهم ومئة ديتار» فكذيهما المشهودُ له في المئة دنيارء تقل شهادتهماء ثم هاهنا كذبه فما شهدا علبه 
وهو القضاء؛ فلا يقدح في شهاديّه له. بنظر : «الکفایة)(1 : 601). 

(۳) زيادة من أ. 

(4) الاصح أن الكل على الخلاف. ينظر : «التبيين»(1 : 4 *5): و«الشرنبلالية»(؟ : /ل2+). 

(8) زيادة من ب و فاوم. 

000 نفل الحصكفي في «الدر المنتفى»(؟ : 04) ود«الدر المختار»(4 : ۳۹۲) ترجيم الشارح عله فقال: 
قال صدر الشريعة : والأظهر قولہما. 


مكتاب الشهادة والرجوع عنها 
1r‏ 


ولو شه بشراءِ عبد أو كتابته بالف والآخرُ بالف ومثة روت تاا را 

عتق بمال» وصلح عن قود ددهن؛ وخلعء إن اذعى العبد. والقاتل» والراهن. 
والعرسء وإن ادْعى الآخرء فهو كدعوى الدين في وجوهها 

اول سيد بشراء عبدء أو كتاببهِ بألفء والأخر بألف ومئة ردت 
شهادثهما)' ؛ سواء اذعى البائع أو المشتري ؛ لأ العقد يختلف باختلاف الأمن. 
فيكو على كل واحدد شهادة فر فلا قبل ٠‏ (وكذا عت مالء وصلح عن فود 
ورهن» وخلع. ٠‏ إن اذُعى العبدء والقاتلء والراهن, والعرس)؛ فيه لف ونشرّء 
فدعوى العبد يرجع إلى العتق بمال» وهكذا على التّرتِيب؛ لان اللقصود هنا هذا العقدُ 
وهو مختلف. 

(وإن ادّعى الآخر): أي المولى في العنق على المال» وولي المقتول في انصّلح عن 
القود؛ وامرتهِنُ في ارهن والرّوج في الخلع ؛ (فهو كدعوى الدّين في وجوهها): أي 
إن كان الشّاهدان مختلفين لفظا لا تقبل عند أبي حنيفة 4ه وإن كانا متفقين معني ٠‏ فإن 
اذّعى الماعي الأقل لا قبل شهادة الشّاهد بالأكثر» وإن اذّعى الأكثر تقبلّ على الأقل. 

ولقائل أن يقول: ليس هذا كدعوى الدَّين ؛ لأنَ الدينَ بث يغبت بإقرار المديون» 
فيمكن أن يُقِنَّ عند أحد الشاهدين بألف» وعند الآخر بأكثر؛ زف أيضا أن بكرن 
أصل الحقّ هو الأكدرٌ لكنّه قضّى الزائدَ على الألف»ء » أو أبرأ عنه عند أحد الشاهدين 
دون الآخرء فالّوفيق بينهما عكنْ» أمّا هاهنا فالمال يثبت بتبعية العقد ا 
غير العمَدٍ بالأكثرء ل ل 


0 أي إا زيد اشترى عبداً من عمرو , 


زيدا اشترى ذلك العبد من عمرو بألف؛ وشهد ا أنه اشترى د 
شهادئهما ؛ لان المقصوذ من دعوى البيع قبل التسليم هو إثبات السبب» وهو العقد ل 
بالف غير البيع بالف وخمسمئة؛ فاختلف المشهود به باختلافم الثمن: فلم ينم النصابُ على واحا 
منهما . ينظر: «التبيين))(1 : ۲۳۵). 

03 والجواب عن اعتراض الشارح ضيه : بأن المال في الصور الأريع وا 
لکن الأمر صار بالعكس حين الدعوى ؛ لان صاحب الحق اعترف بالعقد 
الال متبوعا والعقد تابعا عند الدعوى يعني الال 8 00 e‏ 
الذعرى؛ فالعقد مقصود تبعاً للمال. ينظر : «درر الحكم ٠‏ 


ن كان ثابتا بالعقد حين العقد وتابعا له 
والعنق والطلاق ؛ أي كان 
العقد ومقصود أصالة حين 
(TAT TY‏ 


د«حاشیة ا خادمي»( ص 8 17)؛ وغيرهم. 


184 كتاب الشهادة والرجوع عني 
ل ا ا ب AT ETF Ta‏ ل تسبي ا 
والإجارة كالبيع في اول المذة, وكالدين بعدهاء وصح التُكاح بالف ۽ استحسانا, 


وقالا: ردت فيه أيضاً. 

افصل 2# الشهادة على الإرثا 
ولَزمٌ الجر لشاهد الإرث بقولِه مات وتركة ميراثا له أو مات وذا في ملكه أو ني 
بده 


(والإجارةٌ كالبيع في أول المدّة وكالدين بعدها)ء إذ في أل المدَةٍ المقصودٌ هو 
العقدء فلا يقبل الشهادة : وبعد المدّة يكون الدّعوى من الأجير: وهو يدعي الأجرة 
فيكونٌ كدعوى الدّين؛ فيقبَلٌ كما تقبلٌ في دعوى الدين". 1 

(وصح التّكاح بالف استحساناًء وقالا: ردت فيه أيضاً) هذا هو القياسس؛ 
لأنّ المقصود هو العقدٌ من الجانبين؛ فصارّ كالبيع » وجه الاستحسان: أن الال في الاح 
َب ٠‏ ولا اختلاف فيما هو الأصلء وهو العقد فيشبت» تم وقع الاختلاف في اشع 
فيقضى بالأقل: ويستوي دعوى أقل المالين؛ أو أكثرهما في الصّحيح ''؛ وقد قبل : إن 
الاختلاف في دعوى ى الروجة ء وأمّا في دعوى الزّوجٍ فلا تقبل انّفاقا؛ إذ المقصود هر 
العقّدٌ دون المال؛ وقي جانب الرّوجِةٍ يمن أن يكون المقصودٌ هو المال» > لكن الصّحيح أن 
الاختلاف في الفصلين. 

لفصل 2 الشهادة على الإرثا 

(ولزم الجر لشاهد الإرث بقوله 4 مات وتركة ميراثاً لهء أو مات وذا في" 

ملكه . أو في يده): أي" إذا قال الشهود: كان هذا المورّثُ هذا المدّعي لا بقضى 


(1) يعني إذا كانت الأعوى في الإجارة في أوّل الد قبل استيفاء المعقود عليه » واختلف الشاهدان لا تقبل 
كما لا تقبل عند الاختلاف في البيع ؛ للحاجة إلى إثبات العقدء سواء اذعى الموج أو المستأجر؛ وسواء 
كانت الأعوى يأقل المانين أو أكثرهما. وكالدين بعدها: أي بعد المدّة: قبت ما الَف عليه الشاهدان» 
وهو الأقل؛ أمّا إذا كان المذعي هو الآجرٌء فإنّه لا حاجة إلى إثبات العقدء وأما إن كان المستأجر ؛ فلآن 
ذلك مله اعتراف مال الإجارة؛ فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتاق الشاهدين أو 
ا وهذا إن ادعى الأكثر؛ وإن اذعى الأقل فلا تقبل شهادة من شهد بالأكثر؛ ٠‏ لان المذعي 
يكذّبه. ينظر ينظر: «مجمع الانه )0 E‏ 

ا : إله لما كان كالدّين وجب أن يكون الدُعوى بأكثر الالينء وإليه ذهب شمس 
الأئمة #ه. ينظر : «العناية»(37: 015). 

(۳) زيادة من ب و م. 

(4) زيادة ب وم. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 


١8# 

ا كانه 09 ا أو أجاره من في هاده جا بلا جر ولو شهدا 
بيد حي منذ كذا رذت؛ وإن قر مدعي عليه بذلك؛ أو شهدا اله افر يد المي 
5 افصل 4 الشهادة على الشهادقا 
الشهاد على الشهادة إلا ؤ حد فود و ط ها تعر حضور الا 
للوارث حتّى بجروا الميراث إلى المّعي بقولمم : مات وتركه ميراثا له إلى انر" 
خلافاً لأبي يوسف قد فإِنّهُ لا يشترط عنده الجر 

(فإن قال: كان لأبيه إعارة؛ أو أودمة ٣‏ واا من في يارو جاڙ بلا جر) ؛ 
لأ يد المستعيرء والمودع› > والمستأجر قائمة مقَامٌ يله فلا حاجة ال 

(ولو شهدا بيار حي منذ كذا ردت) : أي شهدا آنه كان في يد المدّعي منذ شهرء 
والحال أله ليس في يدٍ ا لمعي عند الدّعوى لا تقبل ؛ لأن اليد متنوعة إلى يد ملكو ويد 
أمانة» ويد" ضمان» فتعدّرٌ القضاء بإعادةٍ امجهول» وعند أبي يوسف #ه تقبل. 

(وإن أقرٌ اللأمي عليه بذلك› أو شهدا بأله أقر بيد المدّعي صح ۾ ؛ لان 
جهالة امقر به لا تمن صحّة الإقرار. 

(فصل 2 الشهادة على الشهادقا 
(وتقبل الشهادةٌ على الشّهادة إل في حد وقَوّد.وشُرط لها تعدرٌ حضور الأصلر 


و 


(1) يعني إذا اْعى الوارثُ شيئاً في يد إنسان أله ميراث أبيه مثلاء وشهد د الشاهدان أن هذا كان لأيه له 
يح لخن عر ا ايان ينول الام : مات وتركه مبراثً للمذعي ؛ أو حكما بان بقول: 


مات وهذا ملکه » أو في يده أو في تصرفهء أما إذا قال: : كان لأبيه ؛ لا تقبل شهادنه ؛ لعدم الجر حقيفة 


وحكما. ينظر : «مجمع الأنهر)»(؟ : 4( 
زيادة من أو ب و م. 

بعني إذا مات رجل فأقام وارئه بينة على دار 
يأخذها ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميرائا له بالانفاق. بنظر : 
زيادة من أو م. 

يعني إن مر المذعى عليه باليار للمدعي؛ أو شهد شاهدانٍ بآله 
ددفع ذلك إلى الملّعي ١‏ لان الإقرارَ معلومٌ؛ فتصح الشهادة به ١‏ 
ألا نری أنه لو قال : : لفلان علي شي : صح وذهب عليه البيان: ولا تصح 
0 1 


1( 
5 أنها كانت لابيه وأعارها أو أودعها الذي هي ي يده فإنه 
: رر الحكام»)(؟ : {TAA‏ 

)4{ 
قر اليم لمعي منذ شهر ملا صح . 

وجهالةً افر به لا تمع صح الإفرار. 

الشهادة به . ينظر : «الر يد ةل( 


بموثء أو مرض» أو سفرء وشهادةً عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذال 
ويقول الأصل: اشهد على شهادتي أني أشهد بكذاء والفرع[يقول: أشهد أن فلا 
أشهدنى على شهادته بكذاء وقال لی اشهذ على شهادتى بذلك 
بموت» أو مرضء أو سفر): وعند أبي يوسف ذه يكفي مسافة إن غدا لا بيت إلى 
أهله”". 

(وشهادة عددٍ عن كل أصل لا تغايرٌ فرعي هذا وذاك ): خلافاً للتَاني ”” 
5 إذ عنده لا بد من أربعة شهداء""» يشهد اثنان عن هذا وآخران عن ذلك» وعندن 
يكفي اثنان يشهدان عن هذاء ويشهدان عن ذلك. 

(ويقول الأصل: اشهذ على شهادتي آني أشهد بكذاء والفرع يقول”*: أشهذ 
أن فلاناً أشهدني على شهادټه بكذاء وقال ي اشهذ على شهامي بللك). م : 
المشايخ هه طوّلوا وقالوا : يقول الأصل : أشهد بكذاء وأنا أشهدُك على شهادتي. 
فاشهدٌ على شهادني وفيه خمس شينات» ويقول الفرع أشهد أن فلاناً شهد عندي 
بكذاء فأشهدني على شهاديّهِ بكذاء وأمرني أن أشهدَ على شهاديه بذلك" وأنا أشهد 
على شهادته بذلك؛ وفيه ثماني شينات؛ والأحسن الأقصر قول أبي جعفر ف أن يفول 
الأصل: اشهد على شهادتي بكذاء أو يقول الغرع : : أشهد على شهادة فلان يكذا من 
غير احتباج إلى ذكرٍ زیادة» وعليه فتو ى" الإمام السرخيي ف 


)١(‏ اختلفتوا في الفنوى بين هذا وظاهر الرواية. وزيادة التفصيل في «مجمع الأنهر»(؟ : :)5١7‏ «رد الحنار× 
{TAT +€‏ 

(0) أي لا يشترط تغاير فرعيها؛ بأن يكون لكل شاهد شاهدان متغايران: بل يكفي شاهدان على كل 
أصل ٠‏ ولوقال: : لا تغايرٌ فرعيها كان أحسن» ٠‏ كما في «الزيدة)(7: 85), رهي كعيارة «الملتقى)/رص 
1 وعبارة «التنوير»(ص64١)‏ مثل عبارة المصنف. 

(29 لكن المعتمد عند الشافعية على خلاف ذلك ؛ فلا يشترط تغاير فرعي الأصلين؛ ينظر: : الثنيه)(ص 
(1F‏ و(مغتي المحتاج(4 : 180), و««حاشية نهاية الحتاج»(١٠:‏ 2070/5 وغيرها. 

(4) زيادة في أو ب وم. وني في: شهود. 

(2) زيادة من أو ب ر م. 

(1) زيادة من ب وم. 

۷( دخو رواية محمد بن الحسن كه في «السير الكبير»؛ واختاره أبو الليث السمرقندي فا وصاحب 
««التبيين))0 + : 4 ودالبحر»(/: ١؟١), ٠‏ وغيرهم ٠‏ والمتون على قال الممنّف ه. 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 

فإن 0 0 0 ع اجر الشاهدين الآخر, وان سكت عنه نظرَ في حاله. 
وان سيو و فرعه؛ ولو شهدا عن اثنين على عزة بنت عر 
المضري؛ 2 2 ا وجاء الدع بامرأة لم يدريا بآئها هي ام لا. قيل 
ل: هات e‏ وكذا الكتاب الحكمي, فإن قالا فيهما: المضرية ل يجز 
حني پنسباها إلي 

في حاله): أي ينظر القاضي في حال الأصل» فإن ثبت عدالتُهُ قبل شهادة فرع هذا 
عند أبي يوسف ك وعند محمد ف : لا قبل إذ لا شهادة إلا بالعدالة, فإذا لم غرف 
الفرعٌ عدالة الأصلء لم تقبل شهادتُهُ فلا يقبل شهادة الفرع» قلنا: لا يشترط معرفة 
الفرع عدالة الأصل » بل يشترط أن يثبت ذلك عند الفقاضي» فإن ثبت عنده يقب وإلأ 
لا 


ينانا 


(وان أنكر الأصل شهادئة بطل شهادة فرعه. ولو شهدا عن اثنين على عزةً 
بنتٍ عر المضريء وقالا: أخبرانا بمعرفتهاء وجاءً المدّعي بامرأة لم يدريا بآئها هي آم 
لا. فيل له" : هات شاهدين آنها عزّة)؛ اعلم أن الغرض من هذه المسألة أله لا 
بشترط أن يعرف الفرعٌ المشهود عليه» بل يقال للمدّعي: هات شاهدين يشهدان أن 
الذي أحضرئَهُ هو المشهودٌ عليه؛ وليس الفرض أنه إذا شهدا على فلانة بنت فلان 
الضري يكونٌ النسبة تامّة؛ ويكونٌ الشّهادةٌ مقبولة ؛ لاله إذا لم يذكر الحد فلا بد أن 
ينسب إلى السك الصمّغيرة» أو إلى الفَّخِدٍ: أي القبيلة الخاصّة ليتم النسبة؛ ويقجل 
الشّهادة عند أبى حنيفة كله وعحمّد لله خلافاً لأبي بوسف 5ه؛ فإن ذكر الجد لا يشترط 
عنده: فلا يشترطٌ ما قوم مقامّه من ذِكْرٍ السكة أو الفخذ. ظ 

(وكذا الكتاب الحكمي): أى إذا جاء كناب القاضي إلى القاضي؛ ولا يعرف 
الهود المشهودٌ عليه قيل للمدعي: هات شاهدين أن هذا هو المشهود عله 00 

(فإن قالا فيهما : المضرية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها ): أي تالا في الشهادة 


٠ :‏ ل بعر قهم بها فلا بد من تعديلهم. 
r 5 E 5 : 15‏ بعر هم + 3 / 

۲الرا أن الفروع رفون بالعدالة عند القاضي فعدلوا الأصول وإن لم 
وتعديل أصولهم. ينظر : دامح »ق۱۳۷ /ب). 
")أي قال القاضى للمدعى ... ؛ لآن التعريف بال 6 


ATE: 
۲» للحاضرة , وهي منكرة فلا بد من إثبات أنها لجا. بنظر: برجمع الأنهر‎ 


8 كتاب الشهادة والرجوع مني 


افصل بے شهادة الزور] 
ومن أقر ائه شّهِدَ زوراً شهّرَ ولم يعزر. 
فصل [الرجوع 2 الشهادةا 


لا رجوع عنها إلا عند قاض» فإن رَجَّعا عنها ق 


على الشهادة والكتاب الحكمي : المضرية؛ لم يجز ''حتى ينسباها إلى فخذها"'؛ لار 
هذه النسبة عامّة'"؛ ثُمّ اعلم أن هذا في العرب» أمَّا في العجم فلا يشترط ذَكرٌ الفخذ؛ 
لاهم ضيّعوا أنسابهم » بل ذِكرُ الصناعة يقوم مام ذكر الجد. 
افصل ب شهادة الزور! 
(ومّن أقر أله شه زوراً شر وم يعزر) » فإن شرج ' كان يشهر ولا عرر؛ 
عه إلى سوق إن كان سوقبا؛ وإلى قوم إن لم يكن سوقياً عند اجتماعهم ٠‏ فيقول: 
إن حذناء شام زور SE‏ : يوع ضرباً ويبسئه؛ وهو 
قول الشَافِِي"'' ذه فإن عمر و صرب شاهد الور أربعينَ سوطاً؛ وسَخُم وَجْيْه؛ 
قد قيل: إِنّما وضع المسألة في الإقرار ؛ لأنّ شهادة الزُور لا يعلم إلا بالإقرار ؛ ولا بعلم 
أقول : : قد يعم بدون الإقرار كما إذا شه بموت زيد؛ أو بآن فلانا قتلهء م ظهر 
زي حياء وكذا إذا شَهد برؤية البلال فمضى ثلاثون يوماً» وليس في السّماء عل ولم 
ير البلال» ومثل هذا كثير. 
فصل [الرجوع ے الشهادقا 
(لا رجوع عنها إل عند قاضء فإن رَجَعا عنها قبل الحكم بها سَقَطتاء وم 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) لأن التعريف يتم بذكر الجد و الفخذ. أو بنسبة خاصة؛ والسبة إلى المصر أو إلى المحلة الكبيرة عامةة 
وإلى السكة الصغيرة خاصة؛ والمقصرد : الإعلام. بنظر : «الدر المنتفی»(۲ : 5114). 

وهو شريح بن الحارث بن فيس بن الجهم الكنوي ء ٠‏ ثور بن مرتع هو كلد كاض ا 
وأدرك الجاهلية » استقضاه عمر بن الخطاب ف على الكرفة؛ فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة. ينظر: 
«المیں ۱۸ : 89). درطبقات الشيرازي):7( ص ١م .»8١‏ دررفيات))(؟: 90-156 1), 

)4( ینظر : الام : ,(o¥‏ و«أسنى المطالب)(٤‏ : ,)۳۸٤‏ و«اشحلي»() : ۳ ) وغيرهم. 


(F) 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 


َهلمَناء ويعدة لم يفسخ. وضمنا ما أتلفاء بها إذا قَبَضَىَ 
جع احذهما ضّمِنَ نصفاء والعيرة لباقي لا لار 
م يضمن وإن e‏ وان رجعست امرأة من رجل وامر اين 
فسمنت ربعء وإن ر 0 وان جمس ثمان من رجل ومشر وة 
د 0 0 0 دبعاء وان رجع الكل فعلى الرجلر 
سدس 2 1 

فاط فنص إجماعاً وما بي عليهن على القولين» وإن 
مناه وبعلته لم يفست): : أي إذا رَجّعا عن الشهادة بعد حكم القاضي لم يفخ 
الحكم (وضصمنا ما أثلفاء بها ذا نض ماعاء ديا كان و میا حلي ,720 
لفاضي» ولم يقبض المدعي مذعاه لا جب الضّمان» بل يتوقف الضّمانُ على القبض, 
لما بض يضمن الشهود» وعند الشافعِي”' ذه لا ضمان على الشهود إذا رجعوا ؛ ؛ إذ 
لا اعتبار للتسبيب عند وجود المباشرة: وهو حكم القاضي» قلنا: : إذا تعر تضمين 
الباشر» وهو القاضي ؛ ؛ لاله ملجأ في القضاء» يعتبر السبيب. 

(فإن رَجَعَ أحدُهما ضّمِنَ نصفأء والعبرة للباقي لا للراجع» فإن رَجَع أحدُ 
ثلاثة شتهدوا لم يضمن) ؛ لبقاء نصاب الشهادةء (وإن رجع آخر ضمنا نصفا) ؛ ؛ أن 
نصف نصاب الشّهادة باق. 

(وإن رجعت امرأة من رجل وامرآئين ضمنت ربعأءوإن رجعتا ضمتنا نصفاً. 

وإن رجت ثمان من رججلل وعشر نسوة فلا ُرمء وأن رجعت أخرى 
فسمنت النْسِمٌ ربعاً) ؛ لبقاء ثلاثة أرباع النصاب؛ (وإن رجم د 
ينعي نة چ ونصفة تدعا وما ملین على اقول لج 8 
أذ الرّجل الواحدٌ نصف اللصاب» والنساء وإن كثرن يقن مقام رجل و ٠‏ 
حنبفة 4ه أن كل امرأتين مع الرّجل تقوم مقام . ارجل واحد'"» (وإن رجعن 
ننصف إجاعاً ) ؛ لبقاء 1 


10۹ 
مذّعاه ديناً كان أو عينأء فإن 
جع. فإن رجع أحن ثلاثة شهدوا 


0 . فوؤى ودالنحلى)(2 : 
٠‏ لكن الأظهر عند الشافعية أنه لو رجع الشهود غرّموا. ينظر: «النهاج»10 2 ٠٠9١‏ ر 


, ' و«مفني الحتاج»)٤‏ : : 104):, وغيرهم. 

اک كل امرأنين مع الرجل تقومان مقام رجل واحد؛ , قصار 
فبكون الضمانُ عليهم أسداساً. ا 0 
بكثرتهنَ عند الاجتماع مع الرجال» ألا ترى أن كل النتين ١‏ ل 
عند انفرادهرن لبر العلثان؛ فلا يزداد نميبهن وإن اختلطن بأبن بر 


ينظر: «التبيين)42 : 09143 


كما إذا شهذ بذلك سنّة رجال ثم رجعوا. 
عند الفرادمن ‏ لا 0 - ا 
هنا 


5 كتاب الشهادة والرجوع عزي 


22 ل ال ا ال لت ا TD‏ 
و وجلا و ا لع را ا ی راجع ل تكاج وي 
مسمّى شهدا عليهاء او عليه إلا ما زا5 على مهر مثلهاء وفي بیع إلا ما تفص مر 


(وغرمٌ رجلان شهدا مع ارات لم رجعوا لا هي)؛ لاله لم یت بشواةلرة 
الواحدة شيء. 


يد ع جد كد و لل ا 

وا ان لان أو على الج ؛ لأنهما لم يتلفا شبئاً. Ty‏ 
من مهر المثل ؛ ؛ لأنَّ منافم البضع غير متقوّمةٍ عند الإتلاف. أ ما إذا كان اکر ت 
ران ت ا على و 
رسن ا eT e‏ وهو 
يساوي ألفين» فشَهِدَ شاهدان» ثم رجعاء ضهنا الألف. وإنّما قلنا: ادعى المشتري حى 
إذا ادّعى البائع لنم" لم يضما ؛ لأنّ البائ رضي تالقان 

وإن كان النَمَنُ مساوياً للقيمة» فلا ضمانٌ لعدم الإتلاف. 

وإن كان النَّمنْ أكثرء فإن كان الدّعوى من المشتري فلا ضّمان ؛ أن المشتري 
رضي بالزيادةٍ على القيمة؛ وإن كان الدّعوى من البائع ينا للمشتري ما زاد على 
القيمة. 

وهذه المسألة غير مذكورة ف «المئ» ؛ لان وضع مسألة «المئن» فيما إذا كاد 
الدّعوى من المشتري » فإن عبارة «البداية» هكذا: وإن شهدا بيع . 

فان هذا الكلام انا يقال: : إذا اذعى المشتري أن البائع باع فأنكر البائع البيع ٠‏ 
ب الور عن ثع بالبيع ؛ eS‏ 


.! زيادة من‎ )١( 
.)۱۳٤ +: اننهى من ««البداية»(”‎ )( 


يتاب الشهادة والرجوع عنها 
1 


فى طلاق إلا نصف مهرها قبل | E‏ 
e a‏ ر ن الوطم وصجن في العتق القيمةء وفي القصا 
الدية فحسب» وضمن الفرعٌ بالرجوع. لا أصِلّهُ بقوله: ما اء 7 ل 
أشهدته وغلطت › ولو رجع الأصل والفرعٌ 7 ١‏ هدنه على شهادتي و 
نا ال غرم لفرع؛ وقول الفرع: كذب اصلي 
لط فنها ليس تيء : 
5 الخد بكذاء ''وعلية N, 3١‏ ا 0 
دير العية تكلا" وكلية الكمن © فالعبارة الصتتحيج ينتار أن يقال + لكنهدا على 
الشراء» فعلِم أن صورة مسألة «البداية» فى د IT‏ لاد للقي قن 
2 يه» في دعوى المشترى» وهذا دقيق تفرد به 
خاطري" ' ١‏ 
٠‏ (وفي طلاق إلا نصف مهرها قبل الوطء ): أي إذا شهدا بالطلاق قبل الوطء, 
رجا نا نص امهرء ألا بعد الدّخول فلا؛ لاد الهر تكد بالأخول فلاإلاف. 
(وضّمِنَ في العتق القيمة» وفي القصاص اة فحسب): أي إذا شهدا أن زيدا 
(وضمِن الفرع بالرجوع. 
| لاأصلة بقوله: ما أشهدثة على شهادني و أشهدته وغلطت ): E‏ 
أصله ؛ مسألة مبتدأة لا تعلق لها برجوع الفرع» فإذا قال الأصل: ما أشهدت الفرع 
على شهادتي لا يلتفت إلى قوله» ولا يضمن؛ إن قال : أشهدنُّهُ وغلطت؛ فلا ضمان 
(ولو رَجَعْ الأصل والفرغ غُرّمٌ الفرع)؛ هذا عند أبي حنيفة فيه وأبي يوسف 
#؛ لأنَّ القضاءً وق بشهادة الفرع في عة قرية» فبضاف الحكم إليه» وعند محمد ف 
إنشاءً صن الأصل وإن شاء من الفرع ". e‏ 
(وقول الفرع: كذب أصلي أو علط فيها ليس بشيء) ؛للأن كذب الأصل لا 


() زيادة من أ. 
ہک تأويلهاء ولیس كذلك؛ فإن الببع من 
فلو قال: الشارح ضله: فالأولى أن يقال أو 
(نزيدة النهاية»(؟: VE‏ 


1 8 0 
Te: a‏ 
ي رر ای ( e‏ نلم ولا يجب الضمان عليهم ؛ 
e OT‏ 
ل لت نهر 


11۲ كتاب الشهادة والرجوع مني 
إذا رجعوا 
يثبت بقول الفر 6 الفرع لم برج عن ا فلا ات إلى فول 

(وضَمِين المزكي بالرّجوع): "عن التزكية'' هذا عند أبي حنيفة 5ه خلافا لبا 
لان التّركية جعلت الشّهادة شهادة. 

(لا شاهد الإحصان) : أي إذا شهدوا على الرّناء وشّهدَ الشهودُ على إحصان 
الزّاني ٠‏ فرُڃم ٠‏ ثم رجع شهودُ الإحصان لم يضمنوا ؛ لأن الإحصان شرط محض لا 
يضاف الحكم إليه جخلاف التّكية » وهما قاسا المزكي على شاه الإحصان. 

(كما ضّمِنَ شاهدٌ اليمين لا الشرط إذا رجعوا) : أي إذا شود شاهدان أله عل 
عتق عبده بشرط» وشَهَدَ آخران على وجود الشرط› ٠‏ فحكيم بالعتق» ثم رجم الكل 
ضَّمِنَّ شاهدا اليمين ؛ لأنّهما صاحبا العلة. "والله أعلم بالصواب". 


0-١-١ 


جج ت ت 2211 
)١(‏ زپادة من ب و م. 


ڪتاب الوكالة 
۴ 


كتاب الوكالة 
جار التوكيل: وهو نفويض التُصرف إلى'غيره. وشرطة أن ملك اموک 
الوكيل ويقصده؛ فصح توكيل الحر البالغ أو الماذون مثلهماء زا منز 00 
عجررين في التصرف؛ ويرجم حقوق العقد إلى موكلهما دوئهما 0 
كتاب الوكالة 
(جاز التُوكيل: وهو تفويض اصرف إلى غيره. وشرطة أن ملك الموكل) ء 
امير النصوب برجع إلى اصرف والظاهرٌ أن المراد مطلق التّصِرّف؛ فإن عبارة 
«البداية» هكذا : : ومن شرط الوكالة أن يكون اموكل من يلك النُصُرف بان يكون حرا 
الغا ا . وإن أريد بالنُصرف التُصرفُ الذي وكلَ به لا مطلق اصرف يكون 
فولهما لا قول أبي حنيفة ذه, ؛ فإك المسلم إذا وكل الذمي ببيع الخمر. > يجوز عنده لا 
عندهما . (ويعقلَة الوكيل وبقصذه): ا ٠‏ والشراء 
جالبُ له» ويعرف العُبْنَ اليسيرٌ من الفاحش» ويقصد”" العقد حى لو تصرف هازلاء 
لا بقع عن الأمر. 
(فصح توكيل الحر البالغ أو المأذون مثلّهما)؛ ولو قال كلا منهما » لكان أشمل 
لتناوله توكيل ا لحر البالغ مثله والمأذون › وتوكيل المأذون مله وا حر البالغ. والمراد 
الاذون الصبي العاقل الذي أذنهُ الولي'؛ والعبدُ الذي أذنهُ المولى» (وصيّا بعقل ء 
وعبداً عجورين. "في التصرذف ", ويرجعٌ حقوق العقد إلى موكلهما دوئهما»: : أي 
اول الحر البالغ : ؛ أوالماذونُ صب حجورأًء أو عبدا محجورا يرجم حقوق العقد إلى 
مؤكلهما؛ ولا يرجع إليهما“. 


)١(‏ انتهت عبارة «الجداية))(: ۱۳۷) بتصرف. 

1( فال في «المنج»اق؟ : : NEY‏ وا تفسيرهم ب 
عن المقصود ؛ لان الكلام الآن في صِحُةٍ الوكالة» لا في صح بيع 

11( وتركناء في «المختصر))(اص107) أيضا. . انتهى. 

زيادة من أ. 

(؛) لانها لا تعدّر رجوعها إليهما لإطرار الصبي 
الا اس إلى هذا التصرّف» وهو الموكل » إلا أن لقوق م 
الرلى وقد زال بالععق ولا لزم الصبي بعد البلوغ ١‏ لان الاح 
بنظر: «كمال الدراية»اق/09 20. 


لقصد؛ انراز ن ع اا فخارج 
الوكيل ! ولذا ئوكه في «الكئز)لاص 


م( مت ! أقرب 
ارد بد لفن ا 
حه وحق العبي لا بطل بالبلوغ. 


135 كناب الوسڪالح 
TS‏ م لت ل ا ل ار 
بكل ما يعقَدَهُ بنفسيه وبالخصومة في كل حق» ولا يلزم يلا رضا خصمه. إلا موكل 
مريض لا يُمكِنُهُ حضورٌ مجلس الحاكم» أو غائب مسيرة سفرء أو مريد للسفر. 7 
محدرة لا تعتادٌ الخروج. وبيفايه» واستيفابه إلا في استيفاء حد وقودٍ بغيبة موک 


كر ما ينف نيا + تعلق بقنولة فص توكيل ا e.‏ 
(وبالخصومة”" في كل حق» ولا یلم بلا رضا خصمه): قال بعض ا مشار بخ نود : 
وكيل بالخصومة بلا رضا الخنصم باط عند أبي حنيفة 4» صحيح عندهما. ول 
البعض : الاختلاف في اللزوم لا في الصّحة » وفي «البداية»'” ' اختار هذاء ( إلا موكل, 
مريض لا يَمْكِنْهُ حضورٌ مجلس مجلس الحاكم» أو غائبو مسيرة سفر أو مريار للسفر). 
وهو أن يكونٌ مشتغلاً بإعداد عة افر (أو غخدرة! ن 

وبایفایه» واستيفاقه إل في استيفاء حل وقَودٍ بغيبة بغيبة موكله) : : أي صح التوكيل 
باعطاءِ كل حقء وكذا بقبض كل حق إلا أله لا يصح في استيفاء حد وَقوّد بغية الول 
لشبهة العفو في القصاص» وشبهة أن يصدَّقَ القاذفُ في حا القذف» وشبهة أن يدعي 
امال ولا يدّعي السرقة. 

(وحفوقٌ” عقا عقار يضيفةٌ الوكيل إلى نفسيه) : أي لا بحتام فيه إلى ذِكْرٍ الموكل فإ 
في البيع والشّراءء عن عن الموكل يكفي أن يقول الوكيل: بعت» أو اشتريت : (كبيع» وإجارة 


.)۲۹۸ الخصومة : الدعوى الصحيحة أو الجواب الصريح. ينظر : «الجوهرة»»(1:‎ )١( 

OTT: TH 

(۳) إرادة السفرٍ آمر باطني» فلا بد من دليلهاء ٠‏ وهو إمًا تصديق الخصم بها أو القريئة الظاهرة؛ ولا يقل 
فوله : إني أريد السفر؛ لكن ينظرٌ القاضي في حاله وني عدته» فإنّه لا يخفى عدة من يسافر. ينطو 
«البحر)(لا: ٤0‏ ۱), 

(1) المخدرة م من الندر بفتح الخاء : : إلزام البنت الخدر يكسر الخاء؛ وهو ستر يمد للجارية في تاحبة ا 
ويطلق اندر على الببتو إن كان فيه امرأة, إلا لا. فالحاصل: إن المخثرةٌ هي التي لا ترج عن بم 
إلى الأسواق غالبا ٠‏ ولم تخالط مع الرجالء ٠‏ فإ الخروج للحاجة لا يقدح في تخديرها ما لم يكثر. أن 
عن توا اول حيرت عن ود لا يمكنها أن تنطق بمقها لحبائها؛ فيلرَمٌ نوكلهاء وهدا 
شي استحسنه المتأخّرون. وعليه الفتوى. ينظر: «البداية»(: ۱۴۷), «الكغاية»( : fo‏ 
«الفنس))(7 : 11م) ٠‏ «احاشية الطحطاوي»(۳: 515), ٠‏ «المصباح»( ص 156). 

() حقوق مبتدأ خبره قوله الآني : : يتعلق به. ينظر : «الدرر»(۲ : ۲۸۳). 


ڪتاب محص 


aL 
راصم في عييه می وکقعد مااع عر به فا مل ل مرو فل ر امه‎ 
را إذنيهء هه مستحقاً: ويثبت ؛ الملك للموكل ابتداء فلا بق‎ 


لی عن إقرار يتلق به به فيسلّمُ المبيع): أي في الوكالة بالبيع ٠‏ (ويقبضّة): أي في 
كالة بالشراء» (وثمن مبيعه. ويطالب بئمن مشريه» ويخخاصم في عييه؛ وشفعة ما 
پوو فن سلْمَه إلى آمرو فلا رد بالعيبه إلا بإؤنه» وبرجع بشن 
شريو مستحقا) : : هذا كله عندناء وعند الشافيي" ف يرجمٌ الحقوق إلى الموكلء 

كبحب أن يعلم أن الحقوق نوعان: 

.١‏ حق يكونُ للوكيل. 

وحقّ يكونُ على الوكيل. 

0 كقبض البيع» والطالبة شمن الشتري» والمخاصمة في العيب» والرجوع 

بئمن المستحق» , قفي هذا التوع للوكيل ولايةٌ هذه الأمورء لكن لا يجب و ٠‏ فإن 
الاي الموكلٌ على هذه الأفعال ؛ لأنّه متبرعٌ في العمل » ؛ بل يوكل الموكل لجذه 
لاال وسياتى ف ى «كتاب المضارية»" ' بعض هذاء وهو قوله: : وكذا سائر الوكلاء. 
رامات الي ولا هذه اأفعال وره فان امتعواء ولوا موک موهم؛ دع 
اناي ضيه للموكل ولاية هذه الأفعالَ بلا تو كيل من الوكيل ؛ أو وارثه. 

وني الوع الآخر: : الوكيلٌ مدّعئ عليه؛ , فللمكعي أن يُجْيِرَ الوكيل على تسليم 
اليع» وتسليم امن وأخواتهما. ' 

(ويشبت الملك للموكل ابتدا, زلا يمت قريب وکیل شراه): أي إذا اشرق 
الوکبل» فالأ اي أن يغب املك لمعل ايتداة» وعند بع ش 


)١(‏ بنظر : «التنبيه):((ص9/5). 

(Tor (YP)‏ / : | كان منكوحة 

(5) أى قول أبي طاهر الدباسكهه إذ قال: ثبت الملك ابتداء ر کل لان المشتري إذا کان ا 
a. *‏ عليه » ويعس 

الوكيل أو قريبه لا يفسا النكاح؛ ولا يعتق علا : 

النكاح , ولم يقل به أحدء وقال الكرّخي ظ٠‏ بت 8 : 

ل الل بسب عق جرع كسا 1 : الحقوق» فوافق الكرخي 

اخ توتسق عا فا و صبل ني 


# في الحقوق , وآبا طاهر في الحكم » » بنظر: : «الزبدة»(۳ : A‏ 


وحقوق عقار يضيفة إلى موكله: كنكاح» وخلع» وصلح عن إنكار؛ أو ذم عل 
وعتق على مال وكتابة, وهبة؛ وتصدّقء وإعارةء وإيداع» ورهنء وإقراض بتو 
بالموكل لا به 2 يطالب به وکیل زوج با مهرء ولا وکیل عرس بتسليمهاء ويبدل 


ولا للوكيل » ثم يَْعقِلُ منه إلى موكله بسبب عقا يجري بينهما ‏ وإن لم يكن ملفوظا. 
بل مقتضي للتُوكيل السابق» فعلى النَخرِيجٍ الأول : إذا وكل أحدا أن يشتري قريب من 
مالکه ٠‏ فاشتراه لا يعتق علي الوكيل ؛ لأنّه لا بملكة؛ وعلى التخريج الثاني : لا بعتو 
اا ؛ لله يت للوكيل ملك غير متقرر فلا يعتق, 

(وحقوق عقار يضيفة إلى موكله : كنكاح» وخلعء وصلح عن إنكارء أو ذم 
عَمْد وعتر على مالء وكتابة» وهبةء وتصذق» وإعارة» وإيداع» ورهن» وإفراض 
تعلق بالموكل لا به" فلا يطالبُ وکیل زوج بالمهرء ولا وکیل عرس بتسليمهاء 
ويبدل الخلع. 

وللمشتري منع امن من موكل بائيه'"» فإذا دفع إليه صح ول يطالبة بائ 
ثانياً ). 

اعلم أن في بعض هذه الأمثلة نظرا في نها تضاف إلى الوكيل أو الموكل. 

ما البِيعٌ والإجارة فلا شك أنمما مستغنيان عن ذكر الموكّل »> فهما من القسم 
لأوّ؛ والنْكاحٌ والخلمٌ لا يستغنيان عنه» فهما من القسم الثاني. 

وأمّا املح فلا فرق فيه بين أن يكون عن إقرار أو إتكار في الإضافة؛ فان زيدا 
ذا لأعى دارا على عمرو, فكل عمرو وكبلاً على أن يصالح بالمثة» فيقول زيد: 
صالحت عن دعوى الدّار على عمرو بالمئة » ويقبل الوكيل هذا الصلح ؛ ؛ بم الصلح 
سواء كان عن إقرار أو عن إنكار: إلا أنه إذا كان عن إقرار يكون كالبيع ٠‏ فيرجع 


)١(‏ يعني لا يستغني عن الإضافة فيه إلى موكله حتى لو أضافه إلى موكلِه لا يصح. ينظر: «البحر)»(7: 
{leT- 101‏ , 

(؟) لان الوكيل في هذه العقودٍ سفيرٌ حض؛ والسفيرٌ من يكون حاكيا قول الغير: والحاكي لا يلم 5 
قول الغير. ينظر : «التبيين)(1 : 81 ؟). . . 

(؟) يعني إذا وكل رجلا بيع شيء قباعّه : ثم إن الكل طلب من المشتري الثم له منمّه ؛ لان الموكل أجبي 
عن العقد , والركيل أصل في الحقرق. بتظر : «جمم الأتهر»(؟ : (TF‏ 


تاب الوكالة 


باب الوكالة بالبيع والشراء 
افصل ف الشراء] 
لآم بشراء العام على الب في دراهم كثيرة؛ وعلى الخبز في قليلة؛ وعلى الذقیق 
ني متومئطة؛ وفي متخ الوليعة على الب يكل حال؛ ولا يصع بشراء شيو قد 
جهھ ؛ جنسه كالرقيقء والكُوب. والذابّة بة؛ وإن بين ثمئه 
لحقوق إلى الوكيل كما في البيع ؛ فسليم بدل الصلع على الوكيل. وإذا كان م 
إنكار» فهو فداء ين في حق المدّعى عليه» فالوكيل سفير محص فلا يرجم إلي الحقوق. 
باب الوكالة بالبيع والشراء 
لفصل بے الشراء] 
(الأمرْ بشراء الطعام على الب في دراهم كثيرة. وعلى الخبز في قلبلة» وعلى 
ادي في متوسطة» وني متخا الوليمةٍ ة على الخبز بكلّ حال): هذه الوكالة ينبغي أن 
کون باطلة ؛ لأنَ العام يع على كل ما يُطْمم؛ "الكو ا ی نافيك ا 
التعارف في قوله : اشتر لي طعاما : أن يراد به الحنطة » أو الدقيق » أو الخيز”". 
(ولا يصح بشراء شيم لمر جيل" جنسه كالرّقيق» والأوب والدابة 
إن بين ثمئّه)» اعلم أن كل * شيئين شيكين يتح حقيقئهما ومقاصدهما ؛ ٠‏ فهمأ من جنس 


(1) ما رجحه الصف في هذه المسألة وتبعه على الشارح #2 راجع إلى العرف» وقد اختلف الترجيح على 
مقصود كل بلد وأهل عصر من الطعام» فكلّ رجح عرف بلده وعصره؛ والله أعلم. ينظر: «النر 
المختار»(: (if:‏ و«( مجمع الآنهر»(۲ : (TTA‏ » وغيرهاء 

1 e 
1 كما إذا كله بشراء ثوب أودايّة أو نحو ذلك"‎ 

جمار ! 
والثانية : : جهالة يسيرةٌ؛ وهي ما كانت في النوع الحض» , كما إذا وكله بشراء فرس أو 5 
1 لان جهالة التوع 
ترب هروي, أو نحو ذلك» فإنّه يجوز الوكالة به» وإن لم بين 00 0 
داو 
القصود, وکن رفئها بصرف التوكيل إلى ما بلي بحال الوكل» حى 
ارس فاشترى فرساً بصلح للملوك لا يلزمه. 
والثالثة : “جهالة متوسطة ١‏ وهي ما يكون بين 
إن بين اشم أو الصفة » بأن قال : : تركيا او هند او رومباً صخت 


بين الثمن أو لا 


اء عبار أو جارية 


ال و كما إذا وكله بشراء 
الجنس والتوع ' اف ار العلئة 


الوكالة وإن لم بين 


ا كناب الوكائج 
إلا إذا ذكَرَ نوع الذَابَةٍ كالحمارء أو ثمنٌ الذار والحلة» وصح بشراء مُلِمْ جنث ل 
صفتُهُ كالشاةٍ والبقرء وتصح بشراءِ شيء جُهل جنه من وجه كالعبد. وذكر نوم 
كالثركي. أو مَنْ عين نوا 
واحدء وإن اختلفت الحقيقة أو المقاصدٌ فهما من جنسين » فان فش جهالة الجر 58 
قد كر جنساً تمه أجناس كالرّقيق فإ ينقسم إلى ذكرٍ وأثشى > وهما ف بني آدم 
جنسان ؛ لاختلاف المقاصد» ثُمَّ كل منهما قد يقصد منه الجمال كما في التركِي؛ وقد 
يقصدٌ منه الخدمة كما في البندي؛ وكذا النُوب والدّابةٍ فلا يصح الوكالة بشراء هذه 
الأشياء وإن بين الثُّمن. 

لا إذا ذكَرَ نوع الدَابَةِ كالحمار): المراد بالنّوع هاهنا لجنس الأسفل في 
اصطلاح الفقهاء ء: أطلق عليه النوع ؛ لأنه نوع بالنسبة إلى الأعلى ؛ ويسمى في المنطق 
E‏ (أو ثمن الذار والحلّة)"› اندار غا فر جهالة جه قلا بد هن أن 
ين مها ومحلتها. 

( وصح بشراء عم جنسة لا صفتُةُ كالشاة والبقر)؛ فإنّهما جنس واحدٌ 
لاتّحاد القصود والنفعة » فلا احتياج إلى بيان الصّفة كالسْمْن والہزال» (وتصح بشراء 
شيم جُهل حِنْسُة من وجه كالعبد. ودر نوعٌةٌ كال ركي» أو كمَنْ عيّنَ نوعاً)ء العبد 


لا يصح ؛ لأنّ اختلاف العبد والجواري أكثرٌ من اختلافي سائر الأنواع. وعادة الناس في ذلك مختلفة؛ 
فكانت بين الجنس والنوعء وكذا الدارٌ الملحقة بالجنس من كل وجه ؛ لأأنها تختلف بقلة المرافق وكثرتها. 
فإن بن الثمن الحقت جهالة النوع ؛ وإن لم يبن ألحقت يجهالة الجنس. ینظر : «افتح القدير)»(4: 55). 
)١(‏ اختلف في تصنيف الدار في أي نوع من الجهالة: 

فجعلها صاحب «لکنْر»(ص٤۱۲)ء‏ و«التبيين(4 : 7105) من الجهالة المنوسطة بن احبر 
والنوع: فهي ليست بفاحشة ولا يسيرة؛ فإذا بِْنَ نه عْلِمَ من أي نوع مقصوده. والمتأخرون فالوا: لا 
تجوز إلا بيان المحلة ؛ ؛ لأنها تختلف باختلافها ؛ وهو اختيار المصنّف وصاحب «الميسوط»(39: 45) , 

وجعلها صاحب «البداية»(7: )١75‏ من الجهالة الفاحشة كالثوب؛ لأنها تختلف اختلانا 
فاحشا؛ باخلاف ا والجيران» والمرافقء والمحال, والبلدان؛ فيتعدر الامهال. وإن سمي من 
الدار ووصف جنس الذار جاز. التهى. وذكر صاحب «البحر»(۷: )۱١١‏ التوفيق بين ما في «الجداية" 
وغيرها : بأن يحمل ما في «الجدابة» على ما إذا كانت تحتف في تلك الذّيار اختلافاً فاحشاً ٠‏ وكلام غيرء 
على ما كانت لا تتفاحش. 


تاب الوكالة 
114 


ا 1 ا و 
فإن فبضه أمره فهو ؛ وبشراء تفس الامور من سيدو إن قال: بعني نفسي لفلان. 
عن الآمرء فإن لم يقل: لفلان مُبِقَ على المولى 
معلوم الجنس من وجو لكن من حيث المنفعةٍ والجمال, ' كأنّه أجناسٌ مختلفة > فان 
نوه كاثركي تصع اکال وكذا إذين نا ویکون ار تب 
ع و ٠ E N‏ (وفي غير 
عبن إن هلك في ۾ ي الوكيل هلك عليه؛ فإن ق قبضهُ مره فهو له): : أي أمره أن يشتري 
بالألف الذي له على المأمور عبداًء ولم يعين العيد؛ > فاشتراه فمات في يد المأمور فهلاكة 
علبه» ولا بصي للآمر إلا أن يقبته » وهذا عند أبي حنيفة د بن على أن لوكا لم 
تصح ؛ ؛ لان الدّراهم والدنانير تتعيّنُ في الوكالات» فيكون الشراء ا بذلك الدين, 
ہے تیا لذي من خيوش عله الت يلا توك کت ال وهذا لا يصح فلاف 
ا ال مع ا ؛ إن البائع يصير حينثذر وكيلا بقبض الدّينٍ فيصح قليك الذين. 


وعندهما : إذا قَبَض اللأمورٌ يصيرٌ ملكا للآمر ؛ لأنّ الدّراهم والدَّنانِيرَ لم تتعين 
فلم يتقيّدٍ التوكيل بالدّين» نصحت الوكالة > فيكون للآمر. 

وجوابه : ما مر آنها ر تتعيّن في الوكالات» إنّه إذا قيّدَ الوكالة بها عينا كانت أو 
دبنا؛ فهلكت أو سقط الذي تبط الوكالة. 

(وبشراء نفس المأمور من سياد إن قال: بعنى نفسي لفلانء فباع ‏ أيقع عن 
الآمر"» فإن لم يقل: لفلان حي على المولى" ): أي إذا قال رجل لعبار: اشتر لي 
نفسك من مولاك , فالعيد إن قال : بعني نفسي لفلانء فباع يقع عن الآمرء وإن لم يقل : 


ته" إن ب الدين قال 


هلك يق 
ا ق علا وادراء يكون لكا ا 000 د 
00 و 
بلك على مال الآمرء لا على الوكيل ؛ ؛ لأ في تعيين المببع تعيين البائع وف تعیب بائع 


عله الدين. ينظر : 
غير من 
بنه من المديون أوُلاً لاجله, ثم بقيضه لنفسه؛ فلا يوجد تمليك الاين من 


"ممع الأنهر»(؟ : ۲۲۹). 

نيادة من [. 

ا 
نافطة من 


(۳ 


جس وف وق. 


ليل كتاب ! توكالة 
علبه» ll‏ لنفسيه كان 00 لمنّه: 5 5 فإن قال اشتريت 
عبداً للآمرء فمات. وقال الآمر: بل لنفسك صق صدق الوكيل إن كان دقع 


اللمن؛ وإلا فالآمر 
لفلان عُيقَ على المولى''. 
فإنة قيل : الوكيلُ بشراء شيء معن إذا اشتراه من غيرٍ أن يضيف إلى الآمر 
عن الآ ` 
قلنا: الوكيل قد أنى بتصرّفي من جنس آخرء وهو العتقّ على مال وني مثل هذا 
يقع عن الوكيل'". 


(وفي شراء نفس الآمر من سيه بالف ذَقْمْ إن قال لسيده: اشتريئه لنفميه. 
فباعَهُ عُتِقَ عليه» فإن لم يقل لنفسه کان لوكيله I‏ 
قال عبدٌ لرجل اشتر لي نفسي من مولاي بألفء ودفعها إليه > فقال: الوكيل اشترد 
لنفسيه كتاف ون ا ا CL‏ ل 
الوكيل E‏ ؛ لأنّه كسب عبده. 

(إن قال: اشترر يت عبداً للآمرء فمات» وقال الآمر: بل لنفسك صد صدق الوكيل - 
إن كان دَقَمَ الآمرٌ الأمنء إلا فالكم"): :أي أمن رجلا بشراء عبد بالف فقال 


(1) لآن العيد يصلحٌ وكبلا عن غيره في شراء نفسه ؛ لأنه أجنبيٌ عن ماله والبيع يرد عليه من حيث إنه مال 
إلا أن ماليته في يده حتى لا لك البائع الحبس بعد الييع؛ فإذا أضافه إلى الآمر صلم فعله امثالا نفع 
العقد للآمرء وإن عقد لنفسهء ٠‏ فهو حر ؛ ؛ لأنه إعتاق وقد رضي به المولى دون المعاوضة. ينظر : «البحر١(‏ 
(N :¥‏ 

() أي الوكيل أتى يجنس آخر من التصرّف ؛ لان بيع العبل من نفسه إعناق على مال وشرازه قول 
الق ؛ ٠‏ فيكون مخالفاء فيغد عليه ؛ ؛ لان الوكيل بشراءٍ 0 . ينفدٌ عليه عند المخالفة. بن ' 

شي ۽ معين 
«التبيين»20 : 516). 

(5) أي لآن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العيد نفه بال قبول الإعتاق يبدل. والوكيل سفير عنه؛ 
فصار كأنه اشترى بنفسه فلزم . والولاء للمولى. ينظر: «درر الحكام»(؟ : (TAT‏ 

(4) ليم وف وق وس: فاللآمر. 

(6) ذكر امف وه المسألة بإجمال؛ وح لها أن تفمتل ؛ : لأن فيها ثمانة وجوه والحكم مختلف فبها: 

فاب الوكيل : ما أن يكون مأمورا بشراءٍ عبر بعينه ٠‏ أو بغير عينه. 


¥4 


وله الكجوع بالنّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائيه أو له 


لکیل : قد فعلت» > ومات العبد عندي» وقال الآمر: : اشتريت لنفسك» فإن ذَفْع الآمر 


لمن فالقول للوكيل ؛ وإن لم يدفع ' فالقول للآمر, ٠‏ وعلل في «البداية» فيما إذا لم 
بدفع الآمرٌ التّمنْ: بأن الوكيل أخبر بام لا يلك اسعنافه , وفيما إذا دفع الثُمن بان 
الوكبل مين يريد الخروج عن عهدة الأمانة”". 
أقول: : كل واحد من العليلين شام للصورتين"! لايم به الفرقة, ٠‏ بل لا بد 
من انضمام أمر آخرء وهو أن کون الوک "' نيما إذا لم يدفع امن يدعي النمنْ على 
الآمرء وهو ينكره؛ فالقول للمنكرء وفيما إذا دقع امن بدّعي الآمر المْنَ على المأمور 
وهو كه » فالقول للمنكر. 
(وله الرجوعٌ بالئّمن على الآمر دَفَعَهُ إلى بائعه أو لا): أي للوكيل بالشراء 
الرجوع بالنّمنِ على الآمر مر إذا فصل ما أمره به سواءً دفع الوكيل امن إلى بائيه» أو لم 
بده جعلوا هذه ا مسالة مبنيّة على أنه يمري بين الوكيل والموكل مبادلةً حكميّة. 
تطبر اترک باتعا من مرک ؛ فله مطالبة النُمنء وإن لم يُدقعْ إلى بائعه. 


وعلى الوجهين: إمّا أن يكون الثمن منفوداء أو غير منقود. 
وعلى كل وجه : إما أن يكون العبدٌ حيًاً حين أخبرَ الوكيل بالشراء؛ أو مبّا. 
والحاصل إن الشمن إن كان منقودا فالقول للمأمور مطلقاً. وإن كان غيرٌ منقود فإن كان الوكيل لا 
بلك الإنشاء بأن يكون العبدٌ مستا فالقول للآمرء وإن كان يملك الإنشاء؛ فإن كان في غير موضع التهمة 
فالقول للمامور اتفاقأء وإن كان في موضع الهمة فالقول أيضا للمأمور عندعماء وعنده للآمرء 
وتفصيله في «التبيين))(4 : : ۵ -515), ودالرمز»(۲: 44١1‏ وغيرهما. 
() أتهن عبارة «الجداية»(: )۱۴١‏ باختصار. وعبارتها: ومن أمر 0 إليه الألف؛ فالقول 
نعلت ومات عندي . وقال الآمر: اشتريته لنفسك» فالقول قول الآمر؛ فإن دقع 
فول المأمور ؛ لأب في الوجه الأول 000 وهو الرجوعٌ بالثمن على الآمرء دهو 
وا 
يخفى د التعليل الثاني لا يشل صورة عدم دفع 
عظر: «الزیدت ۳ : 126). 
ا 


عبد بألق فقال: قد 


0 


اوم 


ا كناب الوكانج 
هَلَكَ على الآمر ول يسقط ثم وبعد حه منه متقطء ولیس للوكيل بشراء ین 
شراؤهُ لنفسيه. فلو شَرَى بخلاف جنس من مي أو بغير التُقُود. أو غير بار 
وله حبس المبيع من آمرو لقبض ثمهء وإن لم يدفع): بناءً على ما ذكرنا من البادلة 
الحكمة > (فإن هّلك في يله قبل حبميه منه هَلّك على الآمر ولم يسقط ثمه وبعد 
ةا" ق فإنّهُ إذا حبسّه عن الآمر لقبض النّمنء ٠‏ فهلك في يد الوكبل يكون 
تظهونا علق الول ثم اختلفف ف" ': فعند أبي يوسف ذه يضمن ضمان الرُهن, 
وماد غ ا عل زقلا ا و ف ملت رد 
قوط امن إشارة إن :هذا لدعي »وعد رة كله يتم تمان القصي إذاعنة ل 
لحو اتن 

فإن كان الثّمنْ مساوياً للقيمة فلا اختلاف» وإن كان اللَمنْ عشرة» والقيمة 
خمسة عشر؛ فعند زُفْرَ ‏ يُطْلمَنُ خمسة عشرء وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان 
بالعكس فعند رُفَرٌَ ‏ يَظْمَنُ عشرة» فيطالبُ الخمسة من الموكل» وكذا عند أبي 
يوسف ک4 ؛ لأنّ الرهن 9 بِْمَنْ بأقل من قيميّه ومن الدّين» وعند حمر : يكون 
مضمونا باللّمن» وهو خمسة عشر. 

ولیس للوكول, بشراء عون شراة لنفسيه؛ فلو ری خلاو جنس كن 
سمي أو بغي الود أو غيره بام بغيبته وفع له. ومضرټه لآمره)””: أي إن 
وكل شرا فور مسن ؛ فالوكيل إن لم يخالف أمرّ الموكل؛ فالمشترى للموكل وإن 
خالف فللوكيل, الول إن سی الشسن» فالوكيل إن ا شترى بمخلافي ذلك الجنس كان 
مخالفة » وإن لم د يسم النّمنء فان اشترى بغير الثقودء كان مخالفة ؛ ؛ لأن المتعارف 


(١)زيادة‏ ب و م. 

() زيادة من أ. 

(۳) والوجه فيه : : إن في شرائه لنفسه عَرَلُ نفسه عن الوكالة ؛ وهو لا ملك عزل نفسه حين غيوبة الموكل . 
فلو كان الموكل حاضراً وصرّح بأنه يشتريه لنفسه, ٠‏ كان المشترى له ؛ لأنّ له أن يعزل تفه بعضرة 
الموكل . ٠‏ ولبس له أن يعزل نفسه من غير علمه ؛ ؛ لان فبه تعزيرا له. ينظر : «الرمز»(؟ : *15). 


كتاب الوكالة 


وني غير عين هو للوكيلءإلاً إذا أضاف العقَد لد 


إلى مال آمره. أو | : 
يطل المزْف وَالسَلم بمفارقة الوكيل دون آمره, و أطلق ونوى له 


فإن قال: يعني هذا 
لم انكر الأمر أده زي فإن صد لا ياخذة عي لزید فباعه. 


؛ جبدأء ومن ول بشراء من لحم 
: لز موكلةُ مَنْ بنصف در 
هو" الشراء بالتّقود» والمعروف عرفا كالمشروط شرطاء وإن اشترى غير الوكيا ل بأمره. 
کن بغیته کون مخالفة » وإن كان بحضرټه لا يكون عخالفة ؛ لاله ر 

(وفي غير عين هو للوكيل, إلا إذا أضاف العقد إلى مال آمره» أو أطلقَ ونوى 
له): أي قال الوكيل: اشتريت بهذا الألف» والألف ملك الموكل» ٠‏ أو أطلق: أي قال: 
اشترى بالف مطلق من غير أن يقيّدَ بألف هو ملك الموكل لكن تَوَى الشراء للآمر يكو 
للآمر. 

(ويبطل الصرف والسَلّمٌ بمفارقةٍ الوكيل دون آمره)ء صورة السلّم : أن يوكل 
رجلا بأن يشتري له كرب بعقاد السلّمء وليس الرا التُوكيل ببيع الك بعقد الم ؛ لأن 
هذا لا يحور إذ الوكيل بيع طعاما في دمي على أن يكن اَن غير , ولا نظير له في 
انشع وإنّما يعتبرٌ مفارقة الوكيل ؛ لأنّ العاقد هو الوكيل'”. 

(فإن قال: بعني هذا لزيدء فباعه؛ تم أنكرّ الأمرّ) : أي أنكرٌ المشتري أن زيدا 
أمره بالشراءء (أخذهُ زيد) ؛ لأنّ قوله : بعني لزيد إقرار بتوكيله ؛ لأ هذا ابيع نما 
بکود لزيد إذا مر زيدٌ به » فلا يُصَدَقّ في إنكاره أمرّه؛ (فإن مده لا ياح جيرأً»: 
أي إن ْدَق زيدٌ المشترى أله لم يأمرَهُ لا ياد جبرا ؛ ؛ لأ إقرارَ المشتري ارتد بردهء 
لما فال جبرا؛ لأن المشتري إن سمه إلى زيار يكون بيعا بالُعاطي ؛ » فاليم على 
دج اليم يكفي للتعاطي ؛ وإن لم يوجد نقدا لثمن. 

(رئن وَل بشراء من لحم بدرهم» فشرى ملوين بدرهم عا يع من ددهم 
موك م ننصف وِرْهَم)؛ هذا عند أي حيفة غ د ار 
رهم ؛ لأنّ الموكل أمرهُ بصرف الدّرهم إلى اللحم؛ 


٠‏ فصرف وزاده خبرا ٠‏ وله: أنه 


تت ر 
زياد من ب و م 
'') فزيادة التوضيح للمسألة ينظر: «درر الحكام))(؟ : (TAA‏ 


نمل مسي 
وقیمكهما ا فشرى ا 0 
الآخرّ بباقي المن قبل الخصومة؛ فإن قال: اشتريئه بألفي. وقال آمره بنصفه فإن 
0 00 00 مدق اق الآخخر إن ساواء ولا فالآمر > وإن لم يكن الف وصاوى 
eT‏ : مما يباع من بدرهم لحن لوال ل 
لا يباعٌ من بدرهم» : بل بأفل يَكُونُ الكراء واقغا للوكبل ؛ ؛ لأن الآمرَ أمرهُ بشراء لحم 
يساوي من منه بدرهم لا بأقل. 

(فإن أمره بشراء عبدين عَيْئِيْن بلا ؤكر ئمَنء فشرى أحدهماء أو بشرائهما 
بالف وفيمتُهُما سواءء فشرى أحدهما بنصفيه, أو بأقل صح وبالأكثر لاء إلأ إذا 
شرى الآخرّ بباقي الكمن قبل الخصومة): أي إذا أُمِرَ بشراء عبدين معيّنِين فإن لم 
يذكر لثمن فشرى أحدهما يقم عن الآمر ؛ لأنّ التُوكيلَ مطلقٌ» وقد لا يِن الحم 
بينهماء وإن سمَّى مهما بأن قال: اشترلي عبدين بألف؛ وقیمتهما سواء» فشرى 
أحدهما بالنُصف أو بأقل صح عن الآمر» وإن اشترى بأكثر من الصف لا يقع عن 
الآمرء بل يقع عن الوكيل» ؛ إلا إذا اشترى الآخرٌ باقي الثّمِنّ قبل الخصومة ! ؛ لان 
المقصودٌ حصول العبدين بأالف» وعندهما: ای ادا باکر من اذ 
تغاين الا فيه» وقد بقي من الثّمن ما يشتري به الباقي يصح عن الآمر. 

(فإن قال: اشتريئه بألفب. وقال آمره بنصفهء فإن كان ألف الآمر صدقاً 
الآخرٌ إن ساواء وإلاً فالآمر ): أي إن أعطاه الآمرُ الألف؛ وقال : اشتر به لي جارية 
فشرى؛ وقال اشتريتّها بأالف» وقال الآمرٌ: اشتريتها بخمسمئة صدَّقَ الو كيل إن ساوى 
البيع الألف؛ وإن لم يساوء ْدَق الآمر؛ + لاله اموه ناهر او اة بالف وا كل لا 
ملك الشراء بالغين الفاحش . فلا بقع عن الآمر» بل بقع عن الوكيل. 

(وإن لم يكن المه وساوى نصفه دق الآمرءوإن ساواء تمالفا): أي قال:اشتر 


)١(‏ أي إن اللوكل أمرّ الوكيل بشراء مر مَنْ؛ وهو قدرٌ مسمى » ٠‏ ولم يأمزه بشراءِ أكثر منه ٠‏ فيفدٌ شراء الزيادة 
على الوكبل؛ للمخالفة؛ وشراءُ من على الموكل ؛ لاله أتى بالمأمور يخلاف ما استشهد به. بنظر: 
دالماية)(4 : ٤‏ 4). 


ڪتاب الوكالة 


یا في معيّن لم يسم له ثمناًءفشراه واختلفا : ا 
: 2 ي ثمنه؛ وإن صدق البائم المأمور ز 
الأظهر تحالغا. لع مور ي 


Ye 


فصل ل البيع) 
لا نصح بيع الوكيل ود وشراؤة من ترد شهادته له 
لي جارية بالف» ولم يعطه الأالف» وقال: المأمور اشتريثها بالألف. وقال الآمر: بل 
بنصفوء فإن كانت قيمتها خمسمئة صق الآمرء وكذا إن كانت أكثر من 9 0 
وأقل من الف ٠‏ ال لأ الآمرَوقع بشراء جارية تساوي ألفا ألف . اك 
بيع ينهما. دفي لبخ لویل بوم لقره ل 
أوكذا في معن سم له شم فشراء وان ي یه وان متاق اا 
الأمور في الأظهر تحالفا”" ): أي إن" أمرّ أن يشتري له هذا العبدء ولم يسم له مَنا 
ار فاد ار ا 0 ب لمعه الها ون تميق انام ا 
وما فال هذا: لأنّ في صورة تصديق البائع المأمور قد قبل: لا تحالف؛ بل القول 
للمامور مع اليمين ؛ لأن الخلاف يَربقِمٌ بتصديق البائع» فلا يجري التحالفء ٠‏ لكن 
لأظهر أن يتحالفاء وهذا قول أبي منصور 5 ؛ لأنّ البائع بعد استيفاءاللَمَنِ أجنبي 
عنهماء وأيضا هو أجنبي عن الموكل فلا يصدّقُ عليه. 
فصل للل البيع! 
الا ضح يبع الوكيلر وشراؤه من ترد شهادته له) ,هذا عند أبي حنيفة #» 
م ا ا ان 


والمشتري ؛ للمباد لة الحكمية؛ وقد وقع 


)١(‏ يعني إن الركيل والموكل في هذا الباب يئزلان منزلة البائم 
الاختلاف في الثمن؛ وموجبه التحالف , فإن تحالغا ينفسخ 
بيع للوكيل ٠‏ فيلزمٌ الجارية المأمور. ينظر : «النتائج))(4: SAE E:‏ وه 

)ما ذكره الشارح ذه تبعه عليه صاحب «الدرر»(؟ : . ۸۸( و«الايضاح A‏ 

| 65 بدين ل / 

ر : (TE‏ و« e‏ . ۳ وغیرهم؛ ا 

اا او اختلف التصحيح؛ EA‏ 57 : «الیجر )۲ : ANE‏ 

صاحب «البداية»», وددالكافي»»: وأصحاب المنون التحالف. 1 


نبادة من أو م. 


البيع التقديري الذي جرى بينهماء وبقي 


التحالف ؛ رصحح 
3 خان تبعاً لاي جعغر عدم 


4 


۷7 كناب الوموكانج 
وصح بيع الوكيل بما قل أو ككرء والعرضء واللسيئةء وبيع نصفب ما وكل بيب 
وا رهتاء أو كفيلاً بالگمن؛ فلا يضمن إن ضاع في يلره؛ أو وى ما على الكفيل, 
ويقيد شراءٌ الوكيل به بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغابن الئاس فيها: : وهي ما يقوم به 


مقوم» وتُوَقف شراءٌ نصف ما وَكُلَ بشرائه على شرام الباقي؛ ولو رذ مبيعٌ على 
بعيب يَحَدُثتْ مثلُهُ أو لا يحدث مثله ببيّنة» أو 


وعندهما: يجورٌ إن كان بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه. 

(وصح بيع الوكيل بما قل أو كثرء والعرضء والنُسيئة)؛ هذا عند أبي حبفة 
ته وعندهما: : لا يصح إلا ما يتغاين اناس فيه» فلا يصح إل بالدّراهم والناير؛ 
لأنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف» والمراد بالنسيئة : البيع بِالَّمنِ المؤجّل جل» وعندهما يبد 
بأجل متعارف. 

(وبيمٌ نصف ما وكل ببيعه يه)» هذا عند أبي حنيفة ذه وعندهما: لا جور إا 
أن يبيع الباقي قبل أن يختصما ؛ لئلا يلزم ضْرّرٌ الششركة. 

(وأخذه رهناًء أو كفيلاً باللّمن: ؛ فلا يضمن إن ضاع في يده أو وى ما على 
الكفيل): : الضَّميرٌ في ضاعَ يرجم إلى الرهن. وصورة التّوّى : أن يُرْفم الحاد ثة إلى قاض 
يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كما هو مذهب مالك قينه؛ فحكم ببراءة الأصيل 

بنفسه نات الك يلام 

(ويقيّدُ د يقيدُ شراءً الوكيلر به" بمثل القيمة؛ وبزيادة يتغاين الاس ”" فيها: وهي ما 
يقومُ به مقوم» ورقف شراء نصفٌ ما وكَلَ بشرال ٿه على شراء الباقي)› هذا 
ا حت ل لحن رازو SS‏ 

لنفسيه» م نِم فيلقيه على الموكل ولا تهمة في البيع فيجوز ؛ ؛ لأنّ الأمر بيع الكل 
يتضمن بيع الصف ؛ لاله رما لا يتيسر , بيع الكل دفعة. 

(ولو رد مبيع على وکیل بعيبب خت مطل أو لاجد ميل" ب ببيّنة» أو 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(0) زيادة من ق. 

(۳) سافطة ج و ص واف و ق. 
() زيادة من أو ب و م. 

(6) زيادة من أ. 


ڪتاب الوكالة 


0 مسي راي‎ E 
زنكولء أو إقرار رده على أمره إلا وكيز أو‎ 


فر بعيبب يحدث مله ولزمه ذلك. 
باع نساء؛ فقال آمره: آمرئك بنقد» وقال الوكيل: اطلقت. صدق الآمرء 0 


المضاربة المضارب؛ ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحن فى يما ركلا به ال في 
حصومة ورد وديعة» وقضاء دین؛ وطلاق وعتق لم يعرّضاء ولا توكيل الوكيل رل 
؛ برأيك؛ فإن وک يذه 
کول أو إقرار رَه على آمره إلا وكيل أقرٌ بعيب يحدثٌ مثله. ولزمه ذلك): أي 
باع الوكيل بالبيع ٠‏ ثم رد عليه بالعيب ؛ فإن كان اليب نا لا يحدث مث ؛ ؛ كالإصبع 
لزئدةء أو لا حدث مله في هذه الذة ير على الآمر سوا كان الرة على الوكيل بلي 
أو بالتكول أو بالإقرارء وإن كان العيب ممايحدث مثله ؛ ؛ فإن كان الرد عليه بالييّنةٍ أو 
اكول رده على الآمرء وإن کان بالإقرار لا رده على الآمر. 

ونأويلٌ اشتراط البيّنةٍ أو التُكول أو الإقرار في العيب الذي لا يحدث مث ٠‏ أن 
لفاضي رما يعلم أن هذا العيب لا يحدث مئْلهُ في مد شهر» لكن يشتبه عليه تاريخ 
البيع فيحتاج إلى إحدى هذه اي » أو كان العيب لا يعرفةُ إلا الشباء الا 
رفول المرأة والطبِيبٍ حجّة في توجه الخصومة لا في الرّد ؛ فيغتقر َر إلى هذه الحجج للردء 
حتى لوعاينَ القاضي البيع والعيب ظاهرا لا يحناجُ إلى شيء منها. 

(فإن باع نساء؛ فقال آمره: أمرئك بنقدء وقال الوكيل: اطلقت» صدقَ الأمره 
وني المضاربة المضارب) ؛ لن الأمر يستفادٌ من الآمرء فالقول له» أمّا الضاربة فالظاهر 
STE‏ فما وگلا بى إلا في خصومة ورد 

(ولا ييصح تصرف أحدٍ الوكيلين وح فيم و E‏ 
وديعة: وقضاء دين طلاق وعتق لم يعوّضا ), أمّا في الخصومة ؛ فلان الاجتماع 

و ين؛ و 
نيها يفضي إلى الكُف” 2 وف الأمور الأخر لا يحتاج م إلى الرأي. 

( ولا توكيل الوكيل إلا بإذن آمره أو بقوله له:اعمل 
ر لاه لا حاجة فيهما إلى الرأي ' ٠‏ بل هو تعبير 


إذا كان التوكيل زلائئين في الطلاق 
«المنح»(ق؟ : :145 


برأيك: فان وکل بإذنه 


)١(‏ فلأحدهما أن يطل وحده زوجته أو عت وحذه عبد 


لاله 
محض؛ وعبارة المنتّى والواحد سواء؛ وقيد: a 3 ٠١‏ الرأي. بتظر: 
دل أو العتاق ببدل؛ لا يجوز انفراد ر أحدهما؛ لله عاج 


أب). 
شت لقو وطلبوم ونيم شلا من باك نع هيج 


: بوالمصباح)لاصض1 أ" 


0 كيت الع بينهم. بنظر ؛ 


۱۷۸ كناب الوكالة 
الأرلء وإن وكل بلا إذبه فعقد الثاني عند الأوّل» أو بغيبه واجاز هوء أو كان فر 
الكمن. ولا يصح بيع عبد أو مكاتب أو ذمي في مال صغيرء المسلم وشراؤه. 
باب الوكالة بالخصومة والقبض 

للوكيل بالخصومة القبض عند الكلاثةِ: كالوكيل بِالتّقاضي في ظاهر الرواية ويفتى 
بعدم قبضهما الآن. وللوكيل بقبض الذين الخصومةٌ 
كان الكاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بعزلِه أو موټه» وينعزلان موت 
الأول وإن وكل بلا إذنِه فعقد الكاني عند الأول أو بغيبته وأجازٌ هوء أو كان قدر 
اللمه"“'. 

ولا يصح بيع عبار أو مكاتب أو ذمي في" مالَ صغيرء المسلم وشراؤه): أي 
الشّراءُ ماله » فالحاصلٌ أنَّ العبد وا لمكاتب لا ولاية لبما في مال ولدِه الصّغير» والكافرَ لا 
ولاية له في مال صغيرو المسلم. ''والله أعلم بالصواب“. 1 

باب الوكالة بالخصومة والقبض 

(للوكيل بالخصومة القبض عند الكلاثةٍ): أي عند أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ 
ومحمّد دء خلافا لزذرَ 4# (كالوكيل بالئقاضي في ظاهر الرواية ويفتى بعدم 
قبضهما الآن): فإنّ الوكيل بالتّقاضي يملك القبض في ظاهر المذهب» لكر الفتوى في 
هذا الرّمان على أن الوكيل بالخصومة والوكيل بالتّقاضي لا يملكان القبض ؛ لظهور 
الخيانة في الوكلاء. 

(وللوكيل بقبض الدين الخصومة) . هذا عند أبي حنيفة غه » وأما“عندهما: لا 


)١(‏ أي صح ؛ أما الأولان فلآن المقصود وهو حضور رأبه قد حصل في الصورنين» وأما الثالك ؛ فلأت 


الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل.ينظر: ««درر الحكام)(؟ : 559). 
(؟)زيادة من ف. 
(؟) زيادة من م. 
(4)أماء زيادة من ب و م. 
(6) ريادة من [. 


UT سن‎ o 1 NEFF 


يتاب الوڪالة 
إ الذي يقبض العينء فلو قام حجّة ذي اليد على | 


هف 


لو 0 
و من بقع يدءء ولا يبت البيع» قا ني على اوا مدد کو ع 


: ر الغائب؛. كما 
عد ب الول بقل ارا والعد لا طلاق وضظ» لو ارت یا و 
5 الغالب» وصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضى» وعند فر لك 


بلك الخصومة› (لا للذي يقبض العين”'"'. ؛ فلو قام حجّةٌ ذي اليد على الوكيل”" 
بض عب اا موكلة باع مته يقر يده؛ ولا يبت اليع؛ تام ان على ليع إن 
ˆ الغائب)ء أد فاء 
حشر خل فاء التعقيب في قوله: : فلو قام ؛ ؛ لأن هذه المسألة من فروع أن 
لوكي بقبض العين هل هو وكيل بالخصومة أم لا؟ فقي هذه المسألة قياس واستحان ؛ 
فالقياس : إن العبدٌ يدفع إلى الوكيل ؛ ولا يقبل بيينة أن الموكل باع من صاحب اليد ؛ 
لأنَ لين قامتْ على غير خصم» ولي الاستحسان: : يقصرٌ يد الوكيل من غير أن بعت 
لبي في حق الموكل ؛ لأنهُ خصم في قصر اليدء وإن لم يكن خصماً في إثبات البيع على 
لوكل. 
(كما يفصر يذ الوكيل بنقل المرأة والعبد بلا طلاق وعتقء لو قامت حجثهما 
عليه حتى يحضرٌ الغائب) : أي إذا جاء رجل وقال : آنا وکیل زيم الغائب» بنقل امرأته 
«عبده إلى موضع كذاء فاقامت المرأة اة على أن موكلُ طلقهاء والعبدُ على أنه 
ْ أعتفه؛ يقصر يد الوكيل من غير أن يشبت الطلاق والعتق ؛ » بل إذا حضرّ الغائب يجب 
۰ إعادة إقامة اليينة » فقوله : حتى يحضرّ الغائب» يتعلق بقوله بلا طلاق وعتق : : أي لا 
فم الطلاق والعتق حتى يحضرٌ الغائب ؛ إنّهُ إذا حضرّيقع إن أعيدت الية؛ > فإعادة 
لين قد سبقت في المسألةٍ الأولى» وقد جعلَ حكم هذه المسألة كالحكم في المسألو" 
لأرلى فبفهم إعادة البينة. 
آ' (وصح إقرارٌ الوكيل, بال مة عند القاضي»وعند غيره لا), هذا عند أبي 


1( ,ين حه لم يكن وكيلاً باخصومة ؛ ال ر ر ر 


۽ لان ال لك ف إنشاء » تصرفاء وحقوق العقد 


الأصل فيه : : إن التوكيل إذا وقع باستيفا 
۱ لا غبرء وإذا وفع التوكيل بالتملك كان وكيلاً بالخصومة ؛ 
أ تعلق بالعاقد . فكان خصعاً فيها . ينظر: «الكفاية»(/!: Oe o,‏ 

1 

في النسخ : : وكيل؛ والمثبت من !أ. 

(") زيادة من س 

3 

EL‏ ؛ لأنّ الوكيل بغيرها لا يصح إفراره 
“” يمح إقرارٌ الوكيل على موكله بهما للشبهة. 
ویر( ص ٠‏ ۰ و(اجمع الأنهر)»(؟ : ; TEY‏ 


ا وأطلقها وان مقيدة : بغير الحدود والقوفة 


نذا قّدها به في 
كنا ق روان »ق۲٩۱‏ /ب) ؛ 3 


A‏ كناب الوڪ ر 
إن کان غرم 2 دن فين إل الوكيل؛ ثم إن كذبة الغائب دفع lS‏ 
) به على الوكيل فيما بقي؛ وفيما ضاءً لا 
حديفة ف ومد که وعند أبي يوسف ف يجوز وإن كان عند غير القاضي؛ وعند 
زفرَ ته وهكذا عند الثّاذ فع ذه لا جوز أصلا ؛ لاله مأمورٌ بالخصومة؛ لا بالإقرار. 
ولنا: أنّ الخصومة يراد بها الجواب» فيضم الاقرار”. 

(كتوكيل رب المال كفيلة بشبض ماله عن المكفول عنه): أي كما ل يصع 
توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول بهء عن المكفول عنه ؛ لأنّ الوكيل من يعمل 
لغيره وهنا يعمل لنفسيه ف 

(ومصدقّ الوكيل بقبض دينِه إن كان غركا أيرٌ بدفع د دين إلى الوكيل): أي 
إذّعى رجل أنه وكيل الغائب بقبض ديز ديبه من الغريم ؛ فصدَقَهُ الغريم» أَمِرَ بتسليم الدين 
إلى الوكيل؛ ٠‏ (ثم إن كلب الغائب دفع الغريمٌ إليه ثانيأء ورجع به على الوكيل فيما 
بفي؛ وفيما غماع لا ؛ لأنّ غرضَة من دفيو براءة ذيه» فإذا لم يحصل غرطة ؛ ينقض 


الدفع, أمّا إذا ضاع لا يضمئه ؛ لاله اعترف أله محق في القبض » والاسترداد أسهل من 
التَضْمِين: فلهُ ولايةٌ ذلك اولان عدا 


)١(‏ ينظر : «البهجة المرضية» وشرحها «الغرر البهية»(؟: 186): وغيرهما. 

() أي إن التوكل يتناولٌ ما بملكَهُ الموكلٌ وهو الجواب» إذ الخصومة يراد بها مطل الجواب عرفا مجازأء 
والجواب يكون با يسمّى خصومة حقيقة؛ وهو الإنكار؛ وجا يسمى خصومة مجازاء وهو الإفرار ف 
مجلس القضاء؛ فإله بسمى خصومة ؛ لاله خرج في مقابلة الخصومة كما في تسمية جزاء السئة سيئة؛ أو 
لأ الخصومة سب له ؛ فيكون من إطلاق اسم السبب على المسبّب» أو لان مجلس القضاء مجلس 
الخصومة فيما يجري فيه يسمّى خصومة» والخصومة تتناول الإقرار» والإنكارٌ من عموم الجاز. لا من 
استعمال اللفظ في حقيقته وججازه فيملك الوكيل ا جوا لا من حيث إِنّه إفوا؛ 
والجواب يستحق عند القاضي ينظر : «التبيين))(5 ؛ 

(5) أي إذا كان لرجل على رجل دين » ٠‏ وكفْل به رجل, ا الذي 
عليه فلم بصح هذا التوكيل ٠‏ لان الركيل هو الذي يعمل لغيره: ولو صمّحنا هذه الوكالة صار عاملا 


لنفسه. ساعبا في براءة دنه . فانعدمٌ ركن الوكالة ؛ وهو العمل للغيرء فيطل عقد الوكالة. ينظر : ا«زيدة 
النهاية)(*:181), 


إا كان مته عند دفعه» أو دفع إليه على ادعات غي ممق ا 
يريا يزمر بدشيها لی ولو قال : تركها المودم مراثا لي رصت الویع ایز 
الأفع إليه؛ ولو اذُعى لشراءَ منه م يؤمر؛ ومن وکل بقبض مال. واذعى الغريم 
بض اليه دقح الب واستحلف: داه على قيفي لا الوكين على لمك ل 
الوک الذي 
(إلا إذا كان ضيه عند دفيه أو دفع ) اليه على اذعائه غير مصدّق 
وكاليّه): بان قال الوكيل : : إذا حضر الغائب» وأنكرٌ التُوكيل» فإنّى ضام لبذا الال |" 
لفريم دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته؛ ففي هاتين الصُورتون إن 
انكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال. 

(وإن كان مووعاً لم يؤمرٌ بدفبها إليه) : : أي إن كان مصدّق الوكيل مودعاً لم 
بوسر باع الوديعة إلى مدعي الوكالة ؛ لان تشد إقرارٌ على الغيرء > بخلاف الدين فان 
لبون تقضى بأمثالما ؛ والمثل ملك المديون . 8 ص 

(ولو قال: تركها المودغ ميراثاً لي؛ وصدقه المودع" أيرَ بالدفع إلبه 
أي إن“ اغى أن المودع مات ؛ وترك الوديعة ميراثاً ليأ دف N‏ 
إلبه. 


عل 4( 


(ولو اذعى الشراء منه م يؤمر): : أي اأعى أنه اشترى من المودع» وصدقة 
الودع؛ لم يؤمرٌ بدفع الوديعة إلى المدعي ؛ لأنَّ ا مدعي أقرَّبملك الغيرء والغير أهل 
لملك؛ لأنهُ حي فلا يصدَقٌ في دعوى البيع على ذلك الح ؛ لاف مسألة الإرث ؛ 
هما لفقا علي موت المودع» فكان هذا الفاق على أنّهُ ملك الوارث. es‏ 
(ومُن وکل بقبض مال» واذعى الغريم قبض دائئه؛ دفع إليه؛ و 
على قبضيه لا الوكيل على العلم بق بقبض الموكل الذي“ )": أي جاءً الوكيل بقبض 


للك ١‏ كذلك إذا 
لخر لاق أ رین على اویل حا البلا إلا إذا ضين؛ وليس كذ 0 
9 اكع نك على أني أبرأنك من الدّين.ينظر: : («التنوير»اص150) و«المتج)لاق 
ا : 4 ودالبحر»(؟ 
8 ا 5 آله مال الوارث » فيدقعه إليه . بنظر: : «التسيين)(1 : 
OA!‏ 


(0 


( 
"لا ري النيابة في أليمين. بنظر : «درر الحکام»(۲: ٠۳‏ 


1A۲‏ الوا 
ا ل 2 عشرةً لهذ ۽ بها 

الدَينٍ من المديون؛ فادَّعى المديوث أن الدّائن قد قبض ديه » ولا ية له. بور 
بالدّفع إلى الوكيل SST‏ ولا يستحلف الوك 
بأنّكَ لا تعلم أن الموكل قد قبض اللدين ؛ لأنّ الوكيل نائب 

رل إن اا عي ليون الك خف ا الور فرق ان را 
العلم ينبغي أن يستحلف لاله عى أمرا لو أقرّ به الوكيلٌ يلزمةء ولم يبق له طب 
الدّين» فإذا أنكره يستحلف. 

(ولا يرد الوكيل بعيب,ٍ بعيبب قبل حلف المشتري» لو قال البائع: رضي هو به), 
وكلَ الشتري رجلا برد ايع بالعيبء وغاب الشتر ي» فأراد الوكيل الرّدّء فقال البائم : 
رضي المشتري بالعيب» فالوكيل لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أله لم يرض 
بالعيب. 

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدّين: أن التُدارك ممكن في مسألة الدين باسترداد 
ما قبع لكيل إذا هر الخطأ عند نكول رب لين وهاهنا غير كن ؛ لأنّ القضاء 

بفسخ البيع يصح وإن ظهر الخطأ عند أبي حنيفة #ه ؛ ؛ الأن القضاءً نفد ظاهرا وباطنا 
نا BON‏ : يحب أن يرد بالعيب 
كما في مسألة الدّين ؛ لأن الاك ممكنٌ عندهما لبطلان القضاء؛ وقيل : الأصح”' عند 
أبي يوسف هه أن يؤْخْرٌَ الود ل اقفو إن أن ملف 

(ومن دفع إلى آخرَ عشرة ينفقها على أهلهء فانفق عليهم عشرة له نهي 
بها)؛ قيل: : هذا استحسان؛ وفي القياس يصيرٌ متبرّعاًبإنفاق ما هو ملكه؛ وجا 
الاستحسان: أن الوكيل بالإنفاق» وكيل بالشراء"» والحكم فيه ما ذكرنا . 


)١(‏ فإن من مذهيه أن القاضي لا يرد المبيعٌ على البائع إذا كان المشتري حاضرا وأراد ارد ما لم يستحلفه 
الله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم بذع البائع ؛ فإذا كان المشتري غانباً لا يرد عليه القاضي أيضا حى 
يستحلف ؛ صيانة للقضاء عن البطلان؛ ونظراً للبائع والمديون؛ فصار عته روايتان» . روابة مثل قول 
محمد فد . وني رواية : : يخر فيهما. ينظر: بالكفاية»(/ا: .)١55‏ 

(5) والوكيل بالشراء بملك العقد من مال نفسه ثم يرجع به على الآمر. ينظر: «درر الحكام»(؟ : 557). 


جناب الوكالة 
AT‏ 


باب عزل الوكر 


(للموكل عزل وكيله؛ ورقف على عليه2. 

وتبطلٌ الوكالة يموت أحلرهماء وجنونِهِ مطيقاً) ؛ ا لجنون المطبقّ شهرٌ عند أبى 
برسف نه ؛ وعنه : إِنّه أكثر من يوم وليلةء وعند حمر ذه حولء فقَدَّرَ به احتياط"” ٠‏ 
(ولحاقهُ بدار الحرب مرتذأء وكذا بعجز موكلِهِ مکاتباً» وحجرو ماذوناًء وافتراق 
الشريكين) : أي أحد ا وکل الثا بالتَصِرف في مال الشركة فافترقاء شا 
الركالة ؛ (وإن / يعلم به وكيلهم)” : أي وکیل المكاتبن والمأذون وأحد الشريكين. 

(ويتصرّف موكل فيما وکل بو): أي" سواءً لم ببق حلا للتُصرّف, كما إذا 
ركله بالإعتاق فأعتقه أو بقي محلاًء كما لو وكلَهُ بنكاح امرأقء فنكحها الموكل ثم أبائها 
لم يكن للوكيل أن يزوّجها للموكل. 


o 


ھی د ےک س 
اي نوقف انعزالٌ الوكيل على علمه» لان في عزلِه بدون عليه إضرار به 
e 0 5‏ ر ثم 1 

أنه دكيل؛ وينقد الثم من مال الموكل ؛ أو يلم الميع فيضمة: ل مه ي 


ركمال الدراية ق۱۱٥‏ 


: تدر باب العناية))(؟‎ ١ 
- و کافه ؛ بطر : دح ب‎ ٠. ١ 3 57 
(o 
۴A بإ‎ i 
۴ هر ي وش مر مرل الع ل‎ 


'أنيادة من ب وم 


AE‏ كتاب الدعوى 
كناب الدعوى 
هي إخبارٌ يحق له على غيره؛ والمدّعي: من لا يُجْبَرُ على الخصومة؛ والمعى ملي. 
من يجيرء وهي إلما تصح بلكر شيءٍ عْلِمٌ جسّة وفدره وة في يلد الملذعى ليب 
وفي النقول يزيد بغير حق 
كتاب الدعوى 
(هي إخبارٌ بحق له على غيره والمدّعي: مّن لا يُجْبَرُ على الخصومة: والملاعى 
عليه: من يجبر)؛ لما فسسّرَ الدّعوى» كان ”المدّعي على ا التسير هو المخبر خو ل 
على غير . 
فقولة : المدّعي من لا يحبر على الخصومة ؛ تفسيرٌآخرٌ ذكرَهُ بع المشابخ ٠#‏ 
وقد قبل: الماعي : تور حلاف الفا وهو الات اماد داتع للد 
يتمسّك بالظاهر؛ كالعدم الأصلي؛ لكل الاعتبارَ في هذا للمعنى حتى أن المودَع إذا 
اذُعى رد الوديعة » فهو مدّع في الظاهرء لكل في المعنى منكرٌ للضمان". 
(وهي إلما تصح بذكر شيءٍ لِم جنسُ وقدزه) هذا في دعوى الدّين لافي 
دحوى العين ؛ فإك العينَ إن كانت حاضرة تكفي الإشارة بأنّ هذا ملك لي» وإن كانت 
غات يعن أن CE‏ ( وإهُ ُ في يل المأعى عليه)ء هذا يختص بدعوى 
الأعيانء (وقي المنقول يزيد بغير حق), فان الشّيءً قد يكونٌُ في ياد غير المالك عق 
کالرُهن في يد ارهن والمبيع في يد البائع لأجل النُمن. 


)١(‏ في النسخ قدمت على : : والمدعي منء والمثبت من أو م. 

(9) بيانه: أن المراد بالأمر الحادث كونه عتاجاً إلى الدليل في ظهوره ووجوده» وبالعدم الأصلي عدم كرنه 
تحتاجاً إليه أصلا , ٠‏ فلا بعرض على من له اليد حق المدّعي بمجرد دعواه ٠‏ كما لا يعرض الوجود على 
العدم الأصلي , ٠‏ فلم يلزم عليه ؛ فالمودمٌ الذي يدعي رد الودبعة إلى الووع لا يكون ملأعباً حتيقة٠‏ . ركذا 
لا يكون المودع بإنكاره الرد منكرا حقيقة ؛ لأنه بإنكاره يدعي شغل ذمة المودع معنى. ٠‏ وكذا المودع 
بادعائه الرد ينكر الشغل معنى ؛ ليفرغ ذمئه عن الضمان؛ فيجبر على الخصومة فيما أنكره معنى من 
الضمان ؛ لكونه مدّعى عليه فيصدق قوله مع اليمين إذ الاعتبار للمعاني دون الصور. بنظر: عم 
الأنهر<؟ : ۲۵۰ -زن؟). 


تاب الدعوى 
العقار لا تلبت اليد إلا بحجةٍ أو 
أقول: هذه العلة د شما العقارٌ 


A0 


1 
يضاً. ' فلا أدري ما وجه تخصبم ب المنقول بهذا 


(وفي ف العار لا تبت لذ إل مي ار علو اقاضي». ٠‏ قال في «المداية»: د 
ر" اليد في العقارٍ إلا بالبينة أو علم القاضي» هو المحم ؛ الهو ! 
0 > خلاف المنقول ؛ فان اليد فيه مشاهد:) 

فنهمة المواضعة : أن المدّعي والمدّعى واا ج چوا عليه : إو 

الدَارَ في يدي ٠‏ والحال أنها في يد ثالث؛ فيقيم امدّعي بينةء وحكم القاضي بأنّها ملك 
لملاعي. 

وإِنّما قال في «البداية»: هو الصّحيح ؛ لأنَّ عند بعض الشايخ ذأ يكفي تصديق 
الذعى عليه أنّها في يدهء ولا يحتاج إلى إقامة البينة. 

فإِنّهُ إن كان في يده» وأقرٌ بذلك > فا لمعي يأخذها منه إن ثبت ملكبئه بالبينة أو 
بافرار ذي اليد أو نكوله» وإن لم يكنْ في يده وأقرٌ بذلك لا يكون للمدّعي ولاية الأخذ 
من ذي البدء وإن أقام مدعي البيّنة ؛ لان اين قامت على غير خصم» فعيم أل إذا أقر 
ذواليدٍ باليد ؛ فإ الّررَ لا يلحق إلا بذي اليد ولا يلحق إلى غبره فتهمة المواضعة 
دفوعة؛ على أن تهمة المواضعة إن كانت ثاب هاهنا ففي صورة إقامة الي ثابتة أيضاًء 
الا إذا كانت في يد رجل أمانة فتواضع لدعي وذو اليد على أن ذا ليهلا يقول 
ها مان في ید حتى يقي مدعي به على أنها في بد ذي اليد» ثم يقبم نة على لها 
ملك المدّعي » فيقضي القاضي ويأخذ المدّعي الدّار. 


صعة. اذ 


58 : اع $ 
۲(4 : ۳ ) بكلام طويل , وأجاب عن رده الشرنبلائي 
إز قال في نهابة كلامه: قتصربحهم 
الدعوى ل 


)رد ما قاله الشارح طب ملا خسرو #ه في «الدرر 
# في «حاشيته»(؟ : ۰ عليه وأئبت ما قال صدر الشريعة » : 
1 ۾ وقد وجد لي نصوير 
أنه ب في المنقول أن يقول فيده بغير حق لا بنفي الحكم عتا عدا 00 0 المدر ه: ووجهه 
العقار التصريح به . وقال القاري ذه في «فتح باب العناية))( Or ٠:‏ 

0 عض الفضلاء بوجوو وردها غيرهم. 

لاع فوسخ : تلبت » والمثبت من «البداية)»(7: :101 
ھی من «الہدایة )»8 : 20605 


A1‏ كتاب الدعوي 
والمطالبة به وإحضاره إن أمكن؛ وذكرٌ قيميِهِ إن تعذرء والحدود الأريعة أو اللا 
في العقارء وأسماء أصحابها ونسبئهم إلى الجدء وإذا صحّت سال القاضي الخصم 
عنهاء فإن أقر بها حكم أو انكر وسال 
فالحاصل: إِنَّه إذا ظهر أَنّهُ في يد ثالث » وذو اليد أقرَ أنه في يده لا يصيرٌ الال 
محكوما عليه » وكذا إذا ظَهِرٌ أن يدَ ذي اليد يد أمانة لا يد خصومة". 
(والمطالبة به): عطف على قوله: وإنّهُ في يد المدّعى عليه؛ (وإحضارء إن 
أمكن) ؛ ليشير إليه المدّعي والشّاهدُ والخالف. 
(وذكرٌ قيمتِهِ إن تعذر. والحدود الأربعة أو الكلائة في العقار» وإسماء 
أصحابها ونسبتهم إلى الجد): ذكرٌ الحدود يشترط في دعوى الدّار عند أبي حنيفة # 
وإن كانت مشهورة؛ وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة» E‏ 
E‏ خلافا لزفر ذه ؛ فاه إذا ذكرٌ ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فالحدٌ الرَابع 
ا شو والنُسبة إلى ا لحد قول أبي حنيفة وه وإن كان رجلا مشهورا 
يكتفى بذكره ؛ هذا في دعوى الأعيان. 
أن في دعوى لذن فلا بد من ذكر الجنس والقدرء كما مرّء وذكر في «الذخيرة»: 
ُه إذا كان وزنيًا كالدُهب والفضّة لا بد أن يذكرٌَ الصفة بأنْهُ جيّدٌ أو رديء؛ وأن يذكر 
ا فر جد ي الضرب أو نيسابوري الضّرب. 
(وإذا صحت سال القاضي الخصم عنهاءفإن أقرٌ بها" “حكي”” أو أنكرء وسال 


)١(‏ الظاهر أنه الشارح ذه ينصر مذهب الشايخ جلاف تصحيح صاحب «الداية»» وذلك بنفية تهمة 
المواضعة التي ادّعاها صاحب «المداية»؛ ويؤيد ذلك ما فاله القاري ل ««فتح باب العناية»(؟: *17) 
بعد ذكر معنى نهمة المواضعة: وهي إن العلة مشتركة والمعايئة منوعة ؛ فلا يظهر وجه الفرق هناك. 
انتهى. أي بين المنقول والعقار. والله أعلم. 

() قال الخصاف د: إا قضيت بثلاث حدوو اجعل الحدٌ الرابع مضي بِإزَاءٍ الحد القالثك؛ حتى يحادي 


الحد الأول ؛ يعني على الاستقامة . ينظر: «البصر)ءا/ا: 144), 
نسبة إلى بخار 


(8) زيادة من أ. 


(8) زبادة من أو ف. 


وتاب الدعوف 
AY‏ 


نة فأقام قضى 2 
e‏ ا دان م يقم حلقةُ إن طلبَهُ خصمه فإن نکر 1 
بلا قه وقضى بالتكول | صصح وعرض اليمين ثلاثاء ثم القضاء ۱ 
کت 3 


برد الب ليمي على مدع وإن نکل خصمُّه ولا لن نكا 

واستيلاد ورق ونس وولاء ف ع درجعة وفيء في إيلاء 
ا ان 
لعي الببنة فأقام قضى عليه وإن لم يقم حلْفَهُ إن طلبهُ خصمة فإن لكر ي 


أي قال : لا أحلف 0 
القضا: hal‏ 

ولا يرذ اليمين على مدع وإن نكل خصمه)ء فيه خلاف الشّافعيَ ب" که فان 
عند إذا نكل الخصم رذ اليم على اللأعي» هذا بدعة؛ أل من قضى به عندنا 
ا ف رهر كالب الخديكر تيون . 

(ولا يحلف في نكاح ”" ورجعة وفيء في إيلاء واستیلادٍ ورق ونسب وولاء)» 
اعلم أن في هذه الصور لا يستحلفُ عند أبي حديفة #6؛ وعندهما : يستحلف» 


وفضى باللكول | صحء وعرض ) اليمين لا 


وصورثُها : 


)َكل عن اليمين : : امتنم منها . ينظر: : «المصباح)اص1786). 
(1) وعن أبي يوسف غه وعد ف إن التكرارٌ حنم حتى لو قضى القاضي باتكول مرّة لا ينفذء 
والصحيح أنه ينفذ » والعرضٌ ثلاثاً مستحب. ينظر: د«التبیین »۲ : 193). 

(؟) ينظر: «أسنى المطالب)(] : ٠ ٠٤‏ وفتوحات الوهاب)(9: : ١‏ )؛ وررحاشية البجيرمي for: ٤»‏ 
أمّة بن عبد شمس بن عبد مناف» القرشي الأموي ؛ أبو 
عبد الرحمن : وآمه هند بن عتبة» وهو وأبوه من مسلمة الفتح؛ وقيل: إنه أسلم زمن الحديبية» ولاه 
عمر ف الشام بعد أخيه يزيد بن ابي سفيان» لم أقره عثمان: وولي الخلافة عشرين سنةء دعا له 
رسول الله 8 حيث قال: «اللهمٌ عَلْمِ معاويةً الحساب والكتاب؛ وقه العذاب» كما في «(صحيح 'بن 
حبان) ۱۹۸ : لولف و(«التاريخ الکبیر»(۷ : : ٠ (TTT‏ توفي عن تمان 


() وهو معاوية , بن أبي سفیان صخر بن حرب بن 


خریة ۳۲ ,)5١1‏ و«#صحيح ابن 


(سبعين سنة بدمشق » سنة (10ه) .بنظر : «تهذيب الكمال ۲۸ : 0۷4-۹ و«العير»(1: ۰)14 
د«التقريب)( ص ¥{ 

4ار أزكر»: وقد سبق تخريجه. 
هر حديث: «البيّنةُ على المدّعي واليمين على من أذكر»؛ و از أو هي عليه نكاحاً. 


ده بان ادّعى رجل على أمر 


01 
' وأنكرٌ الزوج م ستحلف الماها. 


أب ولا تحليف في نكاح عبرو عن المال عند الإمام 
والآخر ینکر أي إذا اعت المرأة تزوجها على كذاء وادُعثر النفقة 
نطر: «حاشية الطحطاوى على الدر المختار»(۳: + 41( 


آججب لبر ل 1 وين 


العدّة الرّجعة في العدّة» وأنكرث المرأة أو بالعكس» أو ادّعى الرّجل بعد انقضاء َه 
الإيلاء الفيء في المدّة؛ وأنكرت المرأة أو بالعكس» واذّعى الرّجَلُ على جهول السب 
أله عبدة أو ابه وأنكرٌ الجهول أو بالعكسء واختصما في ولاء العتاق» أو ولام ارا 
على هذا الوجه» أو اعت الأمة على مولاها أنّها ولدت منهُ ولداء أو ادعاه وقد مات 
الولدء ولا يجري في هذه المسألة العكس ؛ لأنّ المولى إذا اذّعى ذلك تصير أُمٌ ولد بإقرار, 
لا اعتبار لانكار الأمة. 

وتنا تل NS E‏ لان الحلف واجب عليه على تقدير 
صدقِه في إنكاره» فإذا امتنع عم أله غير صادق في الإنكارء إذ لو كان صادقاً لأقدم 
على أداء الواجب» وهو الحلف» وإذا كان التُكول إقرار! والإقرارٌ يجري في هذه 
الأمورء فيحلف حٌى إذا لكل مرّة”"' يُقَضّى بالتكول. 

ولأبي حنيفة ه: إن المرء كثيرأ ما يحخترز عن اليمين الصّادقة ؛ ل ف 
بحلف» وإذا أمكن حمله على البذل لا يشبت الإقرارٌ بالشّكٌ فيحمل على البذل. 
والبذل لا يجري في هذه الأشياء» ويمكن أن يقال : نا لم يجز البذل في هذه الأشياء؛ لا 
عل النكول بذلاء فيحمل على الإقرارء وني «فتاوى قاضي خان» ذه أن الفتوى 
على قولہما في النكاح”'". 


)١(‏ زيادة من ب وم. 

(۲) معنى البذل: ترك المنع ٠‏ وتر المنع جائرٌ في المال؛ لان أمرَ الال هين» يلاقم هذه الأشباء السبعة» 
وائما وجب على القاضي أن يقضي بالنكول بحكم الشرع نا أن المّعي كان له الشيء المّعى ظاهرً. 
وأبطلة انكر باتزاع , والشرع أبطل نزاعة إلى اليمين» فإذا امتنع اليمين عاد الاصل بحكم الشرع؛ وألما 
صح إيجابَهُ بالذمة ابتداء بناء على زعم المدّعي أنه مجر وان معنى البذل ترك المنع. ولثن كان بذلا 
حقيقة ١‏ فالمال يحب فيه في الذمةٍ ابتداء كالكفالة والحوالة. ينظر: ««التيييئ»(2: ۲۹۸). 

(۳) ««فتاوى قاضي خان»)(؟ : 65) وعبارته: والعتوى على فولهما فيه لعموم البلوى. 

(4) ونی «تنوير الأبصار)(ص11): والفتوى على أنه يحلف في الأشياء السبعة » وقال الحصكفي في «الدر 
المختار))10 : 6؟1):, والحاصل إن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود. 


خخ ا 


eS‏ ل 00 1 5 0 ؛ دم يقطع؛ وكذا الزُوج إذا ادمت 
الراة طلاقً قبل حو ٠‏ وه" في انكاح إذا اعت هي مهرهاء وكذا في الكسب إذا 
ااعی عقأ كإرث ونفقة وغيرهماء وكذا منك القوّد فإن نكل في النّفس ب“ 
3 بير أو جلف وفيما دونها يقتص 
و ولعان): أي كما إذا اذعى رجل على آخر أك قذفتني بالزّنا. وعليك 
حأ لا يستحلف بالإجماع . وكذا إذا ادعت المرأة على الروج أك قذفتني بال 
وعليك اللعان. 
(وحلف السارق» وضّمِنَ إن نكل؛ وم يقطع) ؛ لان امال يزم بالتكول لا 
الفطع؛ (وكذا الروج إذا ادعت المرا طلاقاً قبل الدخول)” ؛ لأنّه لف في 
الطلاق إجماعاء » فان نكل ضمن نصف مهرها. 
(وكذا في التكاح إذا اعت هي مهرها): أي إذا ادعت المرأة الكاح ‏ وطلبت 
امال کالمهر أو النفقة ؛ فأنكر الزوج لف ٠‏ فإن نكل يلزْم المال» ولا يثبت الحل عند أبي 
حنبفة ذفن ؛ لأنّ امال يثبت باليذل لا الخجل. 
(وكذا'" ؤ في السب ه إذا اذعى حقاً كإرث وثفقة) : أي يحلفْ في دعوى السب 
إذا اعی المذعي 1 > فيئبت باكر ل الال لا السب عند أبي حنيفة ههه (وغيرهما) : 
كا مجر في اللقيط » وامتناع الرجوع في الهبة . 
(وكذا منكرٌ القَوّه): أي يحلفُ إجماعاء کک 2 
أو بخلف.وفيما دوئها يقتص). فإن الأطراف بمنزلة الامو 


)١(‏ زيادة من م. اهر تامأ 
الذ ف 
" ألما وضع المسألة ني الطلاق قبل الأخول E‏ ا 
ایی مر الطلاق الذي يلزم مته نسف المهرٍ مستوراء د ؛ أدلى 5 ٣‏ الأنهر»(؟ : T1:‏ 
الدخول بالطريق الأولى . فاته إذا استحلقة قبل تأكد المهر ؛ , فبعده أولى. ينظر: « جع 
)۰ و«النتائج»»(/ا: ١/5‏ ). 
کنا: زيادة من أ. امرآء 0 أنه ال 4 
yT‏ 00 
عليه يستحلف على ما يدعي بالإجماع. ينظر: ببجمع الأنهر»(؟ : 


٠‏ فان المدغي 


ا ي 
فإن قال: لي ية حاضرة» وطلب حلف الخصم لا حلفا ويكفل بنفسيه ثلاثة اا 
فإن أن لازمه. والغريب قَدْرَ مجلس الحكمء ولا يكفل إلا إلى آخر الجلس. 
افصل ف كيفية اليمين والاستحلافا 
والحلف بالله لا بالطّلاق والعتاق: فإك أ ا مه 
النّمس”'' هذا عند أبي حنيفة خهه» وأا" عندهما E TT‏ 
قاذ التكول إقرار افيه شتو : ٠‏ فلا يثبت به القصاص» ٠‏ بل يلزم المال. 
(فإن قال: لي بين حاضرة)”": أي في المصر؛ حى لو قال: لا بينة لي؛ أو 
ردق غبت يلف ولا يكفل» (وطلب حلف الخصم لا يحلفُ ويكفل بنفب 
ثلاثة أيام» فإن أبى لازمه) : أى ب إن أبى الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدّعي ثلاثة 
يام ٠‏ نم عطف على الضّميرٍ المنصوب في لازمّه قوله : (والغريب يب قَذرّ مجلس الحكم): 
أي لازم المدّعي الغريب مقدار ما يكونُ القاضي جالسا في الحكمة", (ولا يكفل إلا 
إلى آخر المجلس ): : أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخة إلا إلى آخرٍ مجلس الحكم ٠‏ فإن أن 
ال هاه و لا تعلنة ]و ا وة 
أفصل © كيفية اليمين والاستحلافا 


ر بالله ليه بالطّلاق والعتاق» فن آلح الخصمء فيل: : صح ۶ بهما في 
زماننا): 


)١(‏ بيانه: إن الاطراف حلفت وفاية مس كالأموال, ٠‏ فلذا يسلك بها مسلا الأموال حتى أبيخ قطئها 
للحاجة؛ ولا يجب على القاطع الضمان إذا قطعها بأمره بخلاف الفس» فإنّه لو قتلهُ بأمره يجب علبه 
القصاص في رواية والدية في أخرى. وإذا سلك بها مسلك الأموال 0 إلا أنه لا 
جور فطعها بلا فائدة؛ وهذا البذل مفيد لدفع النصومة. ينظر : «التبيين)»10 : 

(؟)أما: زيادة من أ. 

() هذا إذا كانت البينة حاضرة في المصر غائبة عن مجلس الحكم حتى لو كانت غائبة عن المصر يحلف؛ أر 
كانت في مجلس مجلس الدكم لا يحلف . بنظر : : «فتح باب العناية»(۴: ۱۹۷). 

(4) لآن هذا القدر يحصل به النظر للمدّعي, فأمًا في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر ؛ ليحضر 
لمعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام القاضي عن المجلس ولم يحضر المّعي بينةء فإن 
القاضي يله وبخلي سبيل المطلوب ليذهب حيث شاء . ينظر : دالزيدة)(؟: 5595 ), 

(0) إنما أتى بصيغة التمريض ؛ ؛ لأن أكثر مشايخنا لم يجوزو , ٠‏ وقي «البحر)»: الفتوى على عدم التحليف 
بالطلاق والمتاق. وهو ظاهر الرواية . ٠‏ وفي دالخانية» : : ومنهم من جوزه في زمائناء ٠‏ والصحيح ها ل 


ظاهر الرواية ٠‏ وقي «الحارخانية)): : والفتوى على جواز الحلف بالطلاق رالعتاق. ينظر : #«جمع الأتهر × 
14) و«الدر المختار)(4 : ٣۷‏ 1). 


عي الدعوىق 

هناب 

يلظ بصفاته» لا بالزّمان والمكانء وحلف الي وة 

559 ا 0 ليهودي بال الل آنل ا 1 


AT.‏ ى# ا يغ على عيسى فك وام الہ 
الذي علق النار» والوثني بالله تعالى. ولا يحْلِفُونَ في معابلرهم. 08 


نام ف البيع والتكاح: بالله ما بینکما بع قائم. أو نكاح قائم في الحال. وني 
زو لا على السب 


إيللاق: ما هي بائن منك الان وفي الغصب: ما يجب مليك 
بل ما بع وو ي 
أي جار للقاضي أن يحلفه بالطادق والعتاق, ( 5 بصفاټه)» نحو: باه الطالب 
الفالب؛ المدرك المهلك؛ الحي الذي يموت أبدا". ونحوذلك. (لا بالرّمان 
والكان)؛ هذا عندناء وعند الشافِِي '' # يلظ بالرمان كبعد صلاة العصر يوم 
عة وبالمكان كالمسجد الجامع عند المنبر. 1 

(وحلف اليهودي بال الذي أنزل الثوراة على موسى 5 والنُصراني باللّه 
الذي انز الأنجيل على عيسى 4ء والمجوسي بالله الذي حلَق النارء والوثني"” بالله 
الى؛ ولا لفون في معابليهه”". 

ويَحْلِفْ على الحاصل”*' في البيع والتّكاح: بالل ما بينكما بیع قائم» أو نکاح 
نالم ني الحال. وفي الطلاق: ما هي بائن منك الآنء وفي الغصب: ما يجب عليك 
رذهه لا على السب باه ما عي ونحوه)؛ مثل : بالله ما نكحتهاء وبالله ما طلقتهاء 
ماله ما غصبت ؛ لان هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيثاء ثم تقايلاء فإن حلف على 
السب ينضِرَّرٌ المدّعى عليه , هذا عند أبي حنيفة ظله ومد ظا 


(1)زيادة من ب, 
)'١‏ ینظر : « التنبيه)(ص :)١117‏ غيرة. 1 ع 
"١‏ لوي : من بتدین بعبادته على الوثن» وهو الصنم سواء كان من خشير و حجر او غير 
اللصباج»)اصض 718 -548). 
)£ ا شاط ا 
لكراعة دخولها لقاضي وغيره من حيث أنها مجممع الشباطين ١‏ من 
رالظاهر آنا تجريمية ؛ لأنها المرادة عند إطلاقهم؛ قال في «البحر)»( : 
ذم الكنسية مع البهود. 586 
الضابط ني الحلف على الحاصل والسبب: إن السبب إِما أن بتع براقع على الحاصل ؛ فلذلك ؛ 
TT‏ 0 0001 . بالتحليف 1 
النحليف على السبب بالإجماع: وإن کان الأول فإن ا HR‏ 5 ا 
لأ لم يتضرّر يحلف الخاصل عند الإعام وعحمد لناء وعند ابي ر 
ينضرر يلف على 
بتر : «الزیدة»(۴ : 14{ 


بنظر: 


ل : 
حيث أنه ليس له حق الدخول؛ 


000 الغار . 
87 أو اء فاں كات لثاني 


14۲ كناب الدعوی 
إلأ إذا لزم ترك النْظرَ للمدّعيء فيحلف على السب كدعوى شفعة بالجوار, وز 
المبتوتة: وا لا پراهما 

و يحلفُ على السب في جميع ذلك إلا عند تعريض اللذعي 
عليه بأن يقول: : يها القاضي لا يُحَلفَنِي على السبب» ٠‏ فإن الإنسان قد يبيع ؛ م يق . 
أو يُطلق ثم يتزوج. 

وقيل''': ينظر إلى إنكار المدّعى عليه » فإن أنكرٌ السبب يخْلِف عليه . وإن أزى 
الحكم يحلفبُ على الحاصل كدعوى الشفعة» هذا ما قالوا. 

ولقائل أن يقول": ينبي أن ڪلف على السب دائماً» وإن عرض العو 
عليه » فلا اعتبار لذلك التُعريض ؛ لأ غاية ما في الباب أنه وم ابيع ٠‏ ثم وقم الإقالة. 
ففي دعوى الإقالة يصيرٌ المدّعى عليه مدعياًء ٠‏ فعليه البينة على الإقالة : ٠‏ فإن عجز فعلى 
المدّعي اليمين. 

لا إذا لزم ترك النْظرّ للمدعي» فيحلف على اليب كدعوى شفعة 
بالجوار» ونفقة المبتونة» والمخصم لا يراهما) : أي يلف على الحاصل إلا أن يم من 
الحلفي على الحاصل ترك الظر للمدعي ؛ فحيظزر ينكل + بحلف على السبب كدعوى الشفعة 
با جوارء فإنّه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يحب الشفعة بناءً على مذهب 
الشَافِيِي"" ذه فإنّ الشّفعة لا تثبت بالجوار عنده: فيحلف المشتري : بالله ما اشتريت 
هذه الدارء وكذا إذا ادعت المرأة“ النفقة بالطلاق البائن كالخلم بحلا + فاه لا بحب 


(1) قالاد خسن ا الحلواني #ه. وفي «الذخيرة): وهو حسن؛ ل وقال فخر 
الإسلام كه : : بفوض إلى رأي القاضي. بنظر : «التبيين»(4 : ۴۳١۳)؛‏ و«البتاية»(/: ۲١‏ 

(۲) حاصله : : إن المناسب أن يعم الحلف على السبب» ويجري لي جميع الصور, ولا فائدة في في اسكناء صورة 
النعريض ؛ لان في صورة التعريض إن وفع البيعٌ ثم الإقالة: فالمدّعى عليه إذا عى الإقالة عر 
فعليه أن يقيم البينة على الإقالة . ٠‏ فإن أقامها فبهاء وإن عجر عنها فاليمين على المدّعي ؛ ؛ لاله صار حينة: 
المدعي عليه وهاهنا كلام نفيس» وهو أله يحتملٌ أن بقع الإقالة بلا شهودء والخصم يكون من يقدم 
على اليمين الكاذبة ففيه نَوَى حو السلم؛ وني صورة الطلاق إن حلف على السب يتضرر به الملذعي 
عليه ؛ لاله قد يعجر عن إقامة البينة على النكاح, رلك حل ل د فَوَى حقه. ينظر: الزيدة 
النهاية)("* : .)533١‏ 

(۳) ينظر : «التنبيه)»لاص ١ )4٠١‏ وغيره. 

(1) زيادة من أو ص. 


كنذا 

. ل نفع كسد و ا . 
ا چیو لا مرق كعد سل ينعي رس 
الماصل؛ ويحلفْ على العلم من ورث شيئا فاْعاه آخر وعلى البتات | 
ر فداء الحلف وا مله ولا يلف بعده 


97 0 ي e‏ 
رة عند الشافهي ‏ #5 . ويجب عندناء فإن حلف بالله ما بيب علب 


ن وهب له 


ار اشتراه» و 
7 النفقة؛ فربما 
لف على مذهب الشافيي فة » فيحلف على السب بالله ما طلقئها طلاقا بائ 

(وكذ! في سب لا يرتفع کعبار مسلم پعي عتقه)؛ فن الول يحلف بان ما 
ننه فإنّه لا ضرورة إلى الحلفب على الحاصل ؛ لأنّ السب لا يمكن ارتفاعه» فان 
ابد السلم إذا أعتق لا يُستَرقء (وفي الأمة والعبد الكافر على الحاصل) ؛ لا 
السب قد برتفع فيهماء أمّا في الأمة فالبردة واللّحاق إلى دار الحرب » ثم السب » وأا 
لي العبد الكافر فبنقض العهد واللّحاق؛ تم السبي. 

(ويجلف على العلم من وَرث شيئا فادّعاه آخر وعلى البتات إن وُهِبْ له أو 
الستراه)'”"؛ البتات : القطع؛ فالموهوبْ له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكأ لك؛ 
نعدم املك مقطوعٌ به بخلاف الوارث» فإنه يحلف بال لا أعلم أله ملك لك فإله ينفي 
لعلم باللك» وعدم املك ليس مقطوعاً به في كلامه. 

(وصح فدام الحلف والصلح منه. ولا يحلفُ بعده): أي إذا توجه الحلف؛ 
ففال: أعطيت هذه العشرة فداءً عن الحلف على كذاء وقبل الآخر؛ أو قال المذعي : 
صالحت ع. َ زا وقبل الآخر صِمّء وسقط حق الحلف. 

عن دعوى الحلف على كذاء وقبل الآخر صح 


تببست دخ د عند 

(1) ينظر: («التنبیه)( ص ۱۳۹)ء وغيره. 

صل في ذلك أنّ اليمينَ إن كانت على فعل الغير فهي على ل 
وقال الخلواني: هذا الاصل 2 ا :0 البتات» مع أله فعل غيره 
سيراضت 
كذلك ؛ لان البائع ضمن تسليم المبيع سا ا 
'بحلف على البتات. ينظر : «التبيين»(4 : ۳۰۳)؛ و((الرمز 


للم وإن كانت على فعل الندس فجي 
ارد بالعيب» فَإنّه إذا اذعى 


141 عكتاب الدرموى 


باب التحالف 


ولو اختلفا في قد اللمن أو المببع حَكِم لِمَن برْهَنَء وإن برهنا حكم ثبت الزيادة 
وإن حجنا نيه فحجّة البائع في اللمن. وحجة ة المشتري في المبيع أولل؛ وإن 
ضى كل بزيادةٍ يدعيه الآخر» وإلاً تحالفاء وحلف المشتري ارلا 

باب التحالف 


(ولو اختلفا في قذر المن""» أو المبيع حَكِم لِمّن بَرْهَنَ» وإن بَرهَنا حكمْ 
ثبت الريادة )» وهو البائمٌ إن كان الاختلافُ في قدر الكّمنء والملشتري إن كان 
الاختلاف في قدر المبيع. 

(وإن اختلفا فيهما)ء كما إذا قال بعت هذا "الك الواخذ''' بالفنن: 
وقال المشتري: لا ؛ بل بعت العبدين بألف ؛ (فحجة فحجُة البائع في اللمن» وح الشنزي 

في المببع أولى؛ وإن عَجَرًا رضي كل بزيادة يدعيه الآخرء وإلاً تحالفا ). 

فو : وإن عَجَرًا ؛ يرجم إلى الصور النّلاثْ : أي ما إذا كان الاختلاف في 
اللّمنء؛ تاوالع » أو فيهما ٠‏ فإن كان الإختلاف في الكّمن » فيقال للمشتري: إمَا أن 
ُرْضَى بالكُمن الذي اعا البائع » إلا سنا البيع » وإن كان الاختلاف في الميع فبقال 
للبائع: : إما أن يسم ما اذاه للشتري وإلاً سنا البيعء وإن كان الاختلا في كل 
منهما يقال ما ذُكِرَ لكليهما: » فإن رَضِي كل بقول الآخرء فظاهرٌء وإلاً تحالفا. 

(وحلف المشتري اول : في الصور اللات ؛ لاله يطالب ألا بالنّمن ٠‏ فإنكاره 
أسبق ». وأيضا : : بعل فائدة النكول؛ وهو وجوبُ اللمن. وفي بيع السلعة ب بالسلعةٍ. 
وفي الصّرف يبدا القاضي بأيهما شاءً > ويَحْلِفْ كل على نفي ما يذدّعيه الآخر؛ 


- : فيد الاختلاف بقدر الثمن» وقدر المبيع ؛ لأنّه لو كان الاختلاف في جنس الثمنء بأن قال البائع‎ )١( 
هذه الجارية بعبدك هذاء وقال المشتري: إِنّما اشتريتها منك بمثة دينار, وأقام اليل لزم المشتري اليج‎ 
بالعبد» ويقبل بين البائع دون المشتري ؛ لان حق الشتري في الجارية ثابت باتّفاقهما. وإثما الو حلاف في‎ 
حق البائع  وبينته تلبت الحق لنضيه في العبد» وي المشتري تنفي ذلك والييّةُ للإثبات دون الي‎ 
.)٥۹ بنظر : د كمال الدراية )ق1‎ 

(۲) زيادة من أو ب و م. 

(؟) ساقطة من ب و م. 


ولا احتياج إلى إثبات ما يدّعيه ؛ هو الصّحيح". 

(وفسخ القاضي البيع) : أي بعد الحانف» (ومّن نكل لِمَهُ دعوى الآخر) : 
3 ذا عرض اليمينٌ ألا على المشتري» فإن نكل نزمه دعوى البائع» فإن حَلَفْ 
بعرض البمين على البائع » فإن حَلَْفَ يفسح البيع ؛ وإن نكل لزم دعوى المشتري. 

كم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثّمن فالتحالفُ قبل قبض المبيع موافق 
للفياس ؛ لأنّ البائع يدعي زيادة النّمن والمشتري يُنْكِرَهاء والمشتري يدّعي وجوب 
نسليمُ المبيع بأقلٌ اُمنين» والبائم يكره فكل منهما مدع ومُْكرٌ فيتحالفان؛ أا بعد 
فبض البيع فمخالف للقياس ؛ فان الف ی لا يتن شيا ؛ لأنٌّالمبيعَ قد سُلم له» 
والبائع يدعي زيادة امن والمشتري يُنْكِرَه ؛ لكن احالف هاهنا ثبت بقوله 8# : «إذا 


اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراداه””". 


(1) وني «الدر المنتفى)(؟ : ۲۹۳)؛ و«الدر المختار»»(4 : :)٤۴١‏ في الأصح ؛ لا في «الزيادات»: يحلف: 
بالله ما باعه بالف ولقد باعّه بألفين؛ ويحلف الشتري: بالله ما اشتراء بألفين» ولقد اشتراه بالف» بش 
الإثبات إلى النفي تأكبدا. وينظر : «الجداية))(5: .)١77‏ 

)زياد ة من ب و م. 1 

(۳) من حديث ابن مسعود خهه» وقد ورد بألفاظ مختلقة : متها ررذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة فالقول 

ابن ماچه»(۲: 22777 و«سنن 


قول البائع أو يترادان). 3 :. الذا بز ۳۲۵)ء ولاسلن 7 
و يترادان) ٠‏ في «ستن رمي 1 
١: 8‏ ) واللفظ لهء وقي 


الدارقطني ۳٠»‏ : ۰ و«مسند الشاشي»( , ۳۸ ورالمعجم الكبير؛(14 : 
«الموطأ»(؟ : ۱ بلاغاء وقد مححه الجاکم؛ وحسنه البيهقي؛ وقال ابن عبد ابر هو منقطع إلا 
أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من 
اک رای يزور اك یا سعد ل ین ا بل هو حديث حسن يحتج ب" 
لکن في لفظه اختلاف والله أعلم ‏ رآيده الزيلمي في ا 
الختصس »۲ ۳4: إنه من الاحاديث التي استغني كن 


وينظر : «تلخيس الجییں ۴۸ : {T1‏ ور(التحقيق»(7 : CHAE‏ 


فروعه» وقال صاب 


الراية)»(4 : 10(‘ وقال صاحب «معتصر 
طلب الإستاد فيها رها عند العلماء؛ 
٤‏ و الفلا : وا وغيرها. 


۹ كتاب الرعوى 


ولا تحالف في الأجل. وشرط الخيارء وقبض بعض النّمن؛ وحلف المنكر ولا 
بعدها هلاك المبيع. وحلف المشتري» ولا بعد هلال بعضيه إلا أن يرضى البائع بزل 
حصّة المالك 

(ولا تحالف في الأجلء وشرط الخيارء وقبض بعض الكّمنء وحلف المكر), 
سواء اختلفا في أصل الأجل » أو في قذره» فقال المشتري : النّمنُ مؤجُل › وأنكر البائ 
أو قال المشتري: الثّمنُ مؤجّل إلى سنة» وقال البائع: بل نصف سنة؛ حلف مك" 
الزيادة» أو قال أحدهما: البيع بشرط الخيار» وأنكرٌ الآخرء وقال أحدهما: لي الجار 
إلى ثلاثة أيام» وقال الآخرّ: بل إلى يومين؛ أو قال المشتري: أديت بعض اللّمن؛ وأنك 
البائع. 

(ولا بعدها هلاك المبيع'''. وحلف المشتري): أي إن هلك المبيع؛ نَم اختلف 
في قذر الكّمَن فلا تحالفَ عند أبي حنيفة #ه وأبي يوسف ك والقول للمشتري. 
وعند محمد يتحالفان: وينفسخ البيع على قيمة البالك ؛ لأنّ كلا منهما يدعي عفدا 
وينْكِرَهُ الآخرء فيتحالفان: ولبما: أن التُحالفَ بعد قبض البيع على خلاف القياس ؛ 
فلا يَتَعَدَى إلى حال هلاك السلعة. 

(ولا بعد هلاك بعضيه إلاً أن يرضى البائمٌ بترك حصّةٍ الهالك): أي لاياخة 
من ثمن المالك شيئاً أصلاء ويجعل المالك كأن لم يكر وكأنٌ الد لم يكن إلا على 
القائم فيتحالفان؛ هذا تخريج بض المشايخ #؛ وينصرف الاسعناءً عندهم إلى 
التُحالف . وقالوا: إن المراد بقوله في «الجامع الصغير»: يأخذ الحيّ ولا شيء له'"': أي 
لا يأخڌ من تمن البالك شيعا أصلاً. 

وقال بعض المشايخ #:: يأخدٌ من تن البالك بقدر ما أقر به المشتري؛ ولا يأخد 
لتا فالاستثناء يَنْصَرِفُ إلى يمين المشتري لا إلى التُحالف, يعني أنّهما لا يتحالقان. 
ويكون القول قول المشتري مع ينه إلا أن يرضى البائمٌ أن يأخد الحي, ولا بخاصمة في 
اكاك ب الس مرا 
)١7‏ يعني لا تالف لو اختلفا في قدرٍ الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشتري . وقيّدنا هلال المميع بقولتة: في بذ 

المشتري ١‏ لأنّه إذا هلك عند البائع قبل قبضيه انفسخ البيع. ينظر : «احاشية الطحطاوي»(؟: ٠۰١‏ 


7( انتهى من «الجامع الصغير)»اص١724).‏ والمألة فيه: رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحذهه 
ف ختلغا في الثمن ؛ فالقول قول المشتري إلا أن بشاء البائع أن يأخذ الي ولا شيء له. 


ل الكتابة» ولا في راس المال بعد إقاليه» وصدقَ المسلّمْ إليه إن حَلف, ولا 

رة ملم ولو اخختلفا في قدر الكمن بعد إقالة اليم مالفاء وعاة البيع؛ ولو 
.يز في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبفيها تحالفا وتراداء وحلف المستاحرٌ ارلا 
إن ن الفا في الأجرةءوالمؤجر إن اختلفا في المنفعة» واي نكل بت فول صاحبه؛ 
وأ برهن قيل» وإن بَرْعَنا فح المؤجر أؤلى إن اختلفا في الأجرة؛ وح 
لناجر إن اختلفا في افع 
ا ل 

(ولا في بدل الكتابة ولا في راس الال بعد إقالته""» وصْدٌق المسلَم إليه 
إن حَلَفَء ولا يعودٌ السّلم) : : أي أقالا عقد السلمء فوقع الاختلاف في رأس المالء 
القول قول المسلّم إليه» ولا تحالف ؛ ؛ لأله إن تحالفا ينفسحٌ الإقالة ويعوة السلّمء وذا لا 
عرز ؛ لأنّ إقالة السّلم إسقاط الدين؛ الاق لا وة 

(ولو اختلفا في قدر الگمن بعد إقالةٍ البيع تحالفاء وعاد البيع): فإنّهما إذا 
مالفا ننفسحٌ الإقالة» ويعودٌ البيع » وذا غير تمتنع. 

(ولو انختلفا في بدل الإجارة» أو المنفعة قبل قبغيها حالف وثرافا؛ وعلف 
الاجر ألا إن اختلفا في الأجرة» والمؤجِرٌ إن اختلفا في المنفعة. واي نكل تبت 
ا سه وا بن یل ران رتا سج الور أل ن اعا ف الجر 
رحجة ة المستأجرٍ إن اختلفا في المنفعة) ؛ ؛ لآنّ حجّة المؤجر ثبت ثبت زيادة الأجرة؛ وحجه 
الستاجر يت المنفعة؛ والحجَيجٌ للإثبات. 


إذا نکل 
٠١‏ والفرق بين البيع والكتابة : :أن ابيع لازم من الجابينه فال ی رين + 3 
5 


ذ؛ غُ لكاتب إذا لا يلزمه مي 8 
ا 0 8 راشان ٠‏ يان 
1 

کالم من وجد» فلا يكون في ع ليع وات اد لاله لون دعواء دا لقا 
كرد القول للمنكر, وهو العيد» وإن اقا أحدهما ينة ل , ويعمل بها ؛ لابه تور 0 


:ما اقام اله عليه بعثق ٠‏ لابه امك 


20 أوجب اعثار الد غوف 3 


اينه فکانت نه ة المولى أولى ؛ لأنها تت الزيادة إلا ابه إذا اذى فدر 
احرية لغيه على ذلك. انظ ۽ رالین)۸ ۳ ` : 
عند أداء هذا القدر؛ فوجب ؛ قبول ينه ي الجر ۷(0 : 


1( عه وصفيه. ينص 
؛ لاما لو اختلفا قبلها فی قدره تالا ؛ كالااختلافه في جدية داد 
1( 


iî 


۹۸ كناب الدموى 
رحا كل قي فضل يعي أل إن اختلفا فيهماء ولا حالف إن اختافا بعد تیر 
النفعةء والقولٌ للمستاجرء وبعد قبض بعضيها تحالفاء وفسبخت فيما بقي, والقول 
للمستاجر فيما مَعَْى وإن اختلف الوجان في متاع البيت» فلّها ما صلم فا ول 

5 

(وحجّةٌ كل في فضل يدّعيه عيه أو" إن اختلفا فيهما ). ٠‏ كما إذا قال الؤجز: 
جرت إلى سنة بمثتين: فالالا لا بل أجرت إلى سنتين بمئة » وأقاما الينة ثل 
في سنتين مئتين. 

(ولا حالف إن اخمتلفا بعد قبض النفعة» والقول للمستاجر): : أي إن" 
اختلفا في قذر الأجرة بعد قبض المنفعة » فلا حالف عليهماء والقول للمستأجر؛ SE‏ 
منكرٌ للريادةء وهذا ظاهرٌ عند أبي حنيفة ظله وأبي يوسف له ؛ ان انت ا 

قبض المبيع على خلاف القيائن + فلا يقاس الإجارة على على البيع؛ ٠‏ فْإنَ التّحالف في 
الأجارو نيت انا على ال وا عله عمد عه فان ا م ماك 
وهاهنا ليس للمنافع قيمة. 

(وبعد قبض بعضيها تحالفاء ميخت فيما بقي» والقولٌ للمستأجر فيما 
صَضَى)» فإن الإجارة نَنْعقِهُ ساعة فساعة؛ فكأئّها تنعقد بعقود مختلفة ٠‏ ففيما بفي 
بتحالفان قباسا على البيع » وفيما مَضَى لاء بل القولُ فيه للمنكر» وهو المستأجر" 

(وإن اختلف الزُوجان في متاع البيت؛ فلها ما صلح لماء وله ما صلخ له اد 
لهما): أي إن اختلفا ولا نة لأحدهماء مه اماي وم 
صلح للرّجال أو للرّجال والنّساء یكون للرجل مع بيه 


)١(‏ زيادة من أو ب و م. 
() زيادة من أو ف. 


(۳) بيانه: لو اختلغا بعد استيفاء ء بعض المنفعة تحالفا فيما قي اعتبارا للبعض بالكل وتفسحٌ الإحار فيه 


بغي من المافع , لإمكان الفسخ : وهنا لا نا ما مر أن هلال بع للمقور حليه بع الخال ع 
الإمام ؛ ؛ لأ الاجارة تنعقدٌ ساعة فاعة؛ ٠‏ على حدوث المفعة, فكان كل جزء من المنفعة بمثرلة معا 
عليه فيما بقي من المفعة, ٠‏ كمعقورٍ عليه غير مقبوض ؛ ٠‏ فتحالفا في حقه, لاف اما إذا مهلك بعص 
المبيع ؛ ؛ لاله يجميع أجزائه معقود بعقار واحد؛ فإذا تعر الفح في بعطيه بالملاك , تعلثر في كله ضرورة 


والقول للمستاجر مع اليمين فيما مضى ؛ ؛ لاله منك بما يلدّعيه الموجَرٌ من زيادة الأجرة. بنظر. ركسم 
الأنيرا؟ : ۲۹۷ عمو 


دان الدعوى 
ڪتاب ۱۹۹ 


لحي بعد الوت ! 
فقصلافيمن لا يكون خصما) 

رلو قال ذو اليد: هذا الشيء ٠‏ أودعنيه» أو أعارنيه. أو آجرنپه أو رهئيه زيد أو 
زمه منه» ورهن عليه» سقطت خصومة الأعيء وإن قال: اشتريئهُ من الغائب. 
ونال اللأعي: غصبئُه أو سرقئّه. أو سُرق مني لا وإن بَرْهَنَ ذو اليد على إبداع 
يي تي 

(وإن مات أحذهماء فالمشكل للحي)؛ المراد بالمشكل ما تفل م للرّجال 
والنّساء: فهو للحي مع ييه هذا عند أبي حنيفة كه وقال أبو يوسف هه : : يدفع إلى 
ال راا یجو به لهاء والباقي للرّوج مع ينه والحباة واللوت سواء لقيام الورثة مقام 
الورّث» وعند محم هف : إن كانا حييْن فكما قال أبو حنيفة #ه؛ وبعد الموت ما يصلحٌ 
لبما لورثة الرّوج. 

(وإن كان أحذهما عبدأًء فالكل للحن في الحياةء وللحي بعد الموت)ء 
وعندهما: العبد المأذونٌ والمكائئب كاخحر. 

فصل افيمن لا يكون خصما 

(ولو قال ذو اليد: هذا الشيء''' | ودعنيه؛ أو أعارنيه؛ أو آجرنيه؛ أو رهنيه 
زيل أو غصِبتةٌ منه» وبرهن “ عليه» سقطت خصومة المذعي) ؛ نيد هؤلاء ليست 
يد خصومة. 

(وإن فال: اشتَريئة من الغائب» وقال المذعي: : غصبته: أو سرقته؛ أو سرق 
سي لاء ون ر تزه ذو اليد على إبداع زيد) ؛ 0 0 
الغاني , فقد أقر أن بده يد خصومة , فلا سقط عنه الخصومة, كذا إذا ادعى 


: مه‎ 1 f 
7 ممل على ذي اليد كما إذا قال: غَصبِيُهُ مني ؛ أو سرف مني لا يسقط عه‎ 
نلا سقط عنه الخصومة عند‎ 


ركذا إذا قال , اليد : أودعليه 4 


: سَرَقَ ملي » وقال ذو 
أي حنفة كد وأبى يوسف خد وعند عند كه يسقط. 
ل ا ا م 


1 إلا إلى موجود في اللفارح فمنهومه كه 
ظاهر قوله . : هذا الشيء ؛ أله قائم ؛ لان الإشارة الحسيّة لا تكون إلا إلى مو 


.)553 تفع لو كان لمعي هالک بنظر : «العناية»(1:‎ ١ 


1 
' نيادة ب وم. 


0 كناب الد موی 


كما لو قال الشهود: أودعَةُ مَن لا نعرفه بخلاف قوهم نعرق بوجهه لا بام 
0 ابتعته من زيلرء وقال ذو اليد: : أودعنيه هوء سقطت بلا حبة إل 
إذا برهن | أن بدا وكلة بقبضه 
TT‏ اردق من لا تعرقة ٠)‏ وه لا تدقع الخصرمة ا 
أن يكوث الي هو الذي أودعّه عنده» (يخلافب قوهم نعرفة بوجهه لا باسب 
ونسبه) » تسقط الخصومة عند أبي حنيفة 5 ٠‏ فإ الشتّهود عالمون بأنّ المودع لب 1 
الذي" يدّعي: وعند محمد و : yT‏ حم ل كو O‏ 
أودعه عنده. 
(ولو قال: ابتعته من زيدٍ) : أي قال الماعي : أشترد نه من زيد» (وقال ذو اليد: 
أردعنيه هو ساطت بلا حب إل نارن الذعي أن زيد وكلّهُ بقبضه) > ان 
المدعي إذا قال: : إله اشتراه من زيدء فقد أقرَ أله صل إلى ذي اليد من جهته ٠‏ قلا یکوت 
يد خصومة ؛ إلا إذا أثبت الوكالة بقبطيه. 
هذه المسائل : سي غ كان الوق ؛ لأنها خمس صورء فهي: الإيداع. 
والإعارة؛ والإجارة؛ والرّهن؛ والغصبء وأيضاً فيها خمسة أقوال: 
و 50 : لا تندفع الخصومة ينا 
3 ا : يندفع بلا بينة r‏ 
3 وعند أبي يوسف ذه : : إن كان ذو اليد رجلا صالخا يندفع الخصومة لا إن كان 
دروف بالخيل ؛ لإمكان أن يدفع ما في يده إلى من يغيب عن البلدء ويقولُ له: : أودعة 
عندي بحضرة الشهود كيلا يمكن لأحد الدّعوى على. 


1 فعند ابن 


)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) وهو عبد الله بن شبرمة بن بن الطفيل بن حسّان الضبي الكوفي. التابعي ٠‏ أبو رة ٠‏ كان قاضبا لآم 
جعفر المنصور على سواد العراق . قال ماد ين زيد : ما رأيت كوفيا أفقه من ابن شرُمة. وقال الشوري: 


كان ابن شبرمة عنيفاً. ٠‏ حازما عاقلا ٠‏ قفيها» يشبه النساك. ثقة في الحديث» شاعراً. حن الخلق؛ 
جوادا. (؟؟ -4غ16اه) ينظر: «تهذيب الأسماءا١:‏ 7 «طبقات الشيرازي “لاص 0۸2 
e‏ 


ن الخنصومة بإقامة البينة ؛ ؛ لأنه خصم بيده ٠‏ فصار مناقضاً ف دهم الخصومة عر عه 
5395 ات : (PEY‏ 


(4) أي يخرج منها جرد فوله بغير نة إذ لا نهمة فيما يقر به على نفسه. ينظر : «ددرر الجكام ابل ۲ ۰ ۴٣۴۳‏ 


١ 


باب دعوى الرجابن 
م الخارج في املك المطلق أحق من حجة ذي اليذه وإن وقْتَ أحذهما قط 
رلو برهن خارجان على شيءِ ضري به لهماء فإن بَرْهنا في نكاح سقط 


5 9 اس 1م 5 3 4 |= 
4 وعند محمد طه: لا يندفع إذا قالوا: 


تعرقة بوجهه لا باسمهٍ ونسپه. 
ه. وعند أبي حنيفة ف يندفمٌ الخصومة باليينة كما ذكرْن. 
باب دعوى الرجلين 

(حجّةٌ الخارج في الملك المطلق أحق من حجّة ذي اليد وإن وفّت احدهما 
تفط" )؛ اعلم أن حجّة الخارج عندنا أحق من حجّة ذي اليد؛ وعند الشَافمي”" #5 
حجُة ذي اليد أحق» َم إن وقت أحدهما فقط » فعند أبي حنيفة 4ه ويحمّد ف الخاري 
أحن» وعند أبي يوسف ضيه صاحبُ الوقت حي“ 

(ولو بَرْهَنَ خارجان على شيء فضي به لهما) ؛ هذا عندناء وعند الشافي 
# تهائرت”' البينتان. 

(فإن برْهَنا في نكاح سقط) ؛ لامتناع الجمع بينهما مخلاف ا ملك فإن الشركة 
به مكن. 


)أي سواء لم يوقتا أو وقنا وقنا سا ؛ أو وقّت أحدهما فقطء أمًا لو وقنا وأحدهما أسبق فيقلّم. وقال 


1 ب 
البرجناري: والأظهرٌ أن يقال: وإن رقت ذو اليد. انتهى. قتدبر فيه. . ينظر: ررحاشية الطحطاري 


1گ( 


3 5 . نهابة الما س۸ : 
1 بنظر: «التنیه))( ص ۱۵۸) ء و امحل ٤(»‏ : 6( واعفة المتاحج)( ١١‏ : ۷ ولائهاية اتاج 


'11)؛ وغيرها. 


م 2 ر EDT‏ 
ئي «جامم أن يفعى بقول أبي بوسف طقن ؛ ؛ لاله أرفق وأظهر. ينظر: «المئح 


الفتاوى»»: وينبغي 

ب ولارد المججار(0 : OY;‏ 

7 بظر: : التنيه ص 168 ), و«دروض الطالب» وشرحه «أسئى 

نهارن , الثر بالكسرء السقط ر من الكلام والخطأ منه ؛ ومنه قيل : نهار 
5 ينظر: :الصاح ص 01۳۴ 

على الآخر باطلاً 7 لم فيل 5 ُهَائْرت الات إذا تساقطت وبطلت + 


المطائب»(4 : 744) وغيرها. 
الرجلان إذا اذعى كل واحار 


1 كتاب الدعوى 


ت 


eS 
إلا إذا ثبت سبق كما لم يقض بحجّة الخارج على ذي بد ظَهَرٌ نكاحة إلا إذا أبن‎ 
أو تركه.‎ ٠ سبق فن بنا على شراء شيء من ذي يده فلكل نصفًة بنصف اللمن.‎ 
وبترك أحدهما بعدما تَضَى مما لم ياخل الآخرٌ كلّه. . وهو للسابق إن أرخحاء ولذي‎ 
يورخا أو ارخ أحدهماء ولذى وقت إن وَقْتَ احذهما فقط ولا يذ هما‎ 

وهي لمن صدَقةُ وإن ارخا فالسابق احق فان أقرّت لن لا حب له فهي 
له فإن بَرْهَنَ ¿ الآخرٌ فضي له ولو بَرْهَنَ أحذهما وقغيي له ثم بَرْهَن الآخرلم 
يقض له إلا إذا ثبت بت سبقهء كما لم يقض محجة الخارج على ذي ي يد ظّهَرَ ناح إلا 
إذا أثبت سبقه): : أي إذا كانت أمرأة في پد رجل ونكاحًة ظاهر: وادّعى الخارج أنه 
زوجتّه : وأقام البيّنة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحَة سابق. 

(فإن بَرْهَنا على شراء شيءٍ من ذي يدء فلكل نصِفُْ بنصف الكمن. أو 
گرگ" : : أي لكل واحار منهما الخيار إن شاء أخڌ نصف ذلك د الشيء بنصفم امن . 
وإن شاء ُرك» (وبترك أحدرهما بعدما تُضَى هما لم ياخد الآخر كله. 

وهو للسابق إن أرّخا): أي ذكرا للشراء من ذي اليد تاريخاً ؛ «(ولذي يار إن ( 
يؤرّخاء أو ارخ احدهما" ولذى وقت إن وقت احدذهما فقط ولا يد هما): أي 
إن أرّخا فالسّابق أحقء وإن لم يؤرّخاء أو أرَّخ أحدُهماء فإن كان في يد أحدهما فذو اليد 


() أي المرأة لمن صدّفته ؛ لان النكاح ما يحكم به بتصادق الزوجين» وهذا إذا لم تكن الرآة لازم فبها لي 
يډ من كذّبنه , ولم یکن دخل بها من کته وأمًا إذا كان في يد الآخرء أو دخل بها فلا اعتبار 
بالتصديق ؛ لاه دليل على سبق عقده. ينظر: : المح( ق۲ : 1 ONY‏ 

(1) لاله صار في النصفم مقضياً عليه, ٠‏ فاتفسخ البيع فيه وإنّما قلنا ذلك ؛ ؛ لاله ببيّنته استحق جميعه؛ 
وكات للم له ولا تة ضا ٠‏ ولا قضى القاضي بينهما صاز مستحقاً عليه: والفامع الوق 
النصف؛ فلا يكون له أن يأخذء بعد الانفساخ» بخلاف ما لو ترك أحدهما قبل القضاء به بينهما حبث 
يكون للآخر أن يأخدٌ جميعه ؛ لأنه أئبت بينةٍ أنه اشترى الكل ؛ ٠‏ وإنّما يرجم إلى النصفه باتراحمة 
ضرورة القضاء ء به بينهما ولم يوجد. ينظر: ددالتبيين)27 : 30317). 


(۳) لان تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه : لأنهما استويا في الإثبات. ويك تنتفض اليد الثامنة لالشلا 
بنظر : «البحر»(لا: ۲۳۹) 


ڪتاب الدعوي 
شرا احق من هبةٍ وصدقةٍ مع قبغس» والشرا وامهر سوا 
ا من حب مد" "أن ترشن اجان على ملاو موزخ» أو شراء مورخ من واحد. 
أو خارج على ن وذو يلو على ملك أقدم. فالسابق أحق. وإن بَرْهَنا على 
راء شيء صفق ناريخهما من آخرء أو وقت أحذهما فقط استويا. فان بر 
حارج على الملك» ودر اليد على الشرام منه أو برهنا على سببب ملك لا يتكرّر 
الاج وحلب لبنء واتخاذِ جبّنء أو لِبْد أو جر صوف 
رى وإن لم يكن في يا أحدهماء فإن وقت أحدهماء فهو أحق. وإن 
أحدهما فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثّمنء أو تركه. 

(والشراءٌ أحق من هبة وصدقةٍ مع قبض): أي قال أحذهما: اشترية من 
زيد؛ وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته؛ أو تصدّق علي زيد» وقبضتّه» فبرهنا. 
فمدّعي الشراء ا 

(رالشراءٌ والمهرٌ سواء ورهن مع قبض أحق من هبةٍ معه. 

فإن بَرْهَنَ خارجان على ملك مورخ أو شراءٍ مرخ من واحد" أو 
خارج على ملك مؤرخ» وذو يد على ملك آقدم» فالسابق أحق. 

وان بَرْهَنا علسى شراءِ شيء'" متف تاريخهما من آخر): أي قال أحدهما: 
اشنريته من زيد» وقال الآخرٌ: اشتريثهُ من عمرو» وذكرا تاريخاء (أو وقت ا 
شط استويا). فالحاصل: أله إذا وقت أحذهما فقط› وتلقيا من واحدء فصاحب 
لرفنو أحقء وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء. 

(فإن بَرْهَنَ خارج على الملك ؛ وذو اليد على الثراء منه أو برهنا على 
سب ملك لا يتكرّر كالنتاجءوحلب لبن راتخا جين , او لد" أو جر صوف. 
حسم 


ل 0 نا :ل 1 
"أ ني إذا دعبا ملكا في آخر وأقاما الينة وأرّخا فصاحب الاسبق أولى» ينظر: شرح 
أب). ١‏ 


ورهن مع قبض 


لم يوقت 


بن ملك اف۸ 0 


أقاما اليه على التارين؛ فالاول أولى. وفيدنا بفولا: 


OTD 

يعنى | 1 5 

ي إذا ادعبا الشراء من واحد غير ذي اليد و لل ع وم دی البد. بنطر 
بو وإن برها عل شراء شيء من اليك 


ذي اليد ؛ لثلا يلزم التكرار؛ لأنه فال فيما 


"شرح ابن ملك ی۱۱۸ /ی). 

ا 2 

ر 5200 (oA‏ 
٠“‏ يليد من شعر أو صوف. ينظر: «المصباح»)اص914). 


ل لل سس العو 
فلو اليد احق. ولو بَرْهَنَ كل على الشراءٍ من الآخر بلا وقتٍ سقطاء وثرك امال 
فلو اليد أحى". 

ولو بَرْمَنَ كل على الشراء من الآخر بلا وت سقطاء ورك الال في يو من 
معه): أي برهن كل واحد من ذي اليد والخارج على الشراء من صاحبه . ولم يذى: 
تاريخاء سقطت البينتان» ورك المال في يد صاحب اليد؛ وعند محمد ف يقضى للخار- 
کان ذا اليد اشتراه أوّلا؛ ثم باعَهُ من الخارج» ولا يعكس ؛ لأنّ البيع قبل الفيض لب 
يجوزء وإن كان في العقار عند محمد #ه؛ وإِنْما قال: بلا وقتو حتّى لو أرخاء فض 
تفصيلٌ مذكورٌ في «البداية»!'' فطالعها إن شئت. 

واعلم أن صاحب «المداية»'" ذُكرَ هذه المسائل من غير ضبط » وني جمعّها من 
لذ لخر وول عو امل 

إن بَرْهَنَ المدّعيان» فإن كان تاريخ أحدهما سابقاً. فهو أحق» وإن لم يكن قاذ 
كان کل منهما ذا يد؛ فهما متساویان» وكذا إن كان كل منهما خارجاً في اللاب المطلق . 
وهذا إذا لم يؤرّخاء أو أرّحَ أحدهماء أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقا حتّی إن كان. 
فقد مر أن السّابق أحقء وكذا في الملك بسببو إلا إذا تلقيا من واحد وأرّغْ أحذهما 
فقطء فإنّه أحق. 

وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجاء فالخارج أحق في الملك المطلق شاملا 
للصور الذكورة". إلا إذا اعيا مع الملك المطلق فعلاً كما إذا قال: هو عبدي أعقه. 
أو دبرنه » فذو اليد أحق؛ بخلاف ما إذا قال : كل واحار هو عبدي كاتبته؛ فهما سو" 
لأنهما خارجان إذ لا يد على المكاتب, ولو قال أحدّهما: هو عبدي كاتبئه. وقال 
الآخر: دبرئه» أو اعتقّه, فهذا أولى. 


)١(‏ أي إذا برهنا کل واحد منهما على أن هذه الدَابةً نتجت وولدت عنده» أو على أن این له وملكه' 
حلب في يده من شاته؛ أو على أن هذا الجبن له صنمّه في ملكه . أو على أن هذا الد له صنعه في ملكه. 
أو على أنه فط هذا الجر من غنمه؛ فصاحب اليد أولى؛ سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواء قل 
القضاء بها للخارج أو بعده. أمَا قبله فظاهر. ينظر : «البحر»(7: ATE‏ 

(؟) الہداية ۳ : 39/1 ). 

(؟) «البداية»(": 19/9 ), 


(4) وهي ما إذا لم يور أو ارخ أده أو أرّخا ولم يكن أحدهما سابقاً. 


ل بجح بكدرة الشهود. ولو اذصى أحدُ غا EL‏ 


رجن نصف دا lg‏ 

اربع للأول» 0 الأث؛ والباقي للكاني؛ وإن كانت معهماء 0 
بؤضاء؛ ونصف 

الضابط أن كل بينةٍ تكون أكثرٌ إثباتاء فهي أحق, هذا في الخارج وذي ادق 
الاك المطلق وأا في للك بسبب» فإن ذكرا سيا واحداء فإن تلقيا من واحد فذو 
ابد أحق» وإن تلقيا من اثنين ا أحق شاملا للصور اللذكورة , وإن ذكرًا سببين 
كالشراء» والمبةء وغير ذلك؛ ينْظرٌ إلى قوَةٍ السب كما في «المتى. 

(ولا يرجح بكثرة الشهود) : : فان الترجيح عندنا بقوة اليل لا بكثرته. 

(ولو اذعى أحد خارجينٍ نصفة ؛ دارء والآخرُ كلهاء فالريم للأرلء وقالا: 
الث والباقي للثاني)؛ اعلم أن أبا حنيفة كه اعتبرٌَ في هذه المسألة طريق المنازعة ؛ 
وه أن الصف سالم لمدّعي الكل بلا منازعةء بقي الصف الآخرء وفيه منازعتهما 

على الوا فينصف » فلصاحب الكل ثلاثة أرياع» و لصاحب الصف الربع. 

وهما : اعتبرا طريق الول" ' والمضاربة”"؛ وإِنّما سمي بهذا ؛ لأن في المسألة 
كذ ونا ٠‏ فالمسالة من اشنين» وتعول إلى ثلاثة» فلصاحب الكل سهمان. 
رلصاحب الصف سهم؛ هذا هو العول» وأا اللضاربة فإن كل واحار يضرب"". بقدر 
حقه» فصاحب الكل له الثان من اللاثة» فيضرب ابن في الدٌارء فيحصل له ثلا 
الذّار, شاجب الم الت هن - القلاثة ة» فيرب الث في الدارء فيحصل له ثلث 
الثار لان ضرب الكسور بطريق الإضافة؛ وله إذا صرب الث في الئةه معن ا 
ال وهو اثنان. 

(وإن كانت معهما ٠‏ فهي للثّاني نصف بقضاءء ونصف لا به ) ٠‏ فان الدارَ إذا 
ج ان 
1 ' رمل في «إيضاح الإصلاح»(ق171/ب). 
(') العرل: : وهر أن ترتفع السهامٌ وتزيد فيدخل النقصان على أعلهاء , الها عالت عليهم فنقصتهم. ينظر: 

(FY ن‎ 

"أبعي إن لكر" وسور ننن یا ق الین على من 

لصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه ا 

“مما ممميع دعواء ؛ فاحتجنا إلى عدو له نص صحبح» وأقله اتاد ' فيضرب 


٠‏ اضرب مدعي التم ن بسهم, ٠‏ فيكون ینیما أللان. بنظر. 
قال الففهاء *: فلانّ يرب فيه بالُلث: : أي يأخذ منه شينا بحكم ما له من 
امع 


أن حق كل منهما شاع فبهاء فما من زر 
المول فیصوت كل 


+ ررالعناية))(8 : : AYY‏ 
اكلث. ينظر : اقرب جس 


۳ كناب الدعوي 


TE ET MT CS TT‏ ولس ل سين 
وإن برْهَنَ خارجان على نتاج دابة» وأرخاء قضی لمن وافق تاريحة ووقته سنّها. وإن 
أشكل فلهماء فإن بَرْهَنْ أحدُ الخارجين على صب شيءٍ والآخر على رديت 


استويا. 

افصل 4 التنازع بالأيدي] 
واللابس أحق من آل والرّاكب من آخذ الجا ومن في السرج من رديفه. 
وذو حملها تمن علق كوه منها 


كانت في يدهما يكون الصف في يد كل منهماء فالنْصف الذي في يد معي الكل لا 
يدعيه أحدء فيترك في يلده؛ والنْصفُ الذي في يد مدعي الصف يدّعيه كل ' أواحد 
منهماء ٠‏ فمدّعي الكل خارج» وبيّنة الخارج أولى. 

(وإن بَرْهَنَ خارجان على نتاج دابة؛ وأرخاء قَضى لمن وافق تاره ورت 
سئهاء وإن إشكل فلهما). أما إذا خالف سنّها التاريخينء بطل البينتان؛ وترك الذابة مع 
ذي اليد. 

(فإن برهن أحل الخارجين على غصلب شيم والآخر على وديعته اسنویا» 
اأعى أحدٌ الخارجين على ذي اليد أك غصبت هذا الشّيء ء مني » والآخْر اذعى أني 
أودعت هذا الشّيء عندك؛ وبُرْهَناء يَف بينهما لاستوائهماء ٠‏ فإن المودع إذا جحد 
الؤديعة ضار شاا 

افصل 2 التنازع بالأيدي] 

(واللابس احق من أخل , الكم:والراكب من آخذ الجا ومن في السرج من 

رديفه»وذر حملها من علق كوزه منها)" : 5 صاحب اليد في هذه الور هو الاوله 


)١(‏ زيادة من أ. 

(9) يعني إذا نتازعا ني قميص أحدهما لايسيه والآخر آحد بكمه ٠‏ اللاب أولى من الآخد. . وداد 
تنازعا في دابَةٍ أحدهما راكئها والآخر أذ جامها. فالراكب أولى من الآخذ ؛ لان تصرف ال 
والراكبر أظهر . ٠‏ فإنه بخص با ملك ٠‏ فكانا صاحبا يد؛ والمتعلقٌ خارج ٠‏ فكانا أولى. ٠‏ لاف ما :ا ف 
اين حيث نكون بن الخارج أولى ؛ لأئها حجّة مطلقاً. ٠‏ وبيّنة الخارج اكير إثبانا ) وأا التعلوا والأحه 
ليس بحجة , ٠‏ وكذا التصرف, ٠‏ لكنّه يستدل بالتمكن من التصرّف على آله كان في يده ٠‏ واليدٌ لين مما 
حتى جازت الشهادة له بالملك. ٠‏ فبترلك في بده حتى تقوم الحجج واا لترأجيح. . وكذا لو كان اجه ر 
على السرج: والآخرٌ رديفا له كان الراكب أولى ؛ لان تمكنه من ذلك الموضم دليل على تقداه بد 


مخلافر ما إذا كانا راكبين على السرج؛ حيث يكون ببنهما ؛ ؛ لاستوائهما في النصرّف. ينطر : الین ا 
ضف 


¥ 
r‏ 0 والقول 
73 نی أنا جره وان TR E eg‏ 
نأثه | 
جذوۀ علجهء أو مشصلن يايو الصا تربيم لا من له عليه خرادئ. بل هو بين 
الجارين 
(وجالس البساط وامتعلّ به سواء كن معه ثوب وطرقة مع عر 
والقول لصي يُعَبُْ في آنا حرّء وإن قال: :ا عبد فلان في ن عه كن ل 
بعبر) ؛ المراد بالتعبير أن يتكلم» ويعقل مايقول؛ وإن كان معبرا ويقول : أنا حر 
الفرل وله ؛ لأنهُ في يار نفسيه» ولو قال: أنا عبد زيار وهو في ياد عمرو كان عبدا 
لحمرر ؛ لأنّه لمّا قر أله عبد قر ليس في يد نفميه؛ فيكو عبداً لاحب اليد. وان 
م يكن ترا ويقول: أنا حر لا یکول في پل نفسيه » فكون عدا لفاس الف 
أقول : اليدُ على الإنسان ليس دليلا ظاهراً على الملك ٠‏ فإن من رأى ااا قد 
عن ع ل لا جور أن يشهد" أنه ملكه > فان الأصل في الإنسان 
"؛ فكون الصّبِيّ الذي لا يعبر عبد لصاحب اليد مشكل. 
(والحائط لن جذو عه“ عليه؛ أو متّصل ببنائه ائصال تربيع)؛ ٠‏ اتصال التربيع : 1 
انصال جدار بجدار بحيث يتداخل لينات هذا ادارا ات ذلك وإلعا المي اة تصال 
اربع الأنهما إا نيان ليحيطا مع جدارين آخرین بمكان مربع »(لا لمن له عليه 
رادي الراد بالبرادي: الفشبات التي توضمٌ على الجذوع»(بل هو" بين الجارين 
E AS‏ 
أي يكرن بينهما نصفين لا طريق القضاء؛ ففي البساط الجلوس عليه ليس بيد فاستوا في كه ٠‏ 
وت لان الزيادة ليست من جنس الحجة ؛ : فلا پوب رج 
نظر: «مجمع الانهر (TAY : ۲٢»‏ 
نظر ؛ ؛ لاله قد صرح ني (كتاب الشهادة) في هذا الكتاب ٠‏ وفي جميعم 
" يعبر عن نفسيه جا له أن يشهد أنه له , على آله لا بد له على نضيه س 
5 ليد ؛ فتأمل فيه . بنظر : «الزید )۴ : : (TTY‏ 
ال خلافه ١‏ 
0 ف الإنسان الحرية يطل إذا اعترضص عليه ما يدل 000 (Trax‏ 
ل الاصل ؛ لاه دليل الملك ٠‏ فيطل به ذلك الأصل. ينظر 1 25 
[1) امز النخلة ؛ ويسمى نهم السقف داعا بنطر 
ل جمع جذع, وهو بالكسر: ساق 
O Ri (NEA:‏ 
00 ؛ هو أطراف القصب التي توضع على الحائط في الاه يترا ل 
نب وم 


الکتب بان الر ری ڪا 
ل الصاحم 
الشرع؛ ع 


ن 


ووت الد دلبل عي 


١‏ اماج 


TA‏ كتاب الدموى 
لو تنازعاء وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتهاء رض اذعى ر 
ألها في يده» وآخر كذلك. وبَرْهَناء قضى بيدهماء فإن بَرْهَنَ أحدهما أو كان لبن 
فيهاء أو بَنَى؛ أو حَمْرء قضى بيده. 
باب دعوى النسب 

مبيعةً وَلْدَتَْ لاقل من نصفي حول منل بيعت» فادُعى البائعٌ الول يثبت نسبه ن 
وأمَينّهاء ويفسخ البيع. ويرد الكمنْء وإن ادْعاه المشتري مع دعوته» أو بعدها 
لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي: ولا شيء للآخر عليه فهو بينهما 

(وذو بيت من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)" . بناءً على أن لا برج 
بكثرةٍ العلة. 

(أرض اذعى رجل الها في يدهء وآخر كذلك» وبَرْهَناء قضى بیدهماء فان 
بَرْهَنَ أحذهما'" أو كان لبن فيهاء أو بَتَىء أو حفر قضى بيده): فان الاستعد. 
ول ال 


باب دعوى النسب 

(مبيعة وَلَدتْ لاقل من نصغ حول من بيعت» فاذعى البائعم الولد يبت 
نسبه منه وأميتُّهاء ويفسخ البيع؛ ویرد الم وإن ادُّعاه المشتري مع دعوتّه. أو 
بعذها).؛ هذا عندناء وعند زُفرَ ڪه والشّافِعِىَ ضيه دعو باطلة ؛ لان اليم اعتراف من 
بأنّها أمة » فبالدّعوة يصيرٌ مناقضاً. 

ولنا: إن الملوق أمرٌ خف فيمْمَى فيه التناقض» وكون العلوق في بد البائع دل 
على الجن والنافال: وإن ادعاء المشترى مع دعوته» أو بعذهاء حى لوادعي 
المشتري قبل دعوة البائع يشبتُ من المشتري» وحمل على أن المشتري نكحه . 
واستولدهاء ثم اشتراها. 


(1) أي تكون الساحة بينهم نصفين؛ لاستوائهما في استعماليا. وهو المرور فيهاء والنوملق وك 
ا حطب . EE‏ ونحو ذلك, فصارت نظبر الطريق. ينظر : «الدررء(؟ : .)58٠‏ 

اا غاب كل واحاږ ین صاحبه ما هي في يده حلف کل واحار منهما ما هي في په صاحپه عي لاتا 
فإن حلفا لم يفضي باليد لهماء وبرئ كل راحاږ منهما عن دعوى صاحه. وتوقف الدار إلى أن بر 
حفيقة امال ٠‏ وإن تكلا قضى لكل واحداً منهما بالنصف الذي في پار صاحية, وإن يكل ادها فصي 
عليه بكلها للحالفب. ينظر : «الكفاية/إ/ا #باى). 


00 


ڪتاب الدعوى 
۹ 


وبر مک من امن وعد تی زا دموا کی وات یز ی ا 
وال من سنتين؛ أو ولت لأكثر من سنتين» إلا إذا صدقة المشتري, وإذا صدق. 
الثاني كالآولء وف الال لم بيطا" 

(وكذا لو اذعاء بعد موت الام لاف مر ۽ موت e‏ يعتى إن مانت الا 
والولُ حي فادّعاهُ البائع ؛ وقد جاءت به لأقل من سسَّة أشهر بش ت ا 5 
مات الولدٌ لا ؛ لأنّ الولد أصل في ثبوت السب ٠‏ قال و : انها رلت 

وإذا صمت الدّعوة بعد موت الام فعند أبي حنيفة د يرذ كمه وعندهما 
برد حصّة الولد لا حصّة الأم. 

(ولو اذاه بعد عتقها يثبت نسبّهُ ويَرْدُ حصئة من الكمن)””: أي لو ادّعى 
البائع الول أنه ولده بعدما أعتق المشتري الأمّ؛ وقد جاءت به لأقلّ من نصف حول 
ينبت نسب الولدء ويرد البائم حصّة الول من اللّمن» بأن يسم لثمن على قبمةٍ الم 
وفيمة الولد» فما أصاب الولد يده البائع إلى المشتري» وما أصاب الام لا برده. 

(وبعد عتقِهِ ردت دعواة) : أي إذا اذّعى البائم الول بعدما أعتقةُ المشتري ردت 
دعوة البائم » (كما ولدّت لأكثرٌ من نصفه حول اقل من ستتينء أو ولت لأكثر 
من ستتين) ی ردت ا إذا كانت المدّة من وقت الع إلى وقتم الولادة أكثر 
من نص حول» (إلا إذا صِدَقَهُ المشتريء وإذا صلق فَحُكْمْ القسم الثاني كالآوّل» 
دلي اثالث م يطل 


0 
8 ال 


(1) زيادة من أ. 

(') ترجه (؟: 6ع). 

59 ججح حادب (دالپداية»)(۳ : + ۷۷ أنه یرد كل اللمن؛ 
فال: يرد حصّته من الثمن لا حصها بالاثفاق ٠‏ وذكر الإتقاني: eS‏ ل 
د : في الأصل إن الولد يرذ بالحصة من الثمن ؛ , وكذا الكرخي و ا 

ص 706): وكذا شمس الاثمة البيهقي ف «الشامل» و:الكفاية». وبر 0 6 
اج مع الصغير» فظهر أن ما جرى عليه في دزالمداية»(؟ : ONY:‏ ا 5 0 
كل الثمن والبيع لم يطل في الجارية ؛ حيث لم بطل إعتاقه ٠‏ بل عرد 
اده في «النتائج 70 : ۲). والریْلمي في «التبيين»10 : (TTI rr.‏ 


ا ف اخ اخثار ۴ ق امسو طا" حيك 
الاسام ق امع 


0 ناعمل 


ورد بيعه. وكذا لو كاتب الول أو E‏ أو رَهَّنء 1 8 0 ذذجهاء لم انمه 
صخت : الدّعوةٌ في حق الام والولد جميعأء وينقض ۽ هذه النُصرّفات. ویرد الجارية 
ا ا ا ی 

القسم الأول : ما إذا ولدت لأفل من نصفي حول من زمان البيع. 

والثّاني رار ع ون الم را a‏ 

الات “اما إذا ولدت لاک هن مسن . 

ففي القسم الثاني : نبا نسي وأمتها. ويفسح البيع » ویرد النْمنَ كما في الق 

الأول ٠‏ (وهي أم ولو نكاحاً) : أي م الولد نكاحا على أنه ولد كاسن ريق 
فملكها الروج»؛ أو أمة ملّكها زوجها فولدّت فادّعى ووا ل على هذا 

(ولو باع من وَلِدَ عنده ثم اذعاه بعد بيع مشتري شرو ضح ا ورد ببعه. وكذا 
لو كاتب الولد أو الأ أو رَهَنْء أو اجر أو زوجهاء د ئم ادعاه صخت الدّعوة في 
حق الام والولد جميعاًء وينقض هذه النُصرّفات' 0 الجارية على البائع'"). 

اعلم أن عبارة اا نق : : ومن باع عدا ولد عنده» وباعه المشتري من 
آخر؛ تم اعاه البائع الأوّلء فهو ابه ويطل البيع ؛ لأن ابيع يحتمل النقض ٠‏ وماله 
من حق الدّعوة لا يحتمله ؛ ٠‏ فبنتفض البيع لأجله» وكذلك إذا كاتب الولد أو رة ار 
اجره أو كانتب الأمء أو رَهَنّها؛ أو رُوّجَهاء نم كانت الدّعوة ؛ لأنّ هذه العوارض 
تحتمل النّعَض» ؛ فينتقض ذلك كله وتصح الدّعوة لاف الاعتاق والتّدبير على مام" 


)١(‏ أي إن جاءت بولا لأكثرٌ من سنتين لا تصح دعوةٌ البائع إلا يتصديق المشتري » قان صدّقه المشتري بشن 
منه السب ولا ينتقض البيع؛ ولا نصير الجارية أ ولد له ويبقى الولدٌ ملكا للمشتري. وان ااه 
المشتري وحده» صحت دعوتّه ٠‏ وكانت دعوثّه دعوة استيلاد. وإن ادّعباه معا أو متعاقبان نصح دعوة 
المشتري. ينظر: : «الفتاوي المندية)(4 : 116). 


| فبنتقص د 
) { ي من الكتابة والرهن والإجارة والتزويج , ٠‏ والسرّ فيه: أن هذا التعويض جتنمل النقض فيتقص 


کله ٠‏ وتصح الدعوة من البائع خلافت الإعتاق والتذبير. فاتهما لا يحتملان التقضص» ا 75 


ادّعاء المشتري أولاً : ثم أدعاء البائع حيث لا يت التب من الباتع : لان السب الثابت من المشتر 


يحتمل النقض » ؛ فصار كإعتاقه حيث بجح على حو البائع. ينظر : «الزيدة0*: 5914). 
() زيادة من أو م. 


)4( انتهى من «البداية(” : 1۷۷). 


حلف 


ابن زيد. ثم قال: هو ابي لم 


رلو باع أحد توأمين وَلِدَا عنده» وأعتقة مشتريه م ای 
ريه وبطل عتق المشتري. ولو قال لصي معه: هو 
بك ابه وإن جحد زي بنوئه 

أفول: ضمير الفاعل في: کاب ؛ إن كان راجعاً إلى المشتري, وکنا في قوله: أو 
انب الأم يصير تقدير الكلام : ومن باع عبدا ود عندهء أو" كاتب المشتري الأ 
رهذا غبر صحيح ؛ لال المعطوف عليه بيع الولد لا بيع الأم؛ فكيف يصح قوله. أو 
كاتب المشتري الأمء وإن كان راجعا إلى من في قوله: ومن باع عبدا ؛ فالسألة أن رجلا 
كاتب من ولد عندهء أو رَهِنّه أو أجرّهء تم كانت الدّعوة؛ وحينئل لا يحسن قوله 
بغلان الاعتاق ؛ لان مسألة الإعتاق التي مرت ما إذا أعتق المشتري الولد ؛ لان الفرق 
الصّحبح أن يكون بين إعتاق المشتري وكتابتهء لا بين إعتاق المشتري وكتابة البائع. 

إذا عرفت هذا فمرجع الصّميرٍ في كاتب الولدَ هو المشتري؛ وفي كانتب الام من في 
(r) (N 7‏ 
فونه : من باع 1 . 4 ركم 0 ما رم 

(ولو باع أحد توآمين وُلِدَا عنده؛ واعتقة مشتريه. ثم ادُعى البائ الآخر ثبت 
5 7 0 5 35 1 1 8 01 24 0 
نسبهما منه؛ وبطل عتق المشتري) ؛ لأن من ضرورة ثبوت نسب أحيهما نبوت نسب 
e‏ کے 
الأخرء والتوأمان: ولدان بين ولادتهما أقل من سنّة أشهر. 


1 )ل * زيدء تر قال: هو ا لم يكن ابه وإن 
(ولو قال لصي معه :هو ابن زيد ثم ې 0 


”م.م 


يد زيد بنوئه): هذا عند أبى حنيفة كه وعندهما: إن جحد ري بوبه يضصير 


زياد من ف. 


م 0 ل قوله : أو كانب ! 

أ" لکن يکن توجيه عبارة صاحب «الهداية»: وهو آنه تمل أن يكون فر ST‏ 
| 9 8 3 م أ باع أ من ر و 

سالة أخرى, صدّرها بمحذوف لانفهامه من السباق» وهو أنه با أم ١‏ 0 

إن امرجم فيهما المشتري؛ د ا 

أ بقريلة سوق الكلام؛ ودليل کراهه لتعريق 

1 ظاهر عبارة «الوفاية» أن يقال ' 


لام : إشارة إلى 
کا المشتري 
لان العطوف 
للم نجه ايراد باختيار الشق الأوّل. وكذلك أن يقال : 
“ل بيع الولد لا بي الام مدفوعٌ بان لمتبادرٌ بيعه مع 
سيد الأنام عليه وعلى آله التحيّة والسلام: نعم 
النظر إلى قوله : بعل بیع مشتريه ؛ وكذا بعد كتابةٍ الولام ورهنه.. 
(E:‏ 


ا م 8 4„ 1 
سر لبذا الحكم أن يكون الصبي في يده و 


(" 


كاد - 5 بنطر : ررد التار 1(4 
.ال لكه سهوء بار 


* ی نظ : «التيين»11: 
بمنراطله في «الکناب» وقع نافا. ينظر ٠‏ «البي 


نف كتاب الدعوى 


ل تكب س ا ج س بيني وري 
ولو كان مع مسلم وكافرء فقال المسلم: : هو عبدي» وقال الكافر: هو هو بني فهر حر 
ابن للكافرء ولو قال زوج امرأة لصي معهما: : هو ابني من غيرهاء وقالت: 0 
من غيره فهو ابنهما. ولو وَلَدت أمَةُ مشرية» واذعى المشتري الولدء واستّجنت 


+ قيمة أ 


شي الأب قيمة الولر يوم يخاصي وهو ل ا ب 
للذي في يده المي ؛ لن الإقرارٌ في السب يرد بالرّدا' وله: إن النسب ما لا يتما" 
التقضء والاقرار بمثله لا يرند بالرد”'". 

(ولو كان مع مسلم وکافر؛ فقال المسلم: هو عبدي» وقال الكافر: هو هر ابني» 
فهو حرٌ ابن للكافر) ؛ لأنّه ينال الحرية في الحال؛ والإسلام في امال إذدلائل 
الوحدانية ظاهرة'”'؛ وفي عكسبهٍ ينبت الإسلام بتبعيته؛ ويحرم عن الحرية؛ وليس في 
وسعه اكتسابها. 


۴ ىا 
(ولو قال زوج امرأةٍ لصي معهما: هو ابي من غيرهاء وقالت: هو ابي من 
غيره؛ فهو ابن . 
ولو وَلَدَت أمَة مغريق ' "وادّعى المشتري الولد” وانقسقة قن رم الاب 
قيمة الولد يوم يخاصم» وهو حرٌ) : أي ولعت أمة مشرية؛ واأعى الشتري اللذ كم 
اسشيقت الأُمّ فالولدُ خُر ويضمن الأب» وهو المشتري قيمة الولدٍ للمستحق ؛ ٠‏ لأن 


)١(‏ أي أن الإقرار ارت برد زيد فصار كأن لم يكن» والإقرار بالنسب يرتدّ بالردٌ وإن لم يحتمل النقض. 
ينظر : «الدرر»(7: 07”). 

(5) أي إن النسب ما لا يحتمل النفض بعد ثبوته؛ وهذا بالإنّفاق» والإقرارٌ بما لا يحتمل النقض ا يرنة 
بالرد؛ فيبقى في حق نفسه ؛ لأن إقرازه حجّة في حق نفسه. كمن أقرّ بحرّية عبد الغير فكذبه المولى ؛ فإنه 
يبقى في حق المقَرّء قلا رند بإقراره حتى لو ملكه يوما عتق عليه لإقراره بذلك. ينطظر: «التبیین »۸ : 
(Trt‏ 

(۳) ورد عليه مخالفته لقوله تعالى: (وَلعَْدَ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ )لالبفرة: ,115١‏ ودلائل التوحيد د٠‏ 
كانت ظاهرة لكن الألفة مع الكفار مانع قوي ٠‏ ألا ترى أن أباءء كفروا مع ظهور أدلة التوحيد. د وأحبب 
بان قوله تعالى: ا(ْادْعُوهُم لآبانهم)/الاحزاب: 10, يوجب دعو الأولام لآبائهم. ومدّعي الب 
أب ؟ ؛ أن دعوثه لا تحتمل النقض ٠‏ فتعارطت الآيتانء وكفر الآباء جحود» والاصل عدمه: “ترك 
إلى انتشار الإسلام بعد الكفر في الآفاق . ينظر : «العناية»(/7: ۲۸۹). و«النح»(ق۲ : : (o18‏ 


(4) وقي المسألة تفصيز لطيف ذكره ابن عابدين في «حاشيته على الدر المختار»(4 : 145 -447). 
(6) زيادة من أ بوم 


يلف 
إن مات ؛ الول 2 شي” ءَ على أييه؛ وتركثة له فإن قتلة أبوه أو فيه غرم رم الأب 
0 
لد الفروار يد بالقيمة » والمرادُ بالمغرورٍ رجلٌ وطأ امرأة معتمدا على ملك بمين؛ أو 
و وولدت» كم سفت ؛ ونا سمي مغوورا؛ ل لالع عر وبا منه جار لم 
رلا له؛ وتعتبر قيمة الول يوم الخصومة"". 
(فإن مات الولذ فلا شيء على أبيه) ؛ لعدم المنع منه » (وت رکه له)'" ؛ لاله 
ر الأصل » (فإن قتلّة أبوه أو غيرة غرم رُم الأب قيمئّه» ورجَعَ بها كثمنها على بالعه 
لا بالعقر)؛ , إن قله الأب يضمن قبمنّهُ للمستحق؛ وكذا إن قتله غيرٌه؛ فأخذ الأب 
بيه فان الدّية بدل له» . فسلامةٌ البدل للأب كسلامة الولدء كم مع البدل من هن التق 
م اوه وفبه القيعة ٠‏ ویرجع بسيو على البائع كدا بجع شمنها؛ ولا مج 
لعف الذي أَخَدَ منه المستحق ؛ ؛ لأنّه بدل استيفاء منفعة البضع. ”والله أعلم بالصواب". 


ن الود 
ر عسوا اعت و 
لعا يتحول إلى القيمة بالقضاء» فتعتر قيمته وقت التحول. 
"ثلا بغرم شيئا E NE‏ 
1 7 ««رد الممتان)( 2 : £۷ ). 
اناده من ف. 


لف كناب الإقرار 
كتاب الإقرار 
هو إخبارٌ حمق لاخر عليه وحكمّة ظهور الْقَرَ به لا إنشاؤه» فصح الإقرارٌ بالخمر 
للمسلم؛ لا بطلاق. أو عتق مككرهأء ولو اقرح مكلف بم معلوم أو مجهرل 
صح» ولزمَة بيان ما جُهل بما له قيمة» وصدّق المقر مع حلفه إن اذعى المقرُ له اكد 
منه» ولا يُصَّدْقْ في أقل من درهم 
كتاب الإقرار 
(هو إخبارٌ حمق لآخرّ عليه وحكمة ظهور لمر به" لا إنشاؤه””: نص 
الإقرارُ بالخمر للمسلم'", لا بطلاق» أو عتق مكرهاً», نا كان حكم الإقرار الظهور 
لا الإنشاءء صح الإقرارُ بالخمرٍ للمسلم؛ ولا يصح تمليك المخمر ياه ولا يصح الإقراز 
بالطلاق والعتق مكرهاً: ولو كان إنشاءً يصح ؛ لأنّ طلاق المكره واعتاقهُ واقعان 


10 
عدن 


(ولو آقر حر مُكَلْفْ يحق معلوم أو مجهول صح ولزمة بيان ما جْهل بما ل 
قيمة)”؛ صحة الإقرار با جهول مبنيةٌ على أله إخبارٌ لا إنشاءٌ قليك. 
(وصدق المقر مع حلفِه إن ادّعى امقر له أكثرَ منه.ولا يُصَدق في أقلّ من درهم 


.)١19؟ أي لزم على المقِرٌ ما أقر به ؛ لوقوعه دلبلا على صدق المخبر به. ينظر : ((فتح باب الحتاية»(۴:‎ )١( 

(5) جمع صاحب «البحر»؛ و«التنوير» بين الطريقتين وكأن وجهتهم ثبوت ما استدل به الفريقان: فعرّقه في 
«التنوير)(ص58١1):‏ إخبار بحق علي من وجه د إنشاء من وجه... ينظر: «رد المحتار»(4 : )۴٤۸‏ 

() إذ كان الإقرارٌ إنشاء لما صح الإقرارٌ بالخمر للمسلم» لآنّ المسلم لا يصح له تمليك الخمرء فلو قر عم 
للمسلم يصح ويؤمرٌ بتسليمها إذا طلب استردادهاء ولو أقرٌ خمر مستهلك لمسلم لا يصح ؛ لاه لا يم 
للمسلم بدل الخمر. ينظر : «كمال الدراية)(ق085). 1 

(1) وإنما خص الطلاق والعناق بالذكر مع أن كل إقرار مع الاكراء غير صحيح + لأنه أراد أن ين أن الإفرار 
ليس بإنشاء. ينظر ؛ «فتح باب المناية»)(*: ,)١861‏ 

(0) حتى لو امتنع عن البيان أجبره القاضي با له قيمة ؛ لاله أخبر عن الواجب في ذمته. ومالا قيمة له لا 


يحب فيها كحبةٍ من الحنطةء فلا يقبل قوله؛ يل يحمل على الرجوع عن إقراره. ينظر. ناكمل 
الدرابة»( ق ۸۷ة). 


الإقرار 
T18 e‏ 


ن علي مال» ومن النُصاب في: عي مال عطيم من الذعب» أو من القضة» ومن 
ی وصشرين في الال ومن قذر النُصابٍ قيمة في غير مال الزكاة؛ ومن ثلاثة 
في أموال عظام؛ ودراهم ثلاثةء ودراهم كثيرة: : عشرة: وكذا درهماً: در 
ركذا كذ : اح عش وكذا وكذا: أحد وعشرين» ولو ثلث بلا واو قاحد عشي 
ومع واو فمثة واحدَ وعشرون. وإن رَبَمٌ زيد آلف 
)4( 
ي: علي ماله ومن : النُصاب في: : علي" مال عظيم من الذهب. أو من الفضةء 
رمن خمس وعشرين في الإبلء ومن قلذر الأصابٍ قيمة في غير مال الركاةء ومن 
ثلاثة نصب في أموال عظاء'" أ ودراهم ثلاث أ ودراهم كثيرة: عشرة): هذا عند 
سيد ؛ لأن جمم الكثرة أقله عشرة* » وعندهما لا يُصَدَقْ في أقلّ من 
(وكذا درهماً: : درهم' '". وكذا كذا: أحدٌ عشرًء وكذا وكذا: أحد وعشرين): 
لأنُكذا كذا كناية عن العددين, وأقل عددين يذكران بغير واو أحد عشرء ٠‏ وأقل 
عددين بذكران بالواو أحذ وعشرون» (ولو ثلث بلا واو فاحذ عشرً) ؛ لاله لا نظير 
100 «#فالاتريام لان بلااوار يدن اعد مر e‏ 


وأحد وعشر روك. 


فل شمن الأئمّة السْرَضْمِيٌ هه : : والاصم على فول أبي حنيفة ذه أله ينى على حال القر في الفقر 

والغناء ,فان القليل عند الفقير عظيم ١‏ وأضعاف ذلك عند الغني حقفير.ينظر : «النتائج»(/ا: (F1:‏ 

زيأدة من أو اب و م. 1 

0 تتشي على ار ماروي عن أبي حنيفة ف أن يعتبر فيه حال المقر. ينظر بنظر : «المنم»اق؟ : : ANYA‏ 

. ') يعني لو قال: : له على ا ٠‏ فيلزمه لا دراهم ؛ لأنها أقل الجمع الصحيح ' ٠‏ فصارت 
لالد علبها مشكوك. إلا أن بن أكثر منها ؛ ؛ لان الف يحتملهء وينصرفُ إلى الوزن المعتاد. يتغلر: 
المدايفوز؟ : ۱۸), 

جمع الكثرة : هو الذي يطلق على العشرة وما فوقها بغير قرينة ؛ 

ا : ا«الكليات)( ص ٤‏ ۳۳). 
"أب لوال له علي كذا درهماً. ٠‏ حب درهم 
"لاله قن م بعر عت بأربع أعداو مع اواو فبحمل على الاقل القن 
البراء: , ' ولو خمس بزاذ عشرة الاف؛ وكلما زاد عددا معطوفا بالوأو؛ 
۳ لا بتتاهی. ينظر ؛ دال( ۷: 861؟) 


(1 


وما دونها بقرينة. وجمع القلة عكسه. 


ته نظ + «الزيدة)(5: 
الا كذا مبهم ودرهما تفسيره. بنظر: «الزء 


دون الأكثر ؛ !1 الأمل ف الذمم 


وزيد عليه ما جرت العادة به 


وعلي وقبلي إقرارٌ بدين» وصدّق إن وَل به هو وديعة؛ وإن فصل لاء وعندي, 
أو معيء أو في بيتي» أو في كيسي. أو في صندوقي أمانة. وقولة مدعي الألف. 
ائزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكهاء أو أبراتني منهاء أو تصذقت بها 
٠‏ أو وهبتها لي أو أحلئك بها على زيد إقرار: وبلا ضمير لا 
(وعلي وقبلي إفرارٌ بدين» وصدّق إن وَصَل به. هو وديعة» وإن فصل ل). 

لان ظاهيره الأقرار اند + فقول : هو وديعة ؛ يكونُ بيان تغيير بتأويل أن عليه حنظ 
الوديعة”"؛ وهو يصح موصولا لا مفصولا كالاستثناء واللشتخصيص. 

(وعنديء أو معي ١‏ أو في ببتى» أو في كيسي؛ أو في صندوقي أمانة" . 

وقولة لعي الألف: انّزنهاء أو انتقدهاء أو أجلن بهاء أو قضيتكهاء ار 
أبراتني منهاء أو تصدّقت بها علي أو وهبتها لي» أو احائك بها على زيد إرانٌ 
وبلا ضمير لا) ؛ لأنّه إن لم يذكر الضمير يُحتملٌ أن يراد : زن كلامّك ميزان العقل: 
أو انتقد كلامك, ولا تقل قولا زيفا. 

وأجلني: يراد به أمهلني في الجواب. 

وقضيت: يراد به حكمت بأنّك كاذب. 

وأبرأتني من أن لا تدّعي علي. 

وتصدّقت علي كثيراء فما بالك تدّعي علي بلا حق. 


)١(‏ لأنهما ينبئان عن الوجوب, والحفظ واجب على المودع ؛ والمال محل الحفظ » فجاز إرادة الخال عند ذكر 


امحل كما في قولمم: نهر جارء لكنّهِ تغيير عن أصل الوضع ؛ فيصدّقْ إذا صل به لا إن قصل عنه ؛ 
لاله صار بیان تغبيرء وهو يقبل إذا كان موصولاً دون مفصول, كما في الاستثناء والتخصبص وغيرهم 
من المغيرات. ينظر: «المنح»(ق۲ : ۱۷۸ /ب). 

)لان هذه المواضع محل للعين لا الدّينء إذ عله الذمة» والعين يحمل أن تكون مضمونة أمانة ٠‏ ولام 
أولى فيحملٌ عليها ؛ وهذا لأنّ كلمة عند نلظرف, ومع للقران: وما عداهما لمكان معينء فيكونا سس 
عفان العين: ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه آي هذه الأماكن, فإذا كانت من خصائص الل 
تعينتو الأمانة لما ذكرنا ؛ ولانٌ هذه الكلمات لي العرف والعادات تستعمل في الأمانات : و مطل اذكلا” 
عمل على العرف. ينظر: «المنح»(ق۲: 2078 /ب) 


هتاب الإقرار 5-7 


ران أقر بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: جو حال وحلف به. ولي منةٍ ودرهم 
كلها دراهم. وفي مثة وثوب. ومئة وثوبان تفسرٌ المئةء ومئة وثلاثةٌ أثواب كلها 
ثباب 

وأخلت ا على زيد انما ميت 0 

(وإن أقرٌ بدين مؤجل صدَق المقر له إن قال: هو حال وحلف يه" ): أى 
حاف الق له على آله ليس چؤجل» فيجبا له الین ا 

) وني ''مئةٍ ودرهم كلها دراه» وفي مثة وثوب» ومئة ة وثوبان تفر المحةء 
ومنة وثلائة أثواب كلها شياب»؛ اعلم أن في قوله: : لفلان علي مئة ودرهم عند 
الشافِعِي”*' ضيه ن تفر المئة كما في علي مثة وثوب» وهو القياس » وعندنا : إذا ذكرَ بعد 
لفظ العددٍ ما هو من المقدّرات كما إذا قال: : ئة ودرهم » ومئة وقفيرُ حنطة تكونٌ الل 
من جنس ذلك المقدّر قياس على ما إذا ذكر بعد لفظ العدد عددا آخرء نحو: مثة وثلاثة 
أثواب» وإن لم يكن من المقدّرات كالنُوبٍ مثلا فحينئل يمسر سر اة" . 


)١(‏ رالأصل فيه: أنّ الجواب يننظم إعادة الخطاب ؛ لبفيد الكلام؛ ؛ فكل ما يصلحٌ جواباً ولا يصلح ابتداء 
جل وما يصلح للابتداء لا للبناء أو يصلح لبما فإنه يجعل ابتداء ! ؛ لوقوع الشك في كونه جواباً. ٠‏ فلا 
يجمل جوا ؛ لثلا اة الال بالشك > فان ذكر الضمير يصلمٌ جواباً لا ابتداءًء وإن لم لم يذكره هلا يصلح 
جوابا أو يصلح ابتداءً وجواباً فلا يكوت إقرارا بالشك . وتمامه في «التببين»(0 : (A:‏ 

(؟) زيادة من ف. 

77 لأنه أقرٌ حو على نفسه وادّعى حقّاً على المقرَ له فإقراره في حقّه حجّة ولا تقبل دعواه بغير حجة. ينظر: 
«الرمز)(؟ : .)١165‏ 

([؟) في: زيادة من ق, وفي م : : وله. 

(0) ينظر: «التنبیه))( ص۱1۵ )؛ وغيره. 

يا : إن 7 والمكيل على عدر مبهم يكون ينا بي ا لل 
اضر عد كر لاسرال ولك یا وى به عات لشي 
والوزون ٠‏ واكتموا بذكرو مرّة؛ لكثرةٍ أسبايه ودورانه في الكلام فلم ا ر 
ا الها لا يکر التعامل بها لعدم بوتا في الذئة في جم 


وثلاثة أثواب , حيث يكون الأثواب تفسيراً 
عددين مبهمين . فاعقبهما بتفسيرء فيتصرف إليهماء . فيكون ثيابا لجماء 
جرت بذلك. ينظر : «التبيين))0 8 : ۾ حو). 


وهذا بالإجماع ؛ ٠‏ أن عادنهم 


والإقرارٌ بدابةٍ في اصطبل يلزمها فقطء وخا ازم حلقثة وقمله؛ وسيفم جنك 
وحمائله ونصلّه. وحّجلة العيدان والكسوة» وثمر في قوصرة إياهما | کوب في منديل 
أو ثوب» وثوب في عشرة آلوابو واحد» وخمسة في خمسة ية الضرب حمسة. وبي 
عشرة 

eS‏ : أي 
الأقرار بخاء بلزمة حلقئهُ وفصه > فهذا من باب العطف على معمولي عاملين مختلف, 
والمجرور معدم نحو في الدار زيد» والحجرة عمروء وكذا في قوله : (وسيف جِفُ 
وحاكله A‏ و العيدان والكسوة ) E‏ : الست ازير بالثباب 
ا ل 8 

(وقر في قوصرة! '' إياهما''' كثوب ب في منديل”" أو ثوب» وثوب في عشرةٍ 
ألوابو واحد)» هذا عند أبي حنيفة ف وأبي يوسف ف ٠‏ إن عشرة أثواب لا تكون 
تابعة لثوبو واحدء وعند محمد ذه يلزْمة أحد عشرٌ ثوياً لأ اللفيس يلف ف ثاب 
کر 

(وخحسة في خمسةٍ بنية الضرب خمسة, وبي مع عشرة)» وعند الحسن بن زياد 
0 


(1) فص الخاتم : ها يركب فيه من غيره. ينظر: «المصباح) اص 474) ٠‏ «القاموس»(۲: ۴۲۳). 

(؟) جفن السيف: غلافه. والحمائل: وهي علاقة السيف» والنصل: حديدة السيف. ينظر: «الصحاح»(١‏ 
: ۳ و«الريدة)(*: 47 ؟), 

(۳) العيدان: أصله عودان؛ قلبت الواو ياء مجانسة كسرةٍ ما قبلهاء جمع العود» وهو النشب؛ رجمعه 
أعواد أيضا والكسوة : اللباسن. ينظر: «المصياح))(اص 1 17587). 

(TTA: Ea واتتان‎ 4 

)٩(‏ القوصرّة بالتخفيف والتقيل : وعاء الثمرٍ يتخ من قصب» وإِنّما تسى بذلك ما دام فيها التمر والا 
فهي ربيل مبني على عرفهم. . ينظر: «المصباح(ص ؛ ٠‏ 0): و«المغرباص ۳۸۵). 

() أي لزماه كل من التمر والقوصرة ؛ لان القوصرة وعاء له وظرف له.ينظر :شرح ابن ملك اق 1۱٤٤‏ 

7 النديل: معروف» قال ابن فارس: مأخودٌ من النّدْلء وهو اقل وقال غيره: هو ماخودٌ من ادل 
وهو الوسخ ؛ لأنه يدل به. ينظر : «معجم مقايس اللئة» (8: ,)4١٠١‏ و«شرح صحيح ملم 
للنووي (۳: : ؟59)»؛ و«المزهر في علوم اللغة وأنواعها(؟ : : 74,147). ولتفصيل الکلام في أحكامه 
بنظر : : «الكلام الجليل فيما يتعلق بالمنديل». 

(۸) لان العشرة لا تكونٌ ظرفا لشوب واحد عادة. والممتنع عادة كالممتنم حقيقة.وقهامه فی «التیین ۵ : ٠۰‏ 


(Tt :‏ وغيرهما. 
(05(؟: 


١ ,‏ 
ڪتاب الإقرار 1۹ 


ل حص ب e‏ 
وني من درهم إلى هشر وما بين درهم إلى عشرةء عليه نسعة» وفي له من داري ما 
ا 0321000 O‏ سم شرل ار 
الوصبَةٍ من غيره» وكذا له إن بين امقر سبباً صا حاً كالإرث والوصية 

(وفي من درهم إل عشرة» وما ين درهم إل عشرة؛ عليه تسعة). هذا عد 
أبي حنيفة #ه؛ لأن الغاية الأولى تدخل ضرورة , والأخيرة لا تر ٠ ٠”‏ وعندهما 
تدخ الغايتان» فتجب عشرة» وعند زُفر ه لا يدخل شيءٌ منهماء فيجب ثمانية. 

(وفي له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط له ما بينهما)ء والفرق 
لأبي حنيفة ظه أن في قوله : ا ؛ لا وجود لِمَا هما إلا بانضمام 
الأوّل؛ ؛ كما يقال سئي ما بين خمسين إلى سين ستين : أي مع انضمام الآحاد التي دون 
الخمسين بخلاف ما بين الخائطين. 

(ولو قر بالحمل صح» وَخُمِل على الوصبّة من غيره”": أي يُحْمَلْ هذا 
الإفرار ر أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. 

(وكذا له إن بين القن سببأ صالحا كالارث والوصيّة): : أي ويصح الإقراز 
للحمل إن بن امقر سيباً صا حاً كالإرث والوصيّ ؛ فان الوصيّة للحمل تصحء والحمل 
ُرث» وإن لم يبيْنَ سبياً صاحاً : كما لو بين الببة؛ أو قال: اشتريت له لايصح . 
نما لايمتاجٌ إلى كر السب الصّالح في الإقرار بالحمل ؛ لأنّ الوصية متعيّنة هناك 
حلاف الإقرار للحمل » فإِنُّ الأسباب متعارضة كالإرث والوصية. 


)١(‏ حاصله: إِنّ الغاية لا تدخل في المغيا ؛ لان ا لحد يخايرُ الحدودء فهذا هو الأصل؛ ولكن هاهنا ابد من 
إدخال الغاية ة الأولى ضرورة ؛ لأنّ الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول . فدخلت الغابة الأولى 
ضرورة, ولا ضرورة في إدخال الغاية الثانية, قأخذنا فيها بالقياس» فلا يدخل ؛ لان العدد يقتضي 
ابتداء, فإذا أخرجنا الأول 5 أن يكون ابتداء صار الثاني هر الأول»؛ ٠‏ فبخرج 2 أبضاً من أن يكون 
ابتداء الأول وكذا الثالء والرائم: فيودّي إلى خروج الكل من أن يكون زاحنا فكان باطلاً. ينظر: 
0 32 هذه لفلان. أو حمل شاتي هذه لفلان؛ فاه 
يعني لو أقرْ الرجل بالحمل بان قال: حمل جاريتي هذه بان يكون أوصى به رجل وات وأقروا 
يصمح ؛ لأ في تصحيجهٍ وجها وهو الوصيّة من جهة غبره؛ رركمال الدراية»(ق889): 
بان هذا الحمل لفلان فبحمل عليه وإن لم يبين السبب. . وغامه في 
و«الرمز »۲ : : ۷ و«فتح باب العناية»(*: 183). 

۳ ؟) لانه بين مستحيلاً. بنظر : «الداية»(۴: ۱۸۳). 


ل كناب الإقرار 
وَلَدَتَ ميّنأ فللموصي والْرَرثء وإن فَسّرَ بببع» أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغ 
وإن أقر بشرط الخيارء صح وبطل شرطه 

(فإن وَلَدَتْ حيّاً لأقل من نصفي حول): أي من وقت الإفرار. (فله ما أي 
وإن لذت حيين فلهماء وإن وَلَدَتَ ميا فللموصي والمرّرّث) ؛ لاله إذاي. 
السسّببء وقال: إِنّ فلاا أوصى بهذا للحمل» أو إِنّ فلانا مات وتركة ميراثاً له فيكون 
هذا إقرارا ملك الموصيء أو المورّث» فيقسم بين ورثيهما!". 

(وإن فَسئْرٌ ببيع» أو إقراضء أو أبهم الإقرار لغا)» هذا عند أبي يوس 
ف وعند محمد" طفن يصح الإقرار» وحمل على السب الصّالح. 

(وإن أقرُ بشرط الخيار)» "بان قال: لفلان علي ألف درهم على أي بالخبار ف 
ED‏ (صح وبطل شرطه) ؛ لأنّ الخيار للفسخ , والإقرارٌ لا يحتمله. 

ومن المسائل الكثيرة الوقوع : أله ذا" أقر؛ كم اذّعى أله كاذب في الإقرار» فعند 
أبي حنيفة طف وتحمّد ظنه : لا بلتفت إلى قوله لکن يُفْتَى على قول أبى يوسف : إن 
امقر له حف أن امقر لم يكن كاذباً. 0 

وكذا لو اأعى وارث الْقِرّ فمند البعض لا يلعفت إلى قوله ؛ لأنّ حن الورثة لم 
يكن ثابتا في زمان الإقرار» والأصح التحليف ‏ لان الورثة ادعو أمرا لو أقرَ به الله 
يلزمه » فإذا أنكر يُسْتَخلّف, وإن كان الدعوى على ورثة ار له فاليمينٌ عليهم بالعلم 
آنا لا نعلم أنّه كان کاذہا". "واش أعلم". 


)١(‏ أي يرد الملل إلى ورثة الموصي والمورث ؛ لآن هذا الإقرار في الحقيقة لهماء وإتما ينتقل إلى الجنين بعد 


ولادنه؛ ولم ينتقل فيكون لورثتهما. ينظر: ««درر الحكام)(؟ : TY‏ 

(1) أي إن فسر الف الإقرار بسبب غير صا ؛ لا بلزمه شيء؛ إذ لا يتصور شيء منه من الحنين: وكدا!ة 
أبهم المقر الإقرار بلا بيان سبب أصلاء بأن فال: علي حمل فلانة كذا يكون لغوا فلا بلزمه شي" 
بنظر: «مجمع الأنهر»(؟ : 216). 

(9) في «الدر المختار»(4 : 6ه 4): وحمل محمد المبهم على السبب الصالح. 

(4) زيادة من أو ب وم. 

(9) زيادة من أ. وقي ب و م: لو. 

() ينظر: «التنوير)) وشرحه «الدر المختار)(4 : to¥‏ حذة14), 

(۷) زيادة من ق. 


هتاب الصلح 1 
مع ار لاما | س 2 بتع يخ عي بح و حا ا ر 
باب الاستثناء 


رن استلنی بعض ما قر به متصلاً لزت باقیه» وإن استتنی كله فكل فإن استثنى 
بلي أو وزنياً من دراهم صح قیمته؛ وإن استنى غيرهما منها لم يصح؛ ومن اق 
روصل إن شاء اله َل إقرار» .لو استنى بن دار كر بهاء کان للم ه. ون قال: 
باب الاستثناء: 
(ومن استئنى بعض ما أقرٌ به متصلاً لزمَُ باقيه. وإن استننى كله فكله): أي 
ارم كله ؛ لأ استشاء الكل لا بم . ١‏ 
لاسي يدا ورد مو م لعل رأ اسن ی 
م بصح)ء إن قال له : علي مئة درهم إلا ديناراًء وإلاً قفيزَ حنطة صح الاستثناء . إن 
قال لا ريا لماه aes‏ حيذة كرابن يوست 15 ؛ لوجود المجانسةٍ من 
وجه إذا كان مكيلا أو موزوناء وعند محمّد #ه: لا يصح في الكل لعدم الجانسة» وعند 
الَافِِي”'' 4# : يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية. 
ون أقر ووَصّلَ إن شاء لله بطل إقراره ". 
ولو استشنی بناء دار أفرٌ بهاءكانا للمُقّر له) ؛لأنّ الأستضاءً لا يصح ؛ لأن البناء إنما 
يدخل بالعيّة ‏ وما هو كذلك لا يصح استتناؤه (وإن قال: : بناؤها لي» وعرصئها!'' 


0 ما إذا كان بخلاف لفظ المستنى منهء بان يقول: عبندي احرار لا هلاه‎ )١( 
منه؛ صح الاستئناء ُ فلا يعت واحدٌ منهم ؛ لاه إذا اختلف اللفظ بوهم بقاءً شي ۽ من المستتى منه. إد‎ 
٠)٠٤ ا ا ا . ينظر: «التبيين»(2:‎ 

(') بنظر: «أسنى المطالب»(۲: 00817 ودرحاشية الجمل)(4: 447), و«نهاية اممتاج»197 ١‏ 
رغيرها. ٠‏ 0 

7 وكنا کل إقرار ر علق بالشرط ٠‏ مثل أن يقول: : إن دخلت الدار أو مطرت الماء > أو هبت الريح ؛ د إن 
فضی الله تعالى , أو أراده: أو رضبه؛ أو أحبّه. أو قاثره» أو یره فهذا كله وما شاكله مبطل للإقرار 
إذا كان مرصولة . ينظر: «التیین»(۵ : 15). 

(4) عرصة الدار : ساحتهاء وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها ناء موقت ناح نذا 
الصبيان يعنرصون فيها ؛ أي بلعبون وبمرحون. بنظر: : «اللصباح ا متیر( ص ٠۲‏ 4). 


ار عرصة ؛ أن 


يفف كناب الصلم 
عدا O RRS‏ 
لك ء » فكما قال » وفص الخاتم , ونل البستان كبنالهاء فإن قال: : له علي ر 


من عبار ما قبضئه. وعيكهء فإن مله ال له لَزمه الآلف والاً لاء (وإن ل يمين 
لزمّه. وما قَْضْنُهُ لغو: كقولِه: من تمن حرء وفي: من تحن اغ أذ افرش وو 
زيوف. أو نَبَهْرّجَة؛ أو سَنّوقة» أو رصاص لَرِمَهُ الجيد 
لك؛ فكما قالء وفص ) الخائم» وخلة البستان كبنائها»؛ إن قال: : هذا الخاتم لفلان أل 
فصّه» أو هذا البستان له إلا خلة لا يصح الاستثناء» ولو قال اق اة له ٠‏ والفي' 
لي» أو الأرض له؛ والنّخْلَ لي يصح. 

(فإن قال: له علي الف من من عبار ما قبضه» وعیگه» فإن سَلْمهُ الول 
لَرمَهُ الألف وإلاً لا)ء قوله. : ما قبضتُّه : صفة العبد؛ وقولة: #.وفتة» اماع الع 
وهو ال ل ٠‏ فإ سم الله ذلك إلى ار رم الألف وإلالا. 

(وإن ل يعيّن زمه وما قَبْضْكُهُ لغو) : أي قوله: وما به لغو عند أبي حنبفة 
فيك سواء وصل أو فصل ؛ لان إنكارٌ القبض في غير المعيّنٍ ينافي الوجوب' "؛ لا جهالة 
ابيع كهلاكه» فلا بحب اللَمنء فيكون هذا رجوعاًء وعندهما: إن وَصّلَ صدْقَ؛ لان 
بیان تغيبر عندهما ٠‏ (كقوله: من من ححر)": أي يكونُ لخو عند أبي حنيفة ج 
رصل أم فصل » »> وعندهما: : إن وْصُلّ صحٌ؛ وإن فصل لا. 

(وفي: 0 أو 8 وهي زيوفء أو َبَهْرَّجةء أو ستوقة: أو 
رصاص لر" الحيد), هذا" بي حنيفة هه صل أم فصنل ؛ وعندهما: : إن 


)١(‏ لأب من عبار غير معين لا يكون واجباً على المشتري إلا بعد القبض ؛ أن ما لا يكون بعينه فهو ف حكه 
المستهلك ؛ لأنه لا طريق للوصول إليه؛ فإنّه ما من عبار يحضرٌهُ إلا وللمشتري أن يقول ابيع غير هذا 
ونسليم الثمن لا يحب إلا بإحضار المبيع: فلم آنه في حكم المستهلك؛ فكائه أفرْ بالفبض ثم رحع 
ينظر: «الزبدة)(؟: ٤۸‏ ۲). 

(') أي إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو ختزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أي حنم 
وصل أم فصل ؛ لأنه رجوع ؛ لأن لمن الخمر والختزير لا يكون واجباء وأول كلامه للوجوب' 


رالا : إذا وصل لا بلزمه شيء؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب. ينظر : «الإدابة»" 
{IA‏ 
(9) فيأ: يلرمه. 


(1) زيادة من ب و م. 


يتاب الإقرار 
ف : من عي أو وديعة إن ادُعى أحدّ هذه صر صق إلا صلا في الأخيرين, 
ربنق في: عبت ويا وجاء معيب» وني له علي الف درهم للا له يتقمر” كذا 
صلا وإن فصل لاء ولو قال: أخذت منك الفأ وديعةً فهلكت. وقال الآخر: بل 
غصباًء ضّمِن وؤ : أعطيئنيه وديعة؛ وقال الآخ”: غصبتنيه لا 
زرفل فى لاله رجو عنده؛ وبیان تغيير عندهما. 

(وفي: من غصب. ار وديعة إن اى أحد هله ص دق إلا فصلا في 
الأخيرين): أي إن قال : : له علي ألف من غصبء أو وديعة إلا أنها زيوف أو تهرجة 
مدق وَصّلَّ أم فصل» ٠‏ وإن قال: سوق أو رصامن» فإن رصل مدق ».وان قم 
لاء والفرق بين البيع والقرض وبين الغصبٍ والوديعة : أن الأولين يقعان على الجياد 
إن َس لرام بغير الجباد يكون رجوعا. والغصبُ والوديعة يقعان على كل ذلك 
الوق والرْصاص ليسا من + جنس الدّراهم؛ وإِنّما يسمّيان دراهم مجازاً, ٠‏ فيكون بیان 
تغيير إن وَصّل صدّق» وإن فصل لا. 

( ولق في: غْصَبْتْ ثوبأء وجاء كعيب» وقي له غلي الف له رهم]'”" إلا اله 
بنقصْ كذا منصلا وإن فصل لا)”" : لان الاستثناء يصحٌ متصلاً لا منفصلا. 

(ولو قال: أخذت منك ألفاً وديعة فهلكت؛ وقال الآخر: بل غصباء 
ضَمِن” '؛ وفي: أعطيئنيه وديعةء وقال الآخرٌ: غصبتنيه لا): : والفرق أن في الأول أقرّ 
بوجوب الضمان: وهو الأخد» وني الثّاني: : لم يقر بذلك» > بل الآخرٌ يدعي عليه 
الغصب . وهو ينكرّه؛ فالقول له. 


fr 


و العقدٍ 
)هذا دلبل على مذهب الإمام» ٠‏ تقريره : : أنّ قول المقرٌ: هي زيوف؛ رجوع عن الإقرار فان مطلق 


بش :وضف اسلا عن العييا : والزيافةٌ عيبٌ» ودعوى العيبه رجوعٌ عن مفتضى ما أفر به؛ ٠‏ فلا 
يصح. ينظر : «التيين)(2 : ۱۹). 

")زياد ة من أو ب و ص و م. 

(r)‏ إلا أنه مله در 
ا ا 0 النفس أو يسبب دفع السعال فن 
أى بوسف 5ه إن يصح إذا وصلّه به وعليه الفتوى.ينظر: : «التبيين))(82: 1( 1 

9 ضهن لقو ما أ أخذه له؛ لاله أقر بسيب الضمان وهو الاخذه ثم الى م يم يوجب 
الإذنُ بالاخذ , والآخرٌ بنكرء فالقول قوله مع يمينه . ينظر: «جمع الأنهر»(؟ : 


معلا مدق إن وصل» وإلا لزم الالف» فان 


؛ البرا 35 وهو 


ف ڪتاب الإقرار 
وفي: هذا كان وديعة لي عندكء فاخذته؛ فقال: هو لي أخذه» وصدق من قال. 
أجرت فرسي » أو ثوبي هذاء فر كبه: أو لبسّه ورده علي» أو خاط ثوبي هذا بک 


باب إقرار المريض 
دين صحُيه مطلقاً ودين مرغيه بسببب معلوم فيه وعم بلا إقرار: كبدل ما ملک 
1 و أتلقه أو مهر عرميه سواء وقَُدّما على ما أقر به في مرض موته 
(وفي: هذا كان وديعة لي عندك؛ فآخذته. فقال: هو لي أخ3ه): أي الْقرل؛ 
لاه أفر بيده لم اذغى أنه كان لي قلخلل فيسلمه إلى امقر له ويقيم اليه 
(وصُدق مَن قال: ارت فرسيء أو ثوبي هذاء فركبّه» أو لبسه ورذ 
علي أو حاط وبي هلا بكلا فقبضكّه )؛ هذا عند أبي حنيفة د وعندهما: 
يحب أن نلم إلى الْعَر له م يدّعيه كما في مسألةٍ الوديعةء وهو القياس: ووج 
الاستحسان: :: إن في الاجارة لم يقر بيد الآخر مطلفاً يد و الكل 
الانتفاع ٠‏ فبقي فيما وراءً الضّرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. "والله أعلم". 
باب إقرار المریض "0 
(ديسنْ صحّيّه مطلقاً) : أي سواءً عُلِمْ بسببه أو عُلِمّ بالإقرارء (ودينٌ عرضيه)؛ 
لرا مرضي الموت. (بسببو معلوم"" فيه وعَلِمَ بلا إقرار: كبدل ما مَلَكَه أو تلق 
او مر ره سواه وقُدّما على ما أقرٌ به في مرضٍ موت): هذا عندناء وعند 
الشافعي" غ هذا يساوي الأولين ؛ لاستواء السّببء وهو الإقرار . ولنا: أن إقرار 


)١(‏ زيادة من صص. 
(1) زيادة من أ وج وف. 
(؟) المريض مرض اموت من لا يخرج لحوائجه خارج البيت» وهو الاصح. ينظر : (نرد الحتار 0)4 : "٤٩۱‏ 


(4) في ج و ص وف و ف: باب من الإقرار. 
(5) زيادة من أ. 


(7) يعني إن دين الصحُةٍ ودين المرض لسببو معروفي حصل في ذلك المرض وعلم بلا إقرار يقدّمان على 
دين أقر به في مرضه. ولو كان المقر به وديعة . ينظر: «البحر»(/: 5814). 
2 ينظر: «امحلي ۳۲ : ٠ (of‏ ودالهاية اتاج( : ¥( ٠‏ وندفتوحات الوهاب)(0*: ؟+). وغيرها. 


ناب الإقرار tre‏ 
الف ل ا ا لح شي 2 حي ير و جب ري ١‏ 
لكل على الإرث وإن شل ماله ولا يصح أن يمخص» ٠‏ شرا بقضاء دينه ولا إقراره 
ل 0 ا 
TT 1‏ مرض » وشار الورثة 
ايض و جا تعلق به من حق الغير. 

(والكل على الإرث وإن شيل ماله): : أي الديون الثّلاثة , وهي : دين 
المح ودين المرض بسبب معلوم» ودين المرض الذي عَلِم مجر الإقرار مقدمٌ على 
زر .وان شمل جنيع الال 

(ولا يصح أن يخص) : : أي المريض في مرض الموت؛ (غركاً بقضاء دينه ولا 
إنراره لواربه إلا أن يِصِدقه البقيّة) : : أي بقيّة الغرماء في الدين» وبقيّة الورثة في الإقرار 
رارك 40 

(وإن أقَر) : : أي المريضء (بشيء لرجل ثم ببنُوتِهِ ثبت نسبهء وبطل ما أة ا 
رصح تا ار اج نم جنبية: ثم نكحها)"" ؛ ؛ لأنّ في الأول إقرار المريض لابه وق الثاني 
لأجنبية 


ولو أف ببنرة غلا م جُهل نسب ويُولَدُ مثلة لعي" ): : أي هما في اسن بحيث 
ود مله لثله » ( وصَدقَة الغلا" بت نسبّه ولو في مرض» وشارك الورثة)؛ تصديق 


(!)نبع ملا خسرو چ في «الدرر»(؟: 1 الشارح غه في شمول الاسناء للغرماء والورثة . ونصض على 
خصه بالورئة صاحب «الملتقى)اص :)١18 ٠‏ و«التنوير)اص؟17): وقد ذكرّ في «المداية:»(*: 22١19‏ 
د«المتح)»اق؟: 1/1410 -ب): آنه لا جور للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون العصض إلا إذا 
نضى ما استقرض في مرضه أو نقد تمن ما اشترى في مرضه وقد عم بالجنةء > فإنّهِ يمور لاله لبس 
aS‏ 
'! بعني إن افر ريض بشيء لرجل أجنبي لم أقر 
الأصلية , ١‏ ولا تهمة فيه وبطل إقرارٌه ؛ ؛ لان دعوءً الب تتندٌ إلى زمان العلوق ٠‏ . فظهر أن اللوةالامة 
نمان الإفرار فبطل. ینظر : «الرمز»(؟ : : 111)., و«كمال الدرايةالاق* 04( 

صل في هذا الباب أن العبرةٌ لكونه وارثاً وقت الموت لا وقت الإقرار ‏ . إل إذا ار ارتا سر حلي 
التزريج وعفد المولاة. ينظر : «الیحر»۷: .)۲١۴‏ 

٠‏ اڳ بكون سه أل من سن امقر بائتي عشر ستوء وهي 
ر : «الزيد2: ۵۲ ؟) 


و 4 ا 
أله ابه ت نسبه مه ؛ ,۽ لأن الس من خوج 


أدنى مدو يحتمل فيها الغلام» دكره البر جي 


لهف كناب الإقرار 


ب يي حت 7 ي 
وصح إفسرار الرجل والمرأز بالوالدين: والولد, والزرجء والمول. وشرط نصديز 
هؤلاء كما شرط تصديق ) الزوجء أو شهادة القابلة 3 في إقرارها بالولل, وصح 
O A‏ الت إلا من الرُوج بعد موتها مُقرْة ولو قر نسب من فير 
ولاد كأ وعم لا يَصبِحَ؛ ويرث إلا مع وارث آخر وإن بَعْدَ؛ ومن آقر باخ وابره 
مَيِتْ شاركه في الإرث بلا نسب 
الغلام إنّما يشترط إذا كان من يعبر وإن لم يعبر وماك امقر كيت ب ركاه 
الورئة بلا تصديق. 

(وصح إقرار الرجل والمرأة بالوالدين» والولدء والروج» والمولى» وشرط 
تصديق هؤلاء”' كما شرط تصديق الروج» أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد). 
يكفي شهادة امرأٍ واحدة؛ وذْكر القابلة في إقرارها خَرّسّ مَخْرّجَّ العادة. 

(وصح النُصديق بعد موت اتير إلا من الزوج بعد موتها مقر" ۽ هذا عند 
أبي حنيفة ضيه ؛ لأنّ حُكم الكاح ينقطم بالوت» فلا يصح تصديق الرّوج بعد انقطاعها 
مخلاف تصديق الرّوجة ؛ ؛ لأنّ حكم النكاح باق بعد اموت لوجوب العدة؛ وعندهما: 
بصح باعتبار أن حُكم الُكاح » وهو الإرث باق بعد الموتو. وله: : أن التُصديق بسحد إلى 
الإقرارء والإرث حيكذ معدوم. 

(ولو أقر نسب من غير ولاد كاخ وعم لا يَصرح) ؛ لاله تحميل السب على 
الغير؛ (ویرث إلا مع وارث آخر وإن بعد "» ومّن أقرٌ ر باخ وابوه مَيْتْ شارك في 
الإرث بلا نسبو)لان الميراث حقه فيقبلٌ فيه إقراره, وأا السب ففيه تحميلٌ على الغير. 


(۱) لان إقرارٌ غيرهم لا يلزمهم ؛ لان كلا منهم في بر نفسه إلا إذا كان امقر له صغيرا في يد القر. . وهر لا 
يعبرٌ عن نفسه أو عبدا له» فيثبت نسبه بمجرد الإقرارء ولو كان عبداً لغيره يشترط تصديق مولاء ؛ 538 
الحق له. ينظر: «جمع الأنهر»(1: :)۳١۵‏ ودتبيين الحقائق»(2: /ا5). 

(؟) يعني صح التصديق في النسب بعد موت القر + لبقاء النسب بعد الموت» وإن أق بنكاحها وماك 
فصدقته بعد موته يصح حتى يكون لما المهر والإرث ؛ لبقاء حكم النكاح وهو العدة؛ ٠‏ وإن قرت مكاح 
رجل وماتت فقا الزوج لم يضح دیف عند آي یف لأنها لا ات زال التكاج بس 
يجوز له أن يتزوج أختها وأريعا سواهاء ولا يحل له أن يغسلها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق +5 
بطلان الإقرار. ينظر : دالدرر»(۲ : ۳۴۹۸ -۳۹1۹), 

(؟) يعني إن كان للمقر وارث لا يرث ذلك لمر له ؛ لان النسب لم يثبت بإقراره فلا يستحؤاً الميراث مع 

رارش معروف, سواء كان ذلك الوارث قريب كذوي الأرحام؛ أو بعيداً كذوي الموالاةء كد 


۳ 
وارث یره ورله + الأ إقراره حجة في حق نفسيه فيقبلٌ عند عدم الإضرار بغيره. . ينظر: رال دة 
(Tor‏ 


تاب الإقرار 1Y‏ 
و او حلت لفل ا ذل قيض أيه نلف فلا اله 
رالاس د 
راف للأخمر)؛ إن کان لزي على عمرو مت درهم. فاق أحد اني زی أن زين 
َم خمسين» فلا شيء للمقرٌ ؛ > والباقي لأخيه ؛ لأنَّ إقرارٌ ر امقر يتصرف إلى نصيبه. 


۲۲۸ كتاب الصلع 
كتاب الصلح 

هو عقد يرف التّرَاع صح مع إقرار وسكوت وإنكارء فالآول كبيعٍ إن وفع عن مال 

بمال؛ فيجري فيه الشفعَة» والرّدُ بعيب» وخيارٌ رؤية» وشَرط؛ ويفساه جهالة البْدل, 

بحصيِهِ من المدّعيء وكإجارة إن وَقَمَ عن مال بمنفعة» فشُرط التوقيت فيه ويبطإ” 


كناب الصلح 


(هو عقدٌ يَرْفْعٌ النْرَاعَ صح مع إقرار وسكوت وإنكار): أي مع إقرار الدّعى 
عليه » أو سكوته» أو إنكاره» وعند الثافی؟ ذه لا يصح إلا في صورة الإقرار. 

(فالآوْل كبيع إن رقع عن مال بمال» فيجري فيه الشفعة» وارد بعيب» وخيار 
رؤية؛ وشَرط)؛ سواء صولِحَ عن دار» أن على دار فللشفيع الشفعة ؛ ويثبت الد 
بالخيارات اللاثة لكل واحلو من المدّعي والمدّعى عليه في بدل الصّلح والمصالح عنه. 

(ويفسدة جهالة البّدّل؛ وما اسيق من المدّعى يرد الملاعي حصئَهُ من 
العسوض» وما احق من البدل رجع بحصيه من المدّعي”", وكإجارة إن وَقَمَ عن 
مال منقعة نشُرط التوقيت فيه ): أي إن كان البدل منفعة يُْلَمُ بالتَّوقِبِتِ كالخدمة؛ 
وسكنى الذارء بخلاف ما إذا وقع الصلح عن المال على نقل هذا الشىء من هنا إلى َة 
(ويبطل بموت أحارهما" في المدة. ۰ ٠‏ 


,)۲۱۵ :۲( ينظر: «أسنى المطالب»)؛ و«حواشيه» للرملى‎ )١( 

(17) يعني إن المّعى وهو المصالم عنه في الصلح مع الإقرار إن كان مستحقاً سواء كان كلا أو بعضاً رجم 
المدعى عليه على المدّعي بكل اليد إن كان المستحق كله أو بعضه إن كان المستحق بعضّهء وإن استحق 
بعض البدل أو كله رجع المدّعي على المدّعى عليه يكل المصالح عنه أو بعضه ؛ لان كل واحامٍ منهما 
عوض عن الآخر. فايهما أ منه بالاستحقاق رجع بما دقع إن كلا فبالكل. وإن بعضاً فالبعض 
ينظر: «الزبدة)(*: مم 5؟), 

(۳) أي أحد المصالحين في مد تعيّت. فيرجع المدّعي في دعواء بقدر ما لم يتوف من المنفعة ؛ لالهما 
كا لوجر والمستأجر , وكذا يبطل ذلك الصلح بفوات النفعة قبل الاستيفاء, فيعود إلى الدعوى ٠‏ ولو کات 
ذلك بعد استيفاء بعض النفعة بطل بقدر ما بقي فيرجمْ في دعواء بقدره, وهذا كله قول محمد #ه' 
وغامه في «التبیین»(٥‏ : (TY‏ 


الآخران معاوضة في حق المأعي؛ وفداء مين وقطع بزاع في حق الآخر. فلا شفعة 
ني مثلم عن دار مع أحلدهماء وتجبُ في الصلح على دار, وما انق من المدّعى 
OE‏ تع الو ا ستحق من البدل من پد 

والآخران): أي الصلح مع سكوت» أو انكار» (معاوضة في حق المدّعي. 
اذ ين وقطع زا في حق الآخره فلا شفة في ملح عن دار ع ايها" 
أي مع السكوت» أو الإنكار» (وتجب في الصلح على دار): لأنّه إذا صو عن دار 
نفي زعم المّعى عليه أنه" لم يتجدذ له ملك ورَعم المدّعي ليس بحجّة على المدّعى 
عليه» فلا تب الشفعة ؛ إذا صولِحَ على دارء ففي رعْم المدّعي أنه أخذّها عن حقه. 
فيؤاخ بزعيه» فتجب الشفعة. 

(ومااسْتُحِقَ من المدذعى رد المدّعي حصتّه من العوض› ورجع بالخصومة 
فيه): أي يخاصم التق فيما استحقه» (وما استحق من البدل "من يلد لماعي © 
جع إلى الأعوى في كلّهء أو بعضيه): أي إن استحق بعض البدل من يد المدعي رَجَعْ 
إلى دعوى حصة ما استحق TS‏ 
وني الصلح مع الإقرار إذا استحق و البدل رَجع ر إلى امبدّل ؛ ؛ لوجود إقرار المدّعى عليه ؛ 


ج ب ا ا 
الأغي إن كان اوسا من بعرت أو إنكار معاوضة فلا تجب الشفعة إذا اه 5 
الانكار, وصور الال أذ زيدا متلا إذُعى على بكر داراء فانکر أواسكت ٠‏ الم 2 5 0 
شي؛ آخر لا تج في دارم اش لاله يدعي أنها داره وآله يستبقيها على ما كانت ل دن ل 
إلى الملدعي لبن بعوض عنها وإِنّما هو لاقداء اليمين وقطع المنازعة. . پنظر : : برالتسيين ۴۲ : 255 


لنادة من ب وو صن .ارم 
زبادة من أ. 


لله 
7( 


Fe‏ كتاب الصلح 
جبت ل ل ل ل ل ا ري ل را 
ولو صالح على بعض دار يدعيها ل م يصح. و-حيلتة أن يزيد في البدل شيئاء أو يرأ 
عن دعوى الباقي. 

افصل بے اقسام الصلح] 


وصح | للح عن دعوى الال والمتفعة 
وفي السكوتت والإنكار رجع إلى دعوى الْبْدّل. 

(ولو صالمَ على بعض دار يذعيها لم يصحء وحيلتُه أن يزيد في البدل شبئا 
او يكرا من دعوی الاي :ی رلا لم رصح ا لان عض الثار لب رتا 
عن الكل»؛ فإذا زاد في البدل شيئا كدرهم» أو ثوب» يكون ذلك عوضا عما بقى في بد 
المدّعى عليه » وإن أَبْرأهُ المدّعي عن دعوى الباقي يصح أيضا ؛ لأنّ هذه براءة عن 
دعوى الأعيان» وهي صحيحة؛ وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة؛ والفرق 
بقعا طهر فما إذا كان الدار ق يد الملعى عليه فيبرً ا مدعي عن دعواها يصح؛ وإن 
لم تكن في يد الملأعى عليه كما إذا مات واحدء وترك ميراثاء فبرئ واحد عن نصيه لا 
يصح ؛ لاله هذه براءة عن الأعيان. 

اقصل 2 أقسام الصلح! 
(رصح الصلح عن دعوى الال“ والمنفعة). 


)١(‏ لان المدّعي لم يترك الدّعوى إلا لبسلّم له البدل» فإذا لم يسلّم له رجع بالمبدل وهو الدعوى: لاف 
ما إذا وقع الصاح بلفظ البيع ؛ بأن قال أحدهما: بعتك هذا الشىء بهذاء وقال الآخر: اشتريت؛ حبث 
يرجم لمعي عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدّعى نفسه لا بالدعوى ؛ لان إقدامَ المعى عليه على 
لمبايعة [قرارٌ منه بان المدعى ملك المدّعي فلا يعتبرٌ إنكاره بخلافر الصلح ؛ لاله لم بوج منه ما يدل على 
أنه أقرٌ بالملك له» إذ الصلح قد يقع لدفع الخخصومة. ينظر : «التبيين»(8 : 54). 

(1) ما ذكر في «المتن» رواية ابن سماعة ض#هء وظاهر الرواية: الصحة مطلقاً ؛ أي ولو من غير هذه اليل 
فلا تصح الذعوى بعده» وإن برهن؛ ومشى عليه في «الاختيار»(؟: ١٠)؛‏ كما في «الدر الحار“ 
و( حاشیته للطحطاوي×۴ : .(ToY‏ 

0 زيادة من أ. 

(4) لانه في معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه. وعن دعوى المفعة: کان يدعي في دار سكنى سنة د 
من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو منقعة جاز ؛ لان أخذ العوض عنها بالإجاد* 
جائز فكذا الصلح لكن إا تجوز الصلح عن امنفمة على التقعة إذا كانتا مختلفتي الجنس بأن يصاع ل 
السكنى على خدمة الميد مثلا وأما إذا اتمد جنسهما كما إذا صالم عن السكنى على السكنى ملا 
موز ينظر: «درر الیکام))(۲ : ۳۹۸). براطبيط)اص 27 ؟). 


وتاب الصلح 1 
الل اح حي كم مح ل يي حي وو و 
ايناية في الأفس وما دونها عمدا أو خطأء والرف» ودعوى الرُوجٍ التُكاح. وكان 
مهال وخلعأ. ول جز عن دعواها التكاح 

فيل' ': صبورة الصلخ عن دعو المنفعة: : أن يدعي على الورثة أن الت كان 
أوصى بخدمة هذا العبدء وأنكرٌ الورثة؛ وإنّما يحناج إلى ذلك ا لان الرواية فو : 
ته لو اذّعى على استئجار عينء والمالك يلکره م صا حا لا جور 

(والجناية في الف وما دونها عمداً أو خطأء والرقء ودعوى الرُوِجٍ اللكاح؛ 
وكان عتقا بمال و اي إن كان الصلح على مال عن دعوى الرّقّ کان عنقا 
نال اكد كا الع ا ا 1 
ا کان الماح حلي دعوى الو 
النكاح > ففي الإفرار يكون خلعا مُطلقاًء وني الآخرين في زعم الرّوجٍ لا في زعيها حٌى 
لح علنيا الهدة: وإن زوجت زوجا آخر جاز في القضاء؛ آم فیما بنها وبين لله 
نعالى فإن عَلِمَت أنّها كانت زوجة للأَوّل لا يحل لما ازوج في عدّتِهء وإن علمَت أنّها 
ل تكن حل 

ر عن دعواها التكاح) : دَكرَ في في «المداية» أن في بعض تسخ «مختصر 
الغدوري»: جوا الصلح بأن يَجَعَلَ بدل اصح زيادة في المهرء وفي بعض النسخ : عدم 
الوا 


0 ا * في «السرا ج الومّاج» نقلا عن «المستصفى»» لکن ذكر في «البحر»(1: ,0۹ :(Tav-‏ إن 
ملح عن دعوى المال مطلما والمتفعة جائز» كملح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة 00 
الأعى بها مقدارا والأجرة : وكذا الورثة إذا صالحوا الموصي له بالخدمة على مال مطلقاً. والمناقع إن 
اختلف جنسها. فاته جوز؛ لا إن اتحد. انتهى. وينظر: «الشرنبلالية)»(7: ۳۹۸). 

(') يعني إا تنبعنا ‏ جميع الروايات في هذه المسألة وحفظناها رلم نجد فبها نجويز الصاح عن عد 


العين. ينظر : «ذخيرة العقبى »ص .)٤۸۳‏ 
ا 
ل ا حر الاصل إلا أن بقيم البيئة 

عليه : ' لاله صالخه على مال بعد كونه عبداً له؛ فيكون صله ماز 

أ غبرء حتى لا يكون رقيقاً ؛ لاله جعل معتقاً بالصلح فلا يعود 
"لي من ا : 146) بتعرف. 


اسثجار 


ب 0 
فقا .ينظو لي ايلاد 
ر 


rr‏ كتاب الصلم 
ولا عن دصوى حدء ولا إذا قنل مأذون آخر عمدأء وصالح عن نفب؛ وص 
صلحة عن نفس عبد له فتل رجلا عمداء والصلح عن مغصوب لف باكر 
ن¿ قيمته؛ أو عرضء وفي موسر أعتق نصفا له» وصالح عن باقيه بأكثر من نصف 
ففي «الوقاية» اختار هذا ؛ لان الصلح إن جُبل منه فرقة » فالعوض لم يشرغ إلا 
4 غ »روم . f‏ 
(ولا عن دعوى حد): لأنّه حق الله تعالى ؛ (ولا إذا قتل مأذون آخر عمد 
وصالح عن نفسيه) ؛ لان رقبَهُ ليست من تجارته » فلا بجو له اصرف فيها. 
دع 8 E‏ 0 1 3 7 1 0 
0 (وصح صلحُةُ عن نفس عبار له قل رجلاً عمدأً) ؛ لأنّ عبد من كسبه فيصم 
تصرفه فيه واستخلاصه. 
(والصلح عن مغصوب ئف بأكثرَ من قيميِه؛ أو عرض), هذا عند أبي حنيفة 
ه: وعندهما: لا يصح بأكثر من قيمته إلا أن يكون زيادة يتغابرنٌ الاسر فيها ؛ لأ 
حقة في القيمة: فالرائد ربا. وله: أن حقه في المالك باق فاعتياضة بأكثر لا يكوث رباء 
فإن الرّائد على المالية في مقابلة الصورة”". 
(وني موسر أعتق نصفاً له وصالح عن باقيه باكثرٌ من نصفم قيمته بطل 
الفضل) هذا بالاتفاق, أما عندهما فظاهر؛ واش OES‏ فلأن القيمة منصوص 
عليها هاهنا فلا يجوز الزيادة عليهاء وة غير منصوص عليهاء (ولو صال بعَرَضٍ 
صّح): وإن كان قيميّهُ أكثر من قيمة نه لعن" 


)١(‏ أي إن حفه في الهالك باق ما لم يحكم القاضي بالضمان حتى إذا ترك النضمين بقي العبد هالكاً على 
ملكه حتى يكون الكفن عليه فاعتياضه بأكثر من قيمته لا يكون ريا؛ إذ الزائد على المالبة يكون لي 
مقابلة الصورة الباقية حكما لا القيمة حتى لو قضى القاضي بالقيمة ثم تصاحا على الأكثر لم يحز ؛ لأن 
الحق قد انتقل بالقضاء إلى القيمة » وكذا الصلح بعرض صح وإن كان قيمته أكثر من قيمة مغصوب ثنف 
لعدم الريا. ينظر : «الدرر»(؟: ووم), 

(1) يعني وأمًا عند الإمام ف فوجه بطلان ذلك الفضل أن قيمة العنق منصوص عليها ؛ لفوله ##: م 
أعئق شقصا من عبد مشترك بينه وبين شريكه ؛ قوم عليه نصيب شریکه »ان البخاري(؟ : ۸۸۴ بلفظ 
قريب منهاء وتقريرٌ الشرع ليس أدنى من تقرير القاضي ٠‏ فلا يجوز الزيادة عليه لاف المسالة الخدمة. 
فإ القيمة لمة غير منصوص عليها , فلم يعتبرٌ فبه دلالة التقدير. ينظر : «الزبدة»(۹١٠)‏ 


ڪتاب الصلح 5 


اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 
ودل لح عن دم عمد أو على بعض دين يدُعيه يلرم الوك لا وكيله إلا ان 
نمه وفيما هو كببع لزم وكيله؛ وإن صالح فضولي» وضّمِنَ البدل؛ أو اضاف 
إلى ماله أو أشارٌ إلى نقد أو عرض بلا نسبةٍ إلى نفسيهء أو أطلق ونقد صح وإن لم 
بذ إن أجازه المدُعى عليه رمه البدل وإلا و 
اباب التبرع بالصلح والتوكيل به] 

اوناك صلم عن دم عمد» أو على بعض دين يدّعيه يلزم الموكل لا وكيله) ؛ 
لأنّ الصلح في هاتين الصورتين ليس مُنْرْلةِ البيع » أما في الأوّل فظاهرء وأمّا في انى ؛ 
فلآته أخذ البعض» وحَّط البافي, فيرجع الحقوق إلى الموكل”' (إلا أن تفن أ 
الوكيل ؛ فحينثنر يكون البدل عليه لأجل الكفالة. 

(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال على مال من غير 
جنس المصالح عنه » ويكون مع الإقرار. 

(وإن صالح فضولي؛ وضمِن البدلء أو أضاف إلى ماله؛ أو أشارٌ إلى نقد أو 
عرض بلا نسبة إلى نفسيه» أو أطلق ونقدَ صح وإن لم ينقد إن أجازه المذعى عليه 
زمه البدل وإلا رُهُ): أي صالح الفضولى عن جانب المدّعى عليه مع المّعي ؛ ومن 
بدل الصُلّح؛ أو قال : صالحتّك على ألف درهم من مالي» أو ألفي هذاء أو على 
عبدي هذاء أو قال: صالحتُّك على هذا الألف» أو على هذا العبد من غير أن ينسبهما 
إلى نفسيه أو أطلقه» وقال: صِالحتُك على ألف درهم ونقده» فقي هذه الصّور صح 
الصلح””'' وإن لم بنقد الألف إن أجاز المدّعى عليه رمه وإل فلا. 


)١(‏ لانه هذا الصلح إسقاط محض , فكان الوكبل فيه سفيرً وميراًء فلا يكون البدل عليه كالوكيل بالتكاح. 


ينظر: «فتح باب العناية»(۳: ۱۹۰). 5 2 

57 أا إذا أضافه إلى ماله ؛ فلن الإضافة إلى نفسيه إلتزام منه للتسليم إلى المذعي » وهو قأدد | 0 
بجا یب م نمام را ران د لقا إل شر ار عرف يلا ا ٠‏ 
ارق الشان إليه كالمضاف إلى ٠‏ لأ تمن ضايح إليه يشرط فم به الصاح وأما إذا لق 
دنقذ فلن التسليم إلى المدّعي يوجبُ سلامة العوض له؛ فينم عفد الصلح ١‏ لخصول لصو ر 
سلامة العوض للمدعي. ينظر: «النيين»(: ١‏ <41). 


على ذلك 


rt‏ كتاب الصنع 
اباب الصلح 2 الدين] 
وصلحُه على بعض جنس ما له عليه آخة لبعض حقه» وحَط لباقيه لا معاوضة, 
فصح عن ألف حال على مئةٍ حالة» أو على الف موجّل» أو عن الف جيادٍ على 
مئةٍ زيوفء ولم يصح عن دراهم على دنانيرَ مؤجلة؛ أو عن ألف مؤجلٍ على نمف 
حالأء أو عن ألف سود على نصفِه بيس» ومن مر بأداء نصفم دين عليه دأ على 
آله بريءٌ مما زاد إن قبل ووفى 
اباب الصلح ب2 الدين] 

(وصلحُه على بعض جنس ما له عليه أخدٌ لبعض حقه:وحَط لباب لا 
معاوضة) ؛ لأن بعض الشّيء لا يصلحٌ عوضا للكل > (فصح عن الق حال على من 
حالة» أو على الف موجّل)؛ ففي الأول يكو إسقاطاً لا فوق لمثة. وفي ال ای یکوت 
إسقاطاً لوصف الحلول > (أو عن ألف جيادٍ على مثة زيوف) ؛ لاله يكونٌ إسقاط ۵ 
فوق اة إسقاطا لوصف الجودة في المثة؛ قفي هذه الور يصح الصّلح » ولا يشرط 
قبض بدل الصّلح. 

(ولم يصح عن درام على دنائيرٌ مؤجلة) ؛ لأنّ هذا الصلح معاوضة فيكو 
صرفاً» فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق, (أو عن آلف موجُلٍ على نصفه حالا)' 
لانّ وصف الحلول في مقابلة خمسمثة؛ وذلك الوصفُ ليس بمال؛ (أو عن الف 

سود" على نصا بيض» : : لاله يكو معاوضة الف سود مخسمئة , وزيادة وصف 
وهو البياض" فلا جوز“ 

لدت ابر انا فصع کین جاه هذا لی ال ری ا وا إن قبل ووفى”* 


)١(‏ أي لا وجه لصحة ذلك سوى المماوضة؛ وبع الدراهم بالدتائير نساءً لا جوز لا يكن حمنه خي 
التأخير ؛ لان الانائير غبر مستحقة بمقد المداينة. بنظر : درفتم باب الهنایة »۲۲ : .)۱۹١‏ 

(1) المراد بالدراهم الوداء ما كانت الفصة فيها أكثر من الغشر”. ينظر : «الزيدة۴: 511) 

(۳) زياد من ب. 

(4) زيادة من ف. 

(5) زيادة من أو ب وم. 


بر ون ينفو عاد دمت وان ل يؤفت | بعد وكذا لو صا من د عل 
نمف يدفعه إليه غداء فهو بر ء ما فضتلء على 

برئ وإن ل يفم عاد دينه): أي إن" ' قالَ: : أ إلي خمسمئة غداً على أك بري من 
باي قبل» وأدَى برئء فإن لم يؤدٌ خمسمئة في الغ عاد ديه وهذا عند أبي حديفة 
ل ا I E‏ لان كلم : 
9 ؛ للعوضء وأداء الصف لا يصلح عوضا للبراءة؛ فبقي البراءة مطلقة ان 

ولبما: أن: على ؛ للشّرط» فيكون البراءة مقيّدةٌ بالشرط » فيفوت بفوايه. وفبه 
نلرٌ؛ لأنّ كلمة : على ؛ دخلت على البراءة: فهذا التلِيلٌإنُما يصح لو قال: أبرأثك 
عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئةٍ الأخرى“ 

ويك أن يجاب عنه : بأنّه وإن كان في اللفظ هكذاء لكن ف المعنى كل واحد 
ميد بالأخر ؛ لأنّه ما رضي ا طلقا : بل بالبراءة على تقدير أداء الخمسمئة, 
فصارت البراءة مشروطة بالأداء» فإذا لم يودٌ عاد حقه. هذا" من إملاء المصنّف ظ. 

(وإن م يوقت لم يعد): أي إن لم يؤقت الأداء؛ بل قال: : أذ إلي خمسمئة ' 
انك بريء من الباقي “ ولم يقل غداء ففي هذه الصورة إن لم يؤد الدّينَ لم بعد 
دنه ؛ نه إبراء مطلق. 

(وكذا لو صالحهُ من دينه على نصفب يدفعه إليه غدأءفهر بريء ما فَضمَل على 


)١(‏ زيادة من ب و م. 

(') أي إن جعل أداءً الخمسمئة عوضاً؛ لأنّ كلمة: على ؛ للمعاوضة: والاداءً لا يصلح عوضا؛ لاله 
١‏ اموا والعوضُ هو المستفادٌ بالعقد؛ ٠‏ ولم بععد 
راجب عليه || يل براء عو سوا 1 

ET‏ ا بان قال؛ 


شيناء ؛ فصار وجوده كعدمه:؛ فبقي الابراء مطلقاء أ فلا يعود عليه الألف؛ ٠‏ كما إذا يدأ بالإبر 


برك عن خمسمئة من ألف على أن تودّي إل نقد خمسمئة. بنظر: : «النبيين»»0 2 : 415). 

7 حاصل النظر : : أن كون البراءة مقيدة بشرط الأداء بمنوع ٠‏ , فان كلمة: على ؛ os‏ 
درن الأداء: فكيف يكون الاداءُ شرطا للبراءة ؛ فإ ما دخل عليه كلمة ؛ 0 0 
التعليل لا يجري فيما نحن بصدده؛ بل فيما إذا قال: : أبراتك عن خمسمئة 
الأخرى , ٠‏ وهذه مسألة أخرى. ينظر : د«الزیدة)(۴ : ATTY:‏ 

47) زيادة من أ. 


0( زيادة من ب. 


۳7 كناب الميلح 
a SE‏ 
فهو بر ۶ أذى الباق أو لا 
له إن لم يدفعة غدًء فالكل عليه)» فني هذه الصورة إن قبل بر عن الباقي. ٠‏ فان لم 
يؤد في الغدء > فالكلّ عليه كما في المسألة الأولى > وهذا بالإجماع'". 
(فإن أبرآهُ عن نصفِه على أن يعطيه ما بقي غدأء فهو بريءٌ دى البافي ار 
y‏ وقد عل في هذه الصسورة ما علل أبو يوسف يه في المسألة الأولى ٠‏ وهدًا 
خد الا الذي در من جانب أبي حنيفة ذه ومحمّد فن إِنّما يصح في هذه 


)١(‏ لأنه أتى بصريح التقييد فإذا لم يوجد بطل. ينه ينظر: «شرح ابن ملك( ق5515/ب). 
(۲) لأله أطلق الإبراء ؛ وأداء خمسمئة غدا لا يصلح عوضاًء ويصلح شرطاً مع الشك في تقييده بالشرط. 
فلا يتقيد بالشاك يخلاف ما إذا بدأ بأداء خمسمئة ؛ لأن الاخ حقرونا به ؛ فمن حيث آنه لا 


يصلح عوضاً يقع مطلقاًء ومن حيث أنه يصلح شرطا لا يقع مطلقاء فلا يثبت بالشك فافترقا. بنظر: 
«الدرر)(؟ : .)٤١١‏ 
() المقصود صاحب «البداية»(: ۱۹۸) إذ استدل على ما ذهب إليه أبو يوسف ك في المسألة الأولى 

بقوله: لأنه إبراء مطلق؛ ألا ترى أنه جعل أداء النمسمثة شا حيث ذكره بكلمة: على ؛ وهي 
للمعاوضة ؛ والأداء لا يصلحٌ عوضا ؛ لكونه مستحقاً عليه » فجرى وجوده مجرى عدمه؛ فبقي الإبرا' 
مطلقا؛ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. انتهى. 

واستدل في هذه المسألة التي نحن فبها بقوله : لاله أطلق الإبراء أوّلاء وأداء الخمسمئة لا بصلح 
عوضاً مطلقاً؛ ولكله بصلح شرطاء فوقمٌ الشك في نقييده بالشرط » ٠‏ فلا يتقيّدُ بءء لاف ما إذا بدأ بأداءٍ 
خمسهئة 4 لان الإيراة حصل مقرونا به؛ فمن حيث أنه لا بصلح عوضاً تق مطلقاً. ٠‏ ومن حيث أن 
يصلح شرطا لا يقع مطلقاء ؛ فلا ثبت الإطلاق بالشك فافترقا . انتهى. 

فظن أن التعليل في هذه المسالة بما علّله أبو يوسف ضف في المسألة الأولى بقرينة إطلاق الإبرا"' 
وكون الأداء غير صالح للعوض» ويؤيّدُ ذلك قول صاحب «البداية»(7: ۱۹۸) في الاستدلال الأول: 
فبقي الإبراء مطلقاء ٠‏ فلا يعود كما إذا بدأ بالإبراء. فهذه التعليل عجيب» وكان المتاسب أن يذكر هنا م 
استال به على ما ذهب إليه أبو حنيفة ند وححمد ذه في المسألة الأولى من أن هذا إبراء مق بالثر غ 
فيغوت بفواته ٠‏ فان كون الإبراءٍ مقيدا بالشرط موجودٌ هنا ٠‏ لا في المألة الأونى؛ فانقلب الأمر. 

ولت بعلم لامجب اجان ادي يشئ بالنظر إلى وجه القرق بين المسالدين» كاه 
صاحب «الجداية»»(7: )١54‏ بقدر الكفاية, ونه علبه بقوله: فافترقاء وأمًا الجواب بان هذا نما جا 
من لفظ غدا؛ لان الإبراء في الحال لا يكن أن يكون مقيّدا بإعطاء الخسمئنة غدا مذكور في السألة 
الأول أيضاء وفالوا في تقييد الإبراءٍ بالشرط : : يحصل الإيراءً في الخال بشرط وجود ما فيد به حنى أله 
لو لم يوجد القيد يعود الدّين فيمكن الإبراء في الحال مقبّداً يإعطاء الخمسمئة غدا كما لا يتخفى » ٠‏ تام 
فيهه فإنه بالتامل حقيق. ينظر : «الزبدة»(۳: 579). 


4 


ل rv‏ 
لآخر سر ات ا ا 
إخحد للحال. 
افصل ل الدين المشترك) 
ولو صالحّ اح ري دين عن نصفِه على ثوب ابع شريكة غرقة بنصفه. أو اد 
نمغ الوب من شريكه إلا ان يَمْمَنَ ريم الذين 
السألة ؛ ؛ لأنَ الإبراء ميد بالشرط هاهنا لا في المسألة الأولى؛ ويمكن أن يجاب عنه نان 
هذا إِنُما جاء من لفظ : غدا؛ لأ الإبراءً في الحال لا يمكنْ أن يكون مقبدا بإعغطاء 
الخمسمئة غدا. من إملاء الصف إلى . 
(ولو على صريحاً كإن اڏت إلي كذاء أو إذاء أو متى لا يصح): أي إن“ 
قال: إن ديت إليّ كذاء فأنت بريء من الباقي (لا يصح) ؛ ؛ لان الأبراة علق تعليقا 
صرعاً لا يصح ٠‏ فإ الإيراء فيه معنى التمليك» ومعنى الإسقاط » فالإسقاط لا ينان 
تعلق بالشٌرط » وملك يُنافيه» فراعينا العنيين ا : إن كان العليق ضرعا ل 
يصح إن لم يكن صريحاً كما في الصورة الذكورة يصح 
(وإن قال للآخر سراً: لا اه لك حلى تعره علي أو نحط ففعلء مح 
عليه ولو أعلن أخدّ للحال”". 
[فصل 2 الدين المشتركا 
ولو صالح أحد ري دين عن نصفه على ثوب الع شريكة غرة بنصفه» أو 
أخد نصف الوب من شريكه إلا أن يَضْمَنَ ربع الدّين)” “ فان الشريك إن من 


ات ص 
)غ2 


(3 


ا ر 

ا ب أ أخذ المال من امقر بلا تأخيرٍ وحط» والمراد با 
الناس» وليس المرادٌ به أنه بعدما اثفقا على الحط والتأخير» ٠‏ فإ لا ينفض الصلح ا 

الأنهر»(؟ : ۳۱۷), 


(47) يعني إذا كان الدين مشتركاً بين الشريكين ٠‏ وصالح أحدهما عن نصفه وهو نصيّه على ثور 
لبقاء 2 نه في ذمّته أو ياخذ نصف الثوب من رم 
إن حقه في 


. إل أن يضمن المصالح للشريك ربع الذين + 


لإعلان هو التكلم به أؤلا بی 


. فلشريكه 
بكه ؛ لان 
ا ء أن يتبع المديون بنصفم الدين 

حق المشاركة فيه ؛ للانه عوض عن دينه» 


ولو فب اح شبن من الاين شار شريكة فبهء ورجعا على الغريم ابي ور 
5 شترى بنصفِه شيئاً ضْمُتّهُ شريكه ريم الدين أو ابع غريمه؛ وفي الإبراء عن حل 
الشريك 
له ربع الدّين فلا حقٌ له في اللّوب؛ هذا إذا كان الدّينُ مركا بينهماء بأن يكون واج 
بسببي متحدر كثمن المبيع صفقة واحدةء وثمن المال المشترك ؛ أو الموروث بينهماء وقيمة 


ب ۴ 


المستملك المشترك > فان كل ما أخذّه أحد الشريكين فللآخر إباعه. 

(ولو قبض أحدٌ”' شيئاً من الدّين شارك شريكة فيه» ورجعا على الغريم بها 
بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين: إِنّي قد أعطيّك حقك. 
فليس لك علي شيء» فان ما أعطاه إِيّاه مشترك بينه وبين شريكه. 

(ولو اشترى بنصفيه شيا ضمَنهُ شريكه ربح اين أو انع غرعه) : : أي اشترى أحد 
الشريكين بنصفه من الغريم شين فللشريك الآخر أن يضم ربع اين PEE‏ 
ابضا نصف اين بالقاصة؛ فيضم شريكة اربع حلاف مسالة الح > فإنّه إذا أخذ 
الوب بطريق الصلح عن النُصف» ومبنى الصّلح على الحط » فالظاهرٌ أن قيمة اتوب 
أل من نصفم الدّينء فلو ضْمَله ريع الذي يضر آخة الكُوب ؛ فلآخذ الوب أن 
يقول: إِنّي ما أخذت إلا النُوبء فإن شئت خذ نصغة بخلاف مسألة الشراءِ إذ مبناه على 
المماكسةء فلا يتضرّر ر المشتري بضمان ربع الذين. 

(وفي الإبراء عن حظه والمقاصة بدين سبق لم يرجع الشريك): أي إذا أبراً أحد 
الشريكين الغريم عن نصيبه لا برجم الشريك الآخر على ذلك الريك ؛ لأنّ الأبراء 
إتلاف لا قبض» وكذا إن وقعت المقاصة بديبه السّابق » صورئًة : لزيد على عمرد 
ج ع ا ا س فو شی 

الذي لا في الثوب, والسر في الخبار: أن أحد الشريكين لا بختصر بالمقبوض من الین إذ لا ون 


قسمّهُ قبل القبض , ؛ والقبوض خر من الذين فقضيةُ أن يضمُئه ريح الدين» ولا يكون له سبيل على 


الثوب ؛ ؛ لاله أخذ عرضه؛ لكن الصلح مبني' على الخطًء ٠‏ فلو ألزمنا ريم الدّين لتضرر المصالح : , لاله فد 
لا يبلغ قيمة الثوب كله ربع الدين , فأثبتنا له الخبار بين أن يرجم على المدين بنصيبه , وبين أن بأخد 


اا و ينظر : : «التبيين»(8: 4 
(1) زيادة من ب و م. 


والمقاصة بدي سبق لم يرح 


356 لحي ع و ا د ا ا 
ولو أبرأ احدهما عن البعض قسّمْ الباقي على سهامه وبطل صلح أحذ ربي سَلَم 
من نْصفِهِ على ما ذَقَم. 
افصل 2 التخارج] 

فإن أخرج أحذ الورثة عن عرض أو عقارٍ مالك أو عن ذهب بفضّةء أو ____ 
خمسون درهما ٠‏ فباع عمرو وبکر عبدا مشتركا بينهما من زیا ئة درهم حٌى وجب 
لكل منهما على زيار خمسون درهماء وقعت المقاصّة بين الخمسين التي وجبت لعمرو 
على زيد» وبين الخمسين التي كانت لزيا على عمرو» فليس لبكر أن يقول لعمرو: 
نك قوت ان ال رحبت لك على ربو يت وفيت القامة بيطا ٠‏ وبين 
الخمسين التي كانت لزيد عليك ؛ > فأد إلى نصفهاء وإنّما لا يكون له ذلك ؛ لأنّ عمرا 
قاض ديه بامقاضة لا قاض شيا 

(ولو ابرا احدهما عن البعض فم الباقي على سهايه) : : أي إذا كان الدين 
بن الشريكين نصفين» فأبرأ أحدهما عن نصفب نصيبه؛ وهو الربع ' قم الباقي أثلاثا ؛ 
لاله بقي له رّبع » وللآخر نصف. 

(وبطل ملح أحد ري ملم من نصفيه على ما قع): : أي إذا أسلم رجلان في 
كر وراس مالهما مئة» وسم كَل واحار خمسين درهماء م صالح أحذهما عن تصن 
كرء بالخمسينٌ التي دَفَمها إلى الْسَلّم إليه؛ وأخد الخمسين» > فهذا الصلح لا يجوز عند 
أبي حشيفة ڪه وحححّدٍ طفن : وعد أبي يوسف فك يجوز كما إذا اش شتريا عدا فاقال 


أحدهما في نصبيه: لبما: : آنه لو صم في نصيبه خاصة لَِمَهُ قسمة ادبن في الذمة ؛ ولو 
)0 


جار لي نصيبهما لا بد من إجازة الآخرء ولم توجد . 
CRE‏ | 
۽ بفضة › 


| سا 
(') أي إِنّ هذا الصلح على تقدير صحيه لا يغلو: : إا أن بصخ في نصيبه خاصة و ې نصيهما 


زا جائز » ووجه المزوم : إن 
وعلى الشقّ الأول زمه قسمةٌ اين في الذمة قبل الفيض' ٠‏ وهذا غير 
يه بالقسعة ١‏ وعلى الشق الثاني فلا بل عن !جال 
خصوصيّة نصيبه لا نظهرٌ إلا بالنمييزه وهو لا تحصل ! 
الأخر. وهي غير موجودة. ينظر: دزالهناية ))۸ : : (ETA‏ 


عكيه؛ أو تقدين بهما صح قل بده أو لاء وفي نقدين وغيرهما باحد اللقدين < 
إلأ أن يكون المعطى أكثر من قسطِه من ذلك الجنسء ' وبطل الصتلح إن شرط ني 
هم الين من التركة: فإن شرطوا براءة الغرماء من أو قضوا : نصیب المصالم من 
تبرعأء أو أقرضوه فَدْرٌ قسطه منه» وصالحوأ عن غيره. وأحالهم بالقرض على 
الا ب ا ا 
عكسيه: أو نقدين بهما صح؛ قل بدلة أو لا)ء إِنّما يصح عن التّقدين: ا الذراهم 
والدنانير يهما سواء قل البدل أو كثر؛ لأثه يصرف الجنس إلى خلاف الجنس على ما 
عرف في «كتاب الصرف». 

(وفي تقدين وغيرهما بأحل التّقدين لا إلا أن يكون المعطى أكثر من تسل 
من ذلك الجنس): : أي إذا كان المعطي مثه درهم» يجب أن يكون امثة أكثر من حص 

من الدّراهم ؛ ليكون ما يساوي حص في مقابلتهاء وما فصل في مقابلة غير الدّراهم : 

وذلك لأنّ الصّلحّ لا يحور بطريق الإبراء ؛ لأنّ الشركة أعيان» والبراءً عن الأعيان لا 
جوز. 

(ويطل الصلح إن شرط فيه لهم الدّين من التركة) : يعني إن أخرج أحد 
الورثة» ولي التركة ديونء فشرط أن يكون الديون لبقيّة الورثة» بطل بطل الصلح ۽ لا 
قليك اين من غير من عليه الين» كر لصحة الصلح حيلا > فقال : (فإن شرطوا 
براءة الغرماءٍ منه» أو قضوا نصيبَ نصيب المصالح منه تبرعأ أو أقرضوه قر فسطِه منه؛ 
وصاحوا عن غيره؛ وأحاهم بالقرض على الغرماء صح). 

الحيلة الأولى: : أن يشترطوا أن يُبْرِئّ المصالح الغرماء عن حصِيهِ من الدين» 
ويصالح عن أعيان التّركةٍ بمال» وني هذا الوجه فائدة لبقيّةِ الورثة ؛ لأن المصالح لا يبقى 
له على الغرماء حق لا أن حصته من اين تصيرٌ لهم. 
1 والثّانية : : إن بقيّة الورثة يؤدون إلى المصالم نصيبّه نقدأء ويل لهم حصن من 
الدين على الغرماء؛ وقي هذا الوجه يتضرر بقيّة الورثة ؛ لأنّ النقدَ خيرٌ من الدين. 

والثّالئة : : وهي أحسن الطّرق» وهي الإقراض ٠‏ فلنفرض أن حصة الصا من 
اين مث درهم ومن العين مئة أيضاء وهم يصالحون على الثراهم فلا بذ أن يكونا بدا 
الصلح أكثر من مئة؛ وهو مثة وعشرة دراهم, > فيقرضوئَهُ مئة ؛ وهو يهم بالثة على 
الغرماء؛ وهم يقبلون الدوالة ؛ نم يصالحون عن غير الدّينٍ على عشرة» فإن كان غير 
الذين بحيث يجوز الصلّح عنه بعشرة فظاهرء وإن لم يكن يزادٌ على العشرة شيءٌ آخر: 
كسكين مثلا ؛ + ليكون العشرة ة في مقابل العشرة » والباقي في مقابلة السكين. 


تاب الصلح 
الماش 


22 حبك حت كك ا ل ع ا ل 
وني صحة الصلْح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف. ولو جهِلَت 
رمي غود اكير والوو في يد الب صخ في الأصح؛ ريطن الملل را 


مع دين محيط للتّركة. . دلا يصالح قبل القضاء في غير عط ولو فمل قالوا صح؛ 
ووقف قن ر الذين؛ و 5 م الباة استحساناً. ووئف | قیاماً 


(وني صحةٍ الصلْح عن تركة جُهِلَت على مكيل أو موزون اختلاف). فمند 
بعض اللشايخ''' #ه: لا جور لشبهة الرباء وعند البعض"': يجوز ؛ لأنّ هاهنا شه 
شبهة الرباء ولا اعتبار لما ؛ ؛ لأنه يحتمل أن يكون في الشركة من جنس بدل الملح . 
وعلى تقديرٍ أن يكون من ينيد حنمل أن يكون زائدا على بدل الصّلح + واجمال 
الاحتمال يكون شبهة الشبهة. 

(ولو جُهلّت وهي غير المكبل والموزون في يد البقيِّ صح في الأصح) ٠‏ وجه 
عدم الصحّة : : أن هذا الصُلَح بيع لا إبراء؛ لأنٌ البراءة عن الأعيان لا يجوز وإذا كان 
٠ 5‏ فأحدُ البدلين مجهول» فلا يصح. وجه الصّحةٍ: أن الشركة إذا كانت في يد بق 
الورثة فالجهالة لا فضي إلى المنازعة فيجوز. 

(وبطل الصّلحٌ والقسمةٌ مع دين يط للركة“. 

ولا بصالح قبل القضاء في غير حيط ولو فعل قالوا صح): ا 
لا بصا قبل قضاء الدّينِ في دين غير محبط ؛ ولو صو ٠‏ فالمشايخ طن قالوا: صح 
الشركة لا بغلو عن قليل دين؛ والدائن قد يكون غاناً. عر قرعا براي 
رر الوت والدَائنُ لا يتضرر؛ لان على الورثة قضاً ديه ٠‏ (ووقف قر النينء 
0 | الباقي استحسانا ورقف الكل قياساً): وجه القياس: أن الدّينَ يتعلق بكل 
من التُركةٍ ووجه الاستحسان لزوم ضرّر الورثة. 


() وهو قول الإمام ظهير الدين انان . بنظر : «الكفاية»(/3: 437). 

(1) وهو قول الفقيه أبى - جعفر المنْدُوائَئ جه وهو الصحبح. . ينظر : «التببين)»(9 : ب اع) , ووالشرئلالية» ( 
(tT :1‏ 

(؟) زيادة من أ. 

(؟) زيادة من ب وام . ولكنها في ب : والتركة. 

(8) لأن التركة لم يتملكها الوارث إلا آن يضمن الوارث الدين بشرط أن لا يرجع لي 
بشرط براءة المبِت. ينظر: «جمع الأنهر)(؟ : نك 


التركة أو يضمن أجنبي 


ومن المسائل المهمة : أنه هل يشترط لصحة الصّلح” صحّة الدّعوى أم لا؟ 
فبعض الاس يقولون: يشترطء لكن هذا غير صحيح ؛ لأنّه إذا اذعى حا 
١ 1 e:‏ 5 00 ث6 م م 2 
مجهولا في دار فصو لح على شيءٍ يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق, 
ولا شك أن دعوى الحق امجهول دعوى غير صحيحة : وفي «الدّخيرة» مسائل ويد ما 


چ که يه 


ا د 
(1) ذكر في «الحوير»(ص ۱۷۵) , وغیره: إن الصلح عن الدعوى الفاسدة يصح ء وعن الدعوى الاطلة لا 

يصح ١‏ والدعوى الفاسدة ما يمكن تصحيحهاء كالدعوى الثي وقح فيها التناقض, فيمكن تصحبخها 
بالتوفيق في التناقض» والدعوى الباطلة لا يمك تصحيحهاء كما إذا اع ألها أمنه فقالت: أا حرة 
الأصل؛ فصالحها عنه؛ فهو جائزء وإن أقامت بيئة على ألها حرّة الاصل فالصلح باطل. إذ لا من 
تصحيح هذه الدعوى بعد ظهور حريّة الأصل , ومن الباطلة الصلح عن دعوى حدء وعن دعوى أجرة 
ناتھ أو مغنية أو تصوير ممرم. وتمامه في «الزبد »۳ 4( 


مكتاب المضارية اق 
هي عقذ شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. وهي إيداع اول وتوكيل 
مند عمله؛ وشركةٌ إن ربح؛ وغَصْبْ إن خالف. وبضاعةً إن شرط كل البح 
كتاب المضارية 

(هي عقدُ شركة في الرّبح بال من رجل وعمل من آخر. 

[حكمها:) 

وهي إيداعٌ اول وتوكيل عند عمله» وشركة إن ربح؛ وغْصُب إن خالف؛ 
وبضاعة”" إن شرط كل الربح للمالك”"؛ وقرض إن شرط للمضارب). 

اه أن فى هذه العبارة تساهلاً"» وهو أن المضارية إذا كانت عقدَ شركة في 
الربح ؛ نكيف تكون بضاعة أو قرضاً» وإلّما قال ذلك بطريق الغليب» والحق أن 
يفول: إن المضارية إيداع» وتوكيل: وشركةء وغصب؛ ودفع الال إلى آخر ليعمل فيه 
بشرط أن يكون الرّبح للمالك بضاعة» وبشرط أن يكونٌ للعامل قرض ؛ فنظم الدفع 
المذكور في نيالك المضاربة تفا 

(وإجارةً فاسدةً إن فَسَدَتَْ فلا ربح له عنده): أي لا ربح للمضارب عن 


1 + . اقيض ,قا العملء فالضارب بكون 
)١(‏ يعني إن المضارية إيداعٌ حكما في أول أوقاتهاء وهو زمان بعد ا لقبض وقبل العمل ر 
أمينا حينثلر. ينظر: كمال الدراية»)(ق؟؟ 20. 
7 الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبعها دون أن 
۴۹{ 


يأخذ على ذلك أجرا. ينظر : «لمعجم الفقهاء)(اص 
4 : مة كان ركيلاً عا وهذا معني 
لان الصارب كا لم يطلب اة يدلا وغل لا بوم إلا بالتسمية 015 ج متیر 
البضاعة . فكأنه نص عليها. بنظر : «فتح باب العثابة»(۲ : 0۳۸). 
() ويمكن أن يقال : المرادٌ إن إذا شرط بعد عفاد الشركة على وجه 
بيبطل المضارية: وتف لبضاعاء وإذا شرط كل الريح للمضار 
(T4۹‏ 


e OTC 
E 


tt‏ ڪتاب المضارية 
بل اجر عملِه ربح أو لاء ولا پزاڈ على ما شرط خيلافا لحد خه» ولا بسن الال 
فيهاء ولا تصح إلا مال تصح فيه الشركة. وبتسليمه إلى المضارب. ٠‏ وشيوع الربع 
بينهماء فتفسدٌ إن ششرط لأحدهما زيادة عشرة 
الفسادء (بل أجرٌ عملِهِ رَبِحَ أو لاء ولا يزاد"'" على ما شرط خبلافاً لحمّد ي ولا 
يضمن المال فيها) : أي في المضاربةٍ الفاسدةٍ كما في الصحيحة. 

[(شروطها!: 

١.(ولا‏ تصح الأ مال تصحٌ فيه الشركة. 

؟. وبتسليمه إلى المضارب. 

.٣‏ وشيوع الرّبح بينهماء فتفسد إن ششرط لأحلدهما زيادة عشرة" )) اعلم 
أ كل شرط بقطع الشركة في الربح» أو يوجبُ جهالة الرّبح يفسدهاء وما عداء من 
الشروط الفاسدة التي تفسد البيع لا تفسدُ المضارية » بل يبطل ذلك الشرط ؛ وكذا شرط 
الوضيعة''' على المضارب. 


)١(‏ أي لا يزاذ أجرٌ مث عملِه على قدرٍ ما شرط له من الربح » وهذا عند أبي يوسف ڪه ؛ لاه رضي به 
خلافا محمد اه فان عنده له أجر الم بالغا ما بلغ, والأصل فيه: أنّ الإجارة إذا قصدت يحب أجر 
امثلء فاته إن كان معلوماً لا يزادٌ عليه. وإن كان مجهولاً كدابَةٍ أو ثوب بحب بالغاً ما يلغ؛ وإن کال 
معلوما من وجه دون وجهء كالجزءٍ و الشائع مثل ال والرح: فعند محمد کله : يحب بالغاً ما بلغ ؛ 
لأه جهول» إذ يكر بكثرة ما بحصل» وينقص بقلنه. وعندهما: لا يزادٌ على المسمّى ؛ لاله معلوم من 
جملة ما يحصل يعمله. ينظر : «كمال الدراية»(35143). 

(1) لأن اشتراط ذلك ما يقطع الشركة ببنهما ؛ ؛ لاه ريّما لا يربح إلا هذا النقد؛ فيطع الشركة في الربح 
وإذا فسدت بقيت منافعه مستوفاة بحكم العقد ٠‏ فيجب أجِرٌ المثل . يلظر: «مجمع الآنهر »۲ : . PTY‏ 

(۳) وأوصلها ملا خسرو في «الغرر»(؟ : : ١١‏ ) إلى ستة شروط » فأضاف: 

٤‏ كون رأس المال عينا لا دين ؛ لآن المضارب أمين ابتداء ولا ينصوّر كونه أميناً فيما علبه من الدين 
٥.كون‏ راس الال معلوما تسمية أو إشارة. 

١‏ .كون نصيب المضارب من الربح معلوماً عند العقد؛ لآن الربح هو الممقود عليه وجهالته توج 
فساد العقد. 


5 5 اما نظو 
(8) أي الخسران ؛ لانه جزء هالك من الال قلا يموز أن يلزم غير رب المال» فهو شرط زالد . ينعم 
دالدرر)»0؟ : المي 


- شاذنك 
وتاب المضارد 2 


التسا ا جح ص يت ج يي کے ا 
وللمضاربه في مطلقها أن يبي بنقلد ونسيئة إلا بأجل لم بهذ وان يشتري ويوكل 
بهماء ويسافر» ويبضع ) ولو رب المال ولا تفسد هي په ويودع؛ ويرهنء ويرئهن. 
يوجر ويستأجرء وتال بالأمن على الأيسر والأعسرء وليس له أن يضاري إلا 
باذن المالك» أو باعمل برأيك . ولا أن يفرض ٠‏ أو يستدين ‏ وإن قيل له ذلك ما 
نص عليهما ٠‏ فلو شَرَى بالمال بَرَأْ وفص أو حمل مال 

(وللمضاربه في مطلقها أن بيع تقار ونسيئة إلا باجل | يه ٠:‏ المراد بالمطلق 
مالم يقد بزمان» أو مکان؛ أو نوع من التجارةء (وأن ب بشاری ووک بهغا): E‏ 
بالبيع والششراء: (وي ساف" » وعند أبي يوسف #ه: ليس له أن يسافرَء وع ن 
حنبفة ينه: أن دفع في بلده ليس له أن يسافرء وإن دفع في غير بلدِه له أن يسافرَ إلى 
يلليه. 

٠‏ (وييضم واو رب الال ولا ي : أي لا تفس المضارية بان يمع 
رب المال خلافا لرفر ضينهء (ويودع» ويرَهَنء ويرئهن» ويُوجر» ويُستاجرء وتال 
باللمن على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة. 

(وليس له أن يضارب إلا بأذنٍ المالك» أو باعمل برأيّك): الضابط أن الشيءَ 
ايتَعمَمّنُ مثله بل يَتَضَمَّنُ دونه كالإيداع , ونحوهء (ولا أن يقرض. أو يستدين» وإن 
فيل له ذلك): أي اعمل برأيّك؛ (مالم ينص عليهما): : أي على الاستدانة 
والاقراض» وَإنْما يصح المضاربة باعمل برأيّك دون الإقراض ؛ لأن المضارية من صنبع 
لجار وهي جلبة للربح خلافب الإقراض إذ لا فائدة فيه. 

(فلو شری با لال بر و 0 قمر أو حل ماله وقيل له ذلك): أي ي اعمل 


فق 


)١(‏ يعني وجار للمضاربب في المضاربة المطلقة أن يشتري ما هو المتعارف عند التجار. ينظر: «جامع الرموز' 
41:7{ 

(1) يعني جار للمضارب في المضارية اللطلقة أن يسافرٌ مال المضارية » وهو ظاهرٌ 
{TY‏ 


الرواية .ينظطر: : دالہدابة»(۴ : 


)يأ 
: عند ؛ وقي ص : وعنه عن. ال 1 
9 الراد بالإبضاع هنا جرد الاستعانة لا ما هو المتعارف من أن يكون الال للمبضع والعمل بن خرءاو 


صح استعانة الضارب بالأجنبي فلأن يصح استعانته برب» وهو أشفق عليه كان أولى. بنظر : تح باب 

(of: : العناية»(1‎ 

برا ' قبل: نوع من الثياب؛ وقيل: الثياب 

ر الاح : (YY‏ 

(1) قصر: يفا مخففا ومشدداء وقصرت الثوب قصراً: ببضته : 
۷ ««جمع الأنهن)(7: 5514). 


0 1 انقب 
١ _‏ خاصّة من أمتعة الببت؛ وقيل: أمتعة التاجر من ال 


: أي له بأجر من ماله. بنظر : «المساحع)(؟ ` 


14٦‏ كتاب المضارية 
فقد تطوّع» وإن صبعة أحرٌ فهو شريك با زادّ ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة, 
فلا يضمن المضارب. وله حصّةٌ صبَغِه إن بيع وحصّة الوب في المضاربةء ولا أن 
يجاوز بلدا أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عه عيكه رب امال فإن جاوذ عنه من ول 
رجه ولا أن يزوج عبداًء أو أمة من مالحاء ولا أن ب يشتري من يُعمّقَ على رب الال 
فلو شَرّى کان له لا ها 
برأبك» (فقد تطوّع) ؛ لأنّهُ لا بلك الاستدانة. 

(وإن صبغْة ار فهو شريك با زادءودخل نحت اعمل برأيك کا لط" ): 
أي إذا قال تأعمل رابك ف حمر ركون کر یکا ارات ويدخل المع نحت اعمل 
برأيك» وكذا الخلطة بماله بخلافي القصارة ؛ لاه لا يختلط به شيءٌ من ماله وألّما 
قال" : فصبعْهُ أحمرء حتى لو صبغّهُ أسود» فإلّه لا يدخلٌ تحت اعمل برأيك عند أبي 
حديفة هه ؛ لأنّ السنّوادٍ نقصانٌ عنده» وأمّا سائرٌ الألوان غير السَّوادٍ فكالحمرة؛ (فلا 

ف الارن" : أي بصبغِه أحمرء وبالخلط اا قال : اعمل برأيك» (وله 
حصّة صبغه إن بيع وحصة الوب في المضارية) : أي في مال المضارية. 

(ولا أن يجاوز بلدأ أو سلعة أو وقتاً أو شخصاً عيّئه رب المال» فإن جاوز 
عنه ضّمِنَ وله رج ولا أن يزوج عبدأ أو أمة من ماها): أي من مال المضارية؛ 
(ولا أن يشتري من يُْسق على رب المال)» سواء کان قريبّه ؛ أو قال رب الال إن 
اشتريت فلاا فهو حر (فلو شَرَّى كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة. 


)١(‏ أي خلط المضارب بمال نفسه. ينظر: : «الدرر)(؟ : ؟#1). 

(1) أي نما فيد قوله : : صبغه بقوله: أحمر ؛ لأنّه لو صبقّه أسود لا يدخل تحت قوله : اعمل برأيك عند نى 
حنيفة طن ؛ ؛ لكون السواد نقصانً عنده خلافاً لصاحييه » والتحقيق : أن هذا اختلاف زمان؛ ولي زمات' 
لا يعد نقما فهو كالحمرة؛ فيدخل في في: اعمل برأيك » سائرٌ الألوان كالحمرة. ينظر : «الزيدة٠ ٠"‏ 


{¥ 

(۳) زياد ة من أو ب و م. 

() أي ضمن المضارب ؛ لاله تصرف ب بغير أمره. فصار غاصباً. وكان المشترى لهء وله ريه الذي حصل 
هنه؛ وعلية خسرائه , ٠‏ وإن لم يتصرف فيه حتى رده إلى البلد الذي عيّنه برئ من الان ؛ أيه امد 
خا ثم عاد إلى الوفاق ورجع الال مضارية على حاله ١‏ ؛ لان المال باق في ينوه بالعفد السابق ٠‏ . وعدا 
إذا صدر من رب المال عند عفد المضاربة. ينظر ينظر : «المنس»(ق؟: 1/۲١١‏ 0 


سا ااا معام ١‏ اح سوه و سه و1211 


صتاب المضاربة 55 
ولا من يعتقّ عليه إن كان ربح» ولو فعل ضَّمِنء وإن لم يكن ريح صمح فان زادت 
ئة عتق حعلئه. و يَضْمَن شيئاء وسعى العبد في قيمة حصّيِهِ منه. مضارب 
الصف شَرَى بألفها أمة؛ فولدت وَلّداً مساوياً الفأ فاذعاء فصارت قيمثة الغا 
ونصفهء سعى لرب المال في الف وربعه أو أعتقه. ولرب المال بعد قبض أله 
(ولا مَن يعتقّ عليه إن كان ربح» ولو فعل ضّمِن”''؛ وإن لم يكن ربح ص 
فإن زادت قيمئُهُ عتق حصئّه» ول يضمن شيئا) ؛ لأنه لا صنع له في زيادةٍ القيمةء 
(وسعى العبدٌُ في قيمة حصّئِهِ منه): أي في قيمة حصّةٍ رب المال من العبد. 
(مضار ب بالئُصف شَرَى بالفها أمةء فولدت ولد" مساوياً الفأءفادُعاه فصارت 
ية ألفاً ونصفُه. سعى لربّ المال في ألف وربعه» أو أعتقه» ولرب المال بعد قفبض, 
له تضمين ا مدعي نصفُ قيمتها), وجهُ ذلك : أن الدعوة صحيحة في الظاهر " حملا 
على فراش الاح لكن لم تنفد لعدم املك ؛ لأ مال المضاربة إذا صار أعيانً'' كل 


)١(‏ لاله يعتق نصيبه ويفسدٌ بسببه نصيبُ رب الال ؛ لاننفاء جواز بيعه + لكونه مستسعى لا يجوز بيعه؛ 
امراك من الربح : أن يكون قيمةٌ العبد المشترى أكثرَ من رأس المال؛ سواء كان في جملة رأس الال ريح 
أو لاء لاله إذا كان ية العين مثلٌ راس الال أو أقلٌ لا يظهرٌ ملك المضارب فيه؛ بل يحعل مشغولا 
برس المال. ينظر : «التبيين))(5 : 131). 

(1) زيادة من أو ب وم. : 

OB, J‏ ل تالاه ات منه ؛ حملا 
(؟) أي پمکن حملها على أنه ولد من التكاح بان وها منه البائع ثم باعها منه فوطنها فعلفت © E‏ 
لأمرء عل الصلاح. لكتها لا تنفذ فإن شرط الحتق وهو الملك مفقودء ولعدم ظهور الربح إد كل 
3 على a‏ لكنها إلى سين ا 0 
واحلر من الجارية وولدها مشغول برأس امال فلا يظهرُ الربح. والعئق ثبت باللاكر والنسب فع رن ۰ 
ذات وجهين: والملك آخرهما وجودا فيضاف الحكم وهو العتق إليه ؛ لأب الم إلى الوصام 
الأخير ولا صم للمضارب في الك فلا يجب عليه الّمان ؛ لعدم التعدذي» إذلا يحب سل ٠‏ ا 
إلا بالتعذي, فكان رب الال بالخبار» إن شاء أعثق نصييّه من الولد ٠‏ وا 


الاستسعاء استسعاه في الف ومنتين وخمسين ؛ لان الألف مستحق له برأ 0 2 
ماله فظهر أنّ الأمة كلها ربح ؛ لفراغها 
كلها أم ولد له ويحب 


ن شاء استعاء؛ فإذا اختار 


س الال ٠‏ ومان وخسين 


نصيه من الريح ؛ فإذا قيض منه ألف درهم صار مستوفيا لرأس 
عن راس المال, فكان بينهما تصفين, وينفذ فيها دعوة الضارب» وصارت 
نصف قبمتها لرب المال ينظر: رالتيين)(2 : 1۲ e‏ : 5 

(1) أي أجناساً مختلفة حقيقةٌ أو حكماء حتى لو کان أعياناً من جنس واحار کل عون يساوي دک 
ينظر : «الكفاية»(/: ۲۷). 


ل. 


1A‏ كناب المضارية 


باب المضارب الذي يضارب 
ولا يضمن المضارب بدفعه يه مضارية بلا إذن إلى أن يعمل الكاني في ظاهر الرّواية. 
وهو قولهماء ٠‏ وإلى أن يربح في روابة الحسّن خه عن أبي حنيفة ه» فلو آذن بالئقم 
فدفم بِالكُلّثء وقيل له: ما رَرْقَ الله تعالى بيننا نصفان» فنصفْ 
واحار يساوي رأس امال لا يظهرٌ الرّبح» بل كل واحدٍ يصلحٌ أن يكون رأس الال ؛ ل 
يمك أن يهك ما سواه» ويبقى واحدٌ فقطء فلا رجحانٌ لأحد لكونه رأ المال. أو 
ا 


م إذا زادت القيمة بعد الدّعوة حتى صا قيمة الولد ألفاً وخمسمئة طهر الربع. 
فنفذت الدّعوة السابقة» ويثبت النّسب» وعتق الولد لقيام ملك في البعض ٠‏ ولا يضم' 
لرب المال شيئا؛ لأن عتقه بالدّعوة وبالللك؛ والملك مور فيضا إليه؛ ولا صنع ن 
فيه؛ لأنه ضمان إعتاق» فلا بد له من صنعء > فله الاستعساء ء في رأس المال ونصف 
الرّبح أو الاعتاق عند أبي حنيفة ظهه» فإذا قَبْضّ الألف فله أن يضمن المضارب الذي 
عى الول نصف قيمة الأم ؛ لأنّ الألف المأخودٌ صار رأس امال ؛ لتَقدّمِهِ استيفاء. 
فالجارية كلها ريخ لكنٍ فت الذعوة السّابقة » وصارت أم ولد له" فيضم نمف 
قسميها ؛ ؛ لاله ضما تملك فلا يشترط له صنع. 

باب االمضارب الذي يضارب]") 

(ولا يَضْمَنْ المضارب بدفعه مضاربة بلا إذن إلى أن يعمل الثاني في ظاهر 
الرُواية“ وهو قولهماء ؛ ولل أن يربح في رواية اسن ڪه عن أبي حنيفة ه). 
وجه الأول: : أن الذفع ' قبل العمل" إيداع, ٠‏ وهو يملكه: فإذا عمل تين له مضاربة. 
فيضمن» وجه الثاني : : أن الع قبل العمل إيداع ؛ وبعده إبضاع» وهو بَلكهماء فن 
ريح ثبت الشركة فحينثار يضمن , ٠‏ كما لو خُلِط بغيره» وعند زفرٌ ضيه : من عجره 
الدفع. 

(فلو أذن بالدفع فدفع بالفلث»وقيل له:ما ررق الله 7 الله تعالى بيننا نصفان قنصف 


)١(‏ زيادة من ب و م. 


(47 ويه يقتي لو الثانية صحيحة. ينظر : «الدر المنتقی ۲۲٤‏ : ۴۳۸). 
(4) زيادة من أ. 


كتاب المضارية 14۹ 


رث ولو قيل: ما رمحت فهو بيننا نصفان» ودفع بِالنُصفء فلكاني نصف. وهما 
زصف» ولو فيل: ما رزق الله تعالى فلي نصف» أو ما فضل فنصفان. وقد دَفَعَ 
بالأصف» فنصفه للمالك ونصفه للاني» ولا شيء للأوّل؛ ولو شرط الآوّل لاني 
لكيه فللمالك والثّاني شرطهماء وعلى الأول السّدُس. وصح شرطة للمالك ثل 
ولعبده كلا ليعمل معه» ولنفسيه ثُلَثاً. 
ريه للمالك» وسدسُة للأوّل. وله للاني» وإن قيل له: ما رزقك الله تعالىء فلكل 
ُلْث) ؛ لان امالك قد أذن بالدّفم مضاربة» فللمضارب الثاني ما شَرَط له المضارب 
الأرّل» فما رزق الله المضارب الأَوّلء وهو الان يكونٌ نصفين بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما ربحت "فهو بيننا نصفان''» ودفع بالنُصفء فللكاني نصف. 
رهما نصف) ؛ لان ربح المضارب الأوّل النصف»ء وهو مشترك بينه وبين رب المال. 

(ولو قيل: ما رزق الله تعالى فلي نصف. أو ما فضل فنصفان؛ وقد دَق 
بالنُصف. فنصفه للمالك ونصفه لاني ولا شيءَ للأوّلء ولو شرط الل" 
للثاني ليه فللمالك والثّاني شرطهماء وعلى الأول السُدس) ؛ لأ للمالك 
ا واماد الثاني ثلثين» فيضم المضارب الأول ا 

(وصح شرطة للمالك لاء ولعبده ثلا ليعملَ معه)"": أي مع المضارب؛ 
(ولنفسيه مُلَثاً. 


() زيادة من أو ب وم. 

() زيادة من أ. 

() بعني لو شرط المضاربٌ ارب الال ثلث الريح» ولعب رب امال ثلث الربح على أن يعمل 
المضارب» ولنفسيه ثلث الربح» فهو جائرٌ سواءً كان على العبا دي أو لا ؛ لان اشتراطه 2 يكون 
اشتراطا للمولى. فكأئه شرط للمولى ثلثي الربح ؛ واشتراطٌ عمل العبدٍ غير مفسد ؛ لان العيد أهل ار 
يضارب في مال مولاه, وللعبد يذ حقيقة؛ ولو كان حجورا حثى بنع اليد عن أخذ ما أودعه 0 
الممجورء والعبة هاهنا صار مأذوناً باشتراط العمل عليه فلا بد لولاه بعد نسليم المال إلبه 6 
المضارية لزوال يد المولى عن الالء لاف اشتراط العمل على رب امال فاه يفد١‏ لأن ذلك 
الاشتراط مانم من التسليم. ينظر : «اليداية)(5: .)۲٠۸‏ 


ذلك الع مع 


.8 كتاب المضارية 

ا فرك اتتا رطان امالك بدار الحرب مرتذاء ولا ينعزك حنى 
يعلم بعزله» فلو علم فله بع عرضيهاء ؛ م لا يتصرف في شمه ولا في تقل نض" ر 
جنس راس ماله؛ ويد خلا به إستحساناء ولو افترقا وفي الال دين لزتة التضاء 
دينه إن كان ريح وإلا لاء ويوكل امالك بهء وكذا سائرٌ الوكلاى والبياع 
وَالسْمَْسَارٌ يجران عليه 

لقصل .ل العزل والقسمة 

وتبطل بموت أحدهماء ولحاق المالك ''بدار الحرب' ' مرنداً) ٠‏ تخلاف حا 
المضارب بدار الحرب مرتداء حيث لا يبطل المضارية 0 عبارة مك 

(ولا ينعزل حتى يعلم بعزله) : أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى 
يعلم بعزلِه › (فلو علم فله بیع عرضيهاء ثم لا يتصرف في ثمنه. ولا في نق نض من 
جنس راس ماله): : نض: +بالضاء اة : أي صارٌ نقدا e‏ 
إستحساناً) : أي يبدل نقدا نْض» لكنّه خلاف جنس رأس المال بان کان رأس امال 
دراهم: والتَّقَدُ دنائير» أو بالعكس» وف القياس: لا يده لوجود العزلء ره 
E‏ : أن الربح لا يظهرٌ إلا عند اتُحادٍ الجنس. 

فقت الطرورة. 

(ولو افترقا وفي ا مال دين لزم اقتضاء دينه إن كان ريح وإلا )؛ لأنه إن 
كان ربح فهو يعمل بالأجرة”''» وإن لم يكن ربح فهو متبرعٌ في العمل ؛ ٠‏ (ويوكل 
المالك به): : أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء» فإ 
المشتري لا يذفع النّمَنَ إلى رب الال ؛ لان الحقوق ترج م إلى الوكيلء فلا بد من توكيل 
المضارب المالك > (وكذا سائر الوكلاء): اف إن امتنع سائرٌ الوكلاءِ عن عن الاقتضاء 
يوكلون الملاك. 

(والبياغ والسْمْسَارْ يجبران عليه) ؛ المراد بالبيّاع : الدّلال» فإنّه يعمل بالأجرة' 
والسّمْسار: هو الذي يُجْلَبُ إليه الحنطةٌ ونحوها لبيعهاء فهو يعمل بالأجرة أيضاً. 
فيجبران 


را هلك طرف ل الذبح أذلأء فان زاة على البح لم يضمئة الضارب» فان تسم 
الرنح؛ ويخ عقذهاء م عقدث عقداً َلك الال كله أو بعفه. م يتراذًا الربح, 
وإن لم بفسخ؛ ئم َلك ثراذاء واخة المالك مالَهُ وما فضل سيم وما لقص إ 
بضمنة المضارب. 

افصل فيما يفعله المضارب] 


ونفقة مضارب عمل في مصرو في ماله كدوائه؛ وفي سفره طعامه» وشرابُه. وكسوئه. 
اجره خادمه؛ وغسل ثيابه» والدّهنُ في موضع يحتاج إليه؛ وركوبه كراءٌ وشراء 
وعلفه في مالها بالمعروف ا ل 
على تما 95 5 طن الس ٠‏ 

وم لك مرف" إل الريح ولزن زاة على الي م يضمت الضار ب'")؛ 
لأ أمين. (فإن فيم البح ويخ عقذهاء ثم عقدت عقدا هلك الان كل أو 
بعضه؛ لم يترادًا الربح) أل اد العف وللال و بر قزري ل e‏ 
اران | پفسخ؛ ثم َلك تراداء وأخد المالك ماله وما فضل قُسبمء وما د لقص لم 

يضمئه المضارب. 

لفصل فيما يغمله المضاربا 

ونفقة مضاربو عمل في مصره في ماله كدواله)» نفقة الضارب: : مبتدأء وقي 
ماله: : خبره؛ وإن مرض المضارب سواء كان في المصرء ٠‏ أو في السّفرء فان 'الدُواء في 
ماله وعن أبي حنيفة #5 الدَّواءٌ مذزلة التفقة. 

(وفي مقرو طعامه وشرابُه.وكسوئه» وأجرة خادمه. وغسل ثيايه؛ والدمن في 
موضم محتاج إليه) : اال :ورگ كراءٌ وشراءٌ؛ وعلفّه في مالها بالمعروف. 


)١(‏ لأنهما يعملان بأمره عادة؛ فكان ذلك عِنْرْلةِ الإجارءٍ الصحيحة بحكم العادة؛ يجب عليهما القاصي 
والاستيفاء ار ا م 

كانت اللضارية صحيحة ة أو قاسدة. فهي أمانة 0 0 إن كانت فاسدة 
بنظر : «المنجلاق؟ : .)1/5١8‏ 

7( إن: زيادة من ف. 

لان أرض الحجاز حارة يحتاج أملها إلى ترطيب أبداتهم باندهن. . ينظر: 
(9) أي وم ركويه ٠‏ وكراء وشراء تمييزان لنسبة الوكوب إليه. ينظر: : «فتح ياب 


م ذلك كما فيل في الوديعة . وسواء 
: فالمال مضمون. 


(1 


: «البناية(۷ : AT:‏ 
العنلية))(؟ : 617). 


oY‏ كناب المضارية 


جحجعب س ی ر و ن 
وضّمِنَ الفضل؛ ورد ما بقي في يلوه بعد قدوم مصره إلى مالهاء وما دون سفر يغدر 
إليه؛ ولا بيت بأهله کالسفر وإن بات كسوق مصره؛ فإن ربح أخد رب الال ما 
أنفق المضاربُ من رأس مالهء فإن رابح متاعها حسب نفقكة نفقئَة لا نفقة نف 
مضارب بالنْصُف شرَى بألفها برا وباعه بالفين» وشترى بهما عبداً فضاعا في يد, 
غرم م المضارب ريعهماء والمالك الباقيء وربعٌ العيل للمضارب» وبافيه هاء ورام 
الال آلفان وخسمئة» وراد 2 آلفين فقط 
ومن الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف صّمِنَ الفضل ؛ (ورد ما بقي في يده 
بعد قدوم مصرو إلى مالِها) : : أي ما بقي من الطعام ونحوه. 

وما دون بغر ار ال ا بويت امل ار > وإن بات كسوق 

مصره مصره" ٠‏ فإن ربح اخ رب امال ما أنفق المضاربن"' ' من رأس ماله) : أي أخذمن 
الرّبح ما أنفق المضارب من رأس الال» حتی يتم رأس الالء ٠‏ فان فضَلَ شيء قسيم 

(فإن رابح متاعها حسب نفقئّهُ لا نفقة نفسه) : : أي إن رابح» وقال: : قام علي 
بكذايحسّب فيه ما أنفق على المتاع من كراءٍ حمله ونحو ذلك NY‏ 
المضارب. 

(مضارب بالتُملف شَرى بألفِها بُزا ۰ وباعه بألفين» وشَرى بهما عبدا 

فضاعا في يله غرم المضارب ربعهماء والمالك الباقي» وري العبد للمضارب» 

وباقيه لحاء وراس المال الفان وخسمئةء ورابح على ألفين فقط) : : أي اشترى بالألفو 

ثوياء وباعه بألفين, واشوف القن عدا ولم يدفعهما إلى البائع > حتى ضاع الألفان في 

يد المضارب»› غرم المضارب ربع الألفين لأله ملك المضارب» والمالك ثلاثة الأرباع؛ 

فإذا دفعها يصيرراً س المال ألفين وخمسيمئة, لأنّ رب المال دقع ألا ألفاء م دقع ألفا 

وخمسمئة» فإن باعَهُ مرايحة» يقول قامّ علي بألفين. 
وقوله : فقط ؛ أي لا يقول قام علي بألفين وخمسمئة ؛ لان الشراء وَقَم بألفين؛ . فلا 

ب ا ل ل 

١1‏ ووجه الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة الفاضي ونفقة الرأة, والمضارب ف المصر ساكن 
بالسكنى الأصلية» وإذا سافر صار محبوساً بالضارية فيستحق الثفقة فيه: وهذا يخلاف الأجير لأنه 
يستحق البدل لا عحالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله 

() زيادة من أ. 

() فال محمد في «السیر الکبیں»: : البز عند أهل الكوفة : یاب الكتان والقطن ؛ لا ثاب الصوف وار 
ينظر: ددالبناية ۷ : 1۸ ۷), 


: وتمامه في «البداية»(5: .)۲١١‏ 


عتاب المضارية 
لو بيع بِضدَفهما فحصثها ثلاثة آلافء والح منها نصفٌ الف بينهماء ولو شرى من 
رب امال بألفو عبدا شراه بنصفِه رابح بنصفه» ولو ری بألفها عبداً یعدل ضعفّه . 
تل رجلاً خطاًء > فربع الفداء عليه؛ وياقيه على المالك: » وإذا فديا خرج عنهاء فيخدمٌ 
المضارب ؛ يوماً» والمالك ثلاثة أيام» ولو شرى عبداً بألهاء وهلك الألف قبل تقاره: 
فم رب المال تمنّهء ثم وثمء وجميع ما دفْم رس ماله. 

يضم الوضبعة التي وَقَحَتْ بسب الملا في يد المضارب. 

(فلو بيع بضعْفِهما فحصتها ثلالةُ آلاف. والريِحٌ منها نصفٌ الف بينهما): 
أي إن بيع بأربعة آلافوء فثلاثة الافو حصّةُ المضارية » والألفُ ملك الضارب خاصّة , 
م ثلاثة آلالف يدفم منها رأس المال» وهو ألفان وخمسمئة: فبقي ارب خمسمئة 
نصفها رب المال» ونصفها للمضارب. 

(ولو شرّى من رب المال بالف عبد شرا بنصفه رابخ بنصفه) ق 
بنصف صفة العبدء وضميرٌ الفاعل في شراءُ يرجم م إلى رب المال؛ فالمضارب إن باعَه 
مرابحة يقول : قام علي بنصف الألف ؛ لأنّ شراءً المضارب من رب امال وإن كان جائزا 
به شه المدم» وهبنى المرابحة على الأمانة» فيعتٌأقلالنّمنين”". 

(ولو شرى بألفها عبداً يعدل ضعفه فقتل رجلا ' خطأء فربع م الفداء عليه. 
دبافيه على المالك): أي إذا امتنعا عن الدُفعء واختارا الفداء يعني ارش الجناية ؛ 
يفديان بقدر الملك؛ والعبد ُبِمّهُ للمضارب ؛ لأ رأس الال ألف» والعبد يساوي 
ألفين , (وإذا فديا خرج عنهاء فيخدم المضارب يومأء والمالك ثلاثة آيام) ٠‏ إنّما رج 
العبد عن ا مضارية ؛ أن قضاءً القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد والمضاربة 
تنتهي بالقسمة. 

(ولو شرى عبداً بألفهاءوهلك الألفْ قبل نقده:دفع رب المال ثمنه.ثم ثم ولم): 
ان تع رب الال فيه, ولك ف د الضارب قبل أن بوتي إلى اباع بقع زب لال 
إلى المضاربو ننه مرةٌ أخرى , وهكذا إن هَلَكَ في يده؛ (وجميمٌ ما ذُفِمٌ راس ماله 


ينف 


عع جک یک حي سے 
: ۳ ال ا( آله بيم ماله بماله. 
(1) وهو . شغ لبوټه من كل وجه؛ والأكثر ثابت من وجه درن وجه ٠‏ بالنظر إلى نه بيع 

بطر : «المناية»(۷ : (E‏ 


fof‏ كتاب المضارية 
افصل ے الاختلاف] 
وصدق مضارب قال: معي آلف دفعئة إلي» والفْ ربحت. لا مالك قال: : الكل 
O‏ ولو قال من معه ألفه: هو مضارية زيدء وقد ربح صدق زیڈ إن فال: 
بضاعة» كما لو قال: قرضء وقال زيد: بضاعةء أو وديعةء ولو قال المالك: عي 
نوا صْدّق المضارب إن جَحّدء ولو اذعى كل نوعاً صدَّقَ ا مالك 
افصل 4 الاختلاف] 
وصُدّقَ مضارب قال: معي الف دفعكة إلي» وألفّ ربحت. لا مالك قال: 
الكل دَفْمْت)؛ وعند زُفْرَ 5 وهو القول الأول لأبي حنيفة #ه القول لربٌ امال ؛ لأ 
لكر دعوى المضارب الرّبح » ولنا: أن الاختلاف في مقدار المقبوضء فالقول للقابض 
مع اليمين. 
(ولو قال من معه ألف: هو مضاربة زيدء وقد ربح صدقَ زيدٌ إن قال: 
بضاعة): أي صدق زيدٌ مع اليمين ؛ لأنّه ینکر دعوى الربح » ودعو شريم ل 
المضارب: (كما لو قال: قرض» وقال زيد: بضاعة؛ أو وديعة) : أي صدق زيد مع 
اليمين ؛ ؛ لاله ینکر دعوى التُمليك واكملك". 
(ولو قال المالك: عيِّنت نوعاً صَدَّق المضارب إن جَحَد): أي مع اليمين؛ لذن 
الأصل في المضاربة العموم ؛ بخلاف الوكالة ؛ لأنّ الأصلّ فيها ا لخصوص 
(ولو اذمى كل نوا ص صدق المالك): أي مع اليمين ؛ ؛ لان الإ يستفائ من 


چ و 


() زيادة ة من م. 

(1) يعني لو ادُعى كل واحار من المالك والمضاربو نوعاً مغايرا لما يدّعيه الآخرء بأن قال رب المال: في البز؛ 
وقال المضارب : : في الطعام؛ فالقول يكون SE‏ لألهما انفقا على التخصيص » , والإذك 
يستفادٌ من جهته ؛ فيكون القول له؛ ولو أقاما البِيّنةَ فيكون اليه بيه المضارب ؛ لاحتباجه إلى إلا 
الإذن لي 2 يدعي الإذن فيه حتى ينتفي الضمان عنه : وعدم حاجة الأخر؛ أعني رب الال إلى 
الببئة ؛ لان ما يدّعبه لبت بقوله ؛ إذ هو التمسك بالاصل . ينظر : «التبيين))(6: 1/ا). 


كتاب الوديعة 
و انان رركت الخ فلا يضمنّها المودَع إن مَلْكَتْء وله حفظها بنفسيه وعياله. 
رال فور بها عند عدم النّهي والخوف. ولو حُِظ بغيرهم ضَمِنَ إلا إذا حاف 
مرق ار الفرقة فو نها عند جار أو في ذلك آخر. فإن حبسها بعد طلب ربها 
> أو جحذها معه. ئم أقرٌ بها أو لا 
كتاب الوديعة 
(هي أمانة تركت للحفظء فلا يضمئها المودَعٌ إن هَلْكَتْ): أي بلا تعد منه. 
(وله حفظها بنفسيه وعياله''» والسفور بها عند عدم اللّهي والخوف): 
اللو : الخروح للسفرء ٠‏ فالسفور” مصدرء والسّفرُ الحاصل بالمصدر, فاختارٌ 
الصدر؛ وإن هي عن السفر أو كان الطريق مَخُوفا » فسافرَ فهلك الال صّمِن؛ (ولو 
حبظ بغيرهم ضضَمِنَ إلأ إذا حاف الحرق ق أو الغرق فوضَعَها عند جاره» أو في 
لك آخر 0 
فإن حبسها بعد طلب ربُها قادراً على السليم» أو جحذها معه م أقر بها 
أو لا): : أي جحادها مع طلب رب الوديعة يمن سواء قر بها بعد الجحود أو لا: 
وإنْما قال: : مع رب الوديعة ؛ لأنّه إن جحدها مع غير امالك لا يضمن ؛ لأن هذا من 
باب الحفظ » وإن جَهُلَ المودع الود تر لوت ع اف 


0( العيال : أهل البيت ؛ ومن ونه الإنسات الواحد» والمراد بالعيال هاهنأ ومع ة المودع وولده و 

وأجيره ؛ لان الواجب عليه أن يحفظها حفظ مال نفسه . وهو يحفظ بعياله ؛ ولان امود لا بمكنه ملازمة 
عياله. 

يته حفط الوديعة» ولا استصحابها في خروجه؛ فلم يكن له يذ من حفظها جن في ينظر : 

«المصباح) اص 4178 ) . و«كمال الدراية)(ق5لا8). 

(1) سفرت امقر سُقُورا خرجت إلى الفر» فانا ساف وقوم سر . ينظر: 

۳ انفلك : : السفية. ينظر : و 

0 دلا يمدق على ذلك إل ببينة ! لأنه يدعي ضرورة 
ادعی الإذن في الإيداع. ينظر: «الجداية»»(7: 518). 
() ني إن الوذغ لو جهل الودبعة عند موته بحيث لا تمرف حالها بان مات ولم يجن 56 
غاصباً * تلك الوديعة ديناً في تركته» نعم إذا عم المووءٌ أن وارئه يعلمها وام 

بأ ويضمن ١‏ وتصير 
ضمان عليه. ينظر : «الزيدة))(: ۲۸۷). 


ToT 2 بجالان(”‎ : 


E‏ ن بعد تُحقّق السبب» فصار كما إذا 


حالها , فالموذعٌ صر 


مف كناب الودروج 
ا ك خط مثلة ما بقيء أو حفظ في دار أمر لودع ؛ ل 
اختلطّت بلا فعلِه اشتركهاء ولو أزالَ النُعدّي زالَ ضمائه 

(أو خطلط بماله حتى لا يتميّز)”" : فإنّه إن خَلْط بخلاف الجنس ينقطع حو امالك 
وجب الضّمان اتّفاقاًء وكذا إن خلطهُ بجنسيه عند أبي حنيفة كه » وكذا عند أبي يوسف 
د إلا إذا خَلَطَهُ عا هو أكثرٌ منه » ”'يجعل الأقل تابعا للأكثر" لا بما هو أقل منه فإنه لا 
ينقطمٌ حن المالك» بل يبت الشركة؛ وعند محمد وه لا ينقطع حق المالك» بل يبت 
الشركة سواء كان أقل أو أكثر. 

(أو تعدى المودع فلي ود لونهاء او ركب اء أ انف يسفتها © خلا 
ما بقي ٠"‏ أو حفظ في دار أمر الموقع ' ' به في غيرها ضّمين) ار 
الود ان غا تقول مين حرا اط ومر : فإن حبسها... الح. 

(وإن اختلطت بلا فعلِه اشتركهاء ولو ازال النعدّي زالَ ضماله)؛ كما إذا 
وضعها في دار أخرى» كم ردها إلى دار أمرَالمالك بالحفظ. فيها زا لمان : أي إن 
كانت الوديعة بحيث لو هلس لكانت مضمونة؛ فزالَ هذا المعنى ؛ إنْما قلنا هذا ؛ لأن 
زوالَ العنّمان حفيقة غير ممكن ؛ لأنّ حقيقة زوال الضّمان بعد اللاك ويعدٌ الملا لا 
يمك إزالة التّعدّي؛ وعند الشافيي ف : إن زال النّعدّي لا يز ول العمان: 


)١(‏ يعني إن المودَع إن خلط الوديعة بغير جنسها كما إذا خلط الل بالشعيرء والشعيرٌ بالبرٌ والزيت 
بالشيرج ٠‏ والشيرج بالزيت ينقطعٌ حن المالك , وجب الضمان على المودّع ؛ + لان هذا استهلالا حفيقة. 
فيوجب الضمان بالإجماع ٠‏ وإن خلطها جنها ؛ كما إذا خلط الب بالبرٌ في غير المائع » واللّين بالل في 
المائع ضَمِنَ المودع ؛ لاه صار مستهلكا لہاء ٠‏ وإذا ضمئّها ملكها وانقطم حق الال من تلك الوديعة في 
المائع وغيره. وتمامه في «الكفاية»(/ا: 4108): و«كمال الدراية»(ق49/7). 

(1) زيادة من ب و م. 

(7) أي إن المودع إذا أنفق بعضها ضمن ما أنفق منها ولم يضمن كلها , فإن جاء بمثل ما أتفق فخلط بالباقي 
صار ضمنا ممميعها ؛ لانه صار مستهلكا للكل بالخلط. ينظر : «الدرر»(ق؟: 515). 

(4) زيادة من ق. 


(9) ينظر: «النكت ف المسائل المختلف فيها» للشيرازي( ص 2)280 


قفا 


لينف إل أحد اردع قط يقي انر ولاسر ردي وله بل ار 
ل فيما يُقسّم؛ وضمِن دافع الكل لا قابضه. فلو لهي 

عن الذفع إل هه فافع إلى من له مت ب ضين؛ وإ من ل بد له منه كدقع 
إلذابة إلى عبدده» وشيء تحفظة النْساء إلى عرميه» لا كما لو أ 57 

نحفظ في 1 بر محفها في بيت معن 

من دارء ف ان فان كان له خلل ظاهرٌ ضَّمِن. ولو أودع الموذعٌ 
فهلكت م م الأول 

(ولا يدفع / إلى أحد , المودعين قسطّة بغيبة ةِ الآخر) : أما إذا كانت الوويية غ 
المكيلٍ والموزون فبالإتفاق ؛ وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنينة ن 
خلافا لبما ؛ لأنّه ليس للمودع ولاية القسمة. 

(ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يسم ودفع نصفها فقط فيما 
يُفْسّم) : : أي إذا كانت الوديعة عند رجلين» وهي مما ل يسم > يحفظها أحدهما بإذن 
الآخرء فإن كانت ما يُقسّم لا يجوز لأحدهما أن يدفمها إلى الآخر للحفظ : يل عجان 
فبحفظ کل واحلٍ نصقه» وهذا عند أبي حنيفة ظهء وعندهما يجوز الدع إلى الآخر 
نيما يُقسّمء (وفمَمِن دافم الكل لا قابضه) : أي إذا فع الكل إلى الآخر فيما بقَسّم 
يضمن الدّافع اللّصف› > ولا يضمن القابض ؛ لأت تون امو لا يضمن عنده. 

(فلو هي عن الدّفع إلى عياله» فدفع إلى من له منه بُ تجن ". وإلى من لا 
بد له منه كدفع الذابة إلى عبلره» وشيء تحفظة الساء إلى عرميه؛ لا كما لو أبر 
بحفظها في ب بيت معيّن من دارء فحفظ في آخر منها) : لأنَّ بيوت دار واحدةٍ لا 
تتفاوت, ولا دىا بخلاف الدّار؛ لأنّ الدَارِين يتفاوتان» (فإن كان له غلل 
ظامر ضَمِن) : : أي إذا كانت للبيتم الذي حفظها فيه خللٌ ظاهر» وقد عيّن بيتاآخر من 
هذه الذّار ضَّمين. 

الولو اودع الموومٌ فهلكت فون الأول فقط), هذا عند أي ن 
وقالا: يضمن أيهما شاءء فإن صم ”لايرل لم يُدْجِمْ على الثاني : وإن من الثاني 


رجع 0 الأول. 


)١(‏ کان قال : : لا تدفعها إلى امرأتك أو أحد من عبالك؛ , قان هذا الشرط مفيدء ٠‏ إذ قد يأمن الإنات الرحل 
على ماله ولا يأتمن عليه عياله , إلا أنه إغا يلزم مراعانه بحسب الإمكات ٠ ٠‏ فإذا ! لم يكن الحفظ بدونه صار 
النهي عن الدفع إليه كالنهي عن حفظه ٠‏ , فكان مناقضاً لأصله فيبطل» 
«فتح ياب العناية»(؟ : ,.)47٠9‏ 


. فلا يضمن إذا هلكت. بطر : 


(')زيادة من ف. وني !و ب وص وع: الآخر. 


زع ات الوديعة 


E‏ ف “امنا اك عليه هما 

(ولو أودع الغاصب ضّمّن أيهما شاء) ‏ هذا بالاتفاق فهما قاسا مودء الور 
على مودع الغاصب» فإك المودَع إذا دقع إلى الأجنبي صارَ غاصباء ا 
بأن المودع إذا دَفْع إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه ء فإذا فارق ترك الحفظ فيضم ولا 
يضمن الآخر ؛ لاه صار مودعا حيث غاب الآخر ولا صنع له في ذلك ٠‏ ثوب ألقئْه 
البح في حجر إنسان. 

(ولو اْعى كل من رجلين آلفأ مع ثالث أنه له أودعه إياه» فكلَ هماء نهذا 
وآلف آخر عليه هما): عى زيدٌ على عمرو أن هذا الألف الذي في يدك أودعله 
إياك؛ وادعی بكر على عمرو كذلك» ولا لاحت وعهر و مالقا ت 
لكل واحار على الإنفرادء ويبدا بأيهما شاء» فإن تشاحًا أقرع بينهماء وإن كل 
لأحدهما يُحَلفَهُ للآخر» فأن تكل له أيضاء ٠‏ فهذا الألف مع ألف آخر عليه يكون لبما ؛ 
لاله أوجب الحق لكل واحار منهما سواء بالبڈل,, أو بالإقرار وذلك حجة في حقه. 
ويصرف الألف إليهماء و ا فی كل ا و ا ر 

واعلم أن النكول هنا يفارق الإقرار ؛ فاه إذا أقرٌ لأحدهما يقضى له» ولا جلف 
للآخر؛ لأنّ الإقرار حجّة بنفسيه » والنكول إنْما يصيرُ حجّة بقضاء القاضي» فجاز 
تأخير القضاء ليحلف لاني حتى إذا لكل لأحارهماء وقضى القاضي به» فعلى رواية 
فخر الإسلام البَرْدَوِي 5 يحلِف لاني » فإن لكل يقضي بينهما ؛ ؛ لأن القضاء ؛ للأول 
لا يبطل حق الثاني ء وعلى رواية الخصاف ذه لا يحلف لاني ؛ لأنّ القضاء قم ف 
مجتهار فيه ؛ لان بعض العلماء قال ل : إذا لكل لأحدهما يقضى له , ولا وخر ليحلف 
للثّاني ؛ لان اكول كالإقرار» وق الإقرار لا يؤخّرا". '"والله أعلم". 


)١(‏ حاصله: : إن الفرق لأبي حتيفة حيث لم يضمن الثاني في مود الموذعء وضمن في مودع الغاصب: أن 
المال وصل إلى مودّع المودّع من أمين» فلم يكن متعديا بوضع يده عليه؛ ووصل إلى مودع الغاصب من 
متعد : وكان متعديا بوضع يده عليه. ينظر: ندكمال الدراية»(ق19/82). 

© يسني إذا قي القاضي للأول تمي تكولة لاي دلق مادکره نخر الإسلام لوي في شرج‎ ١ 
فإذا نكل للثاني يقضى بالألف؛ ويغرم ألفا آخر بينهماء إن القضاءً للأول لا‎ ٠ الصغير» : : يحلف للثاني‎ 
وعلى کل حال لا‎ ٠ يبطل حق الثاني ؛ لان القاضي يقدّمٌ الأول على الثاني إِما باختياره أو بالقرعة؛‎ 
يبطل حق الثاني, وعلى ما ذكرء الخصاف نفد قضاء القاضي للأوّل. ويكون الألف له. ا‎ 
فلا يلف للثائي ؛ لان قضاءً الفاضي إِنّما وفع في أمر مجتهد فيه ؛ ؛ لان بعض العلماء فائل باه‎ ٠ بيتهماء‎ 
يقضى للأول بالنگول . ولا يؤر القضاء للتحليف للثاني ؛ لأن النكول إقرارٌ دلالةء ولا بور القضاء‎ 
.)47 في الإقرار. ينظر : «المناية»(۷:‎ 

(۳) زيادة من ب ووفه. 


مهناب الوديعة 
re4‏ 
كتاب العارية 
E‏ 4 
مي تمليك منفعة بلا بدل» وتصح بأعرئك» ومد ك واطعمئك أرضي وحائاه 
على دائتي؛ وأخدمتك عبديء وداري لك سكن, وعمري 54 
كناب العارية 
His, aa‏ لاله ر 5 
(هي تمليك منفعة بلا بدل)؛ فإ اللفظ بْب عن امليك» فإ العرية: 
لعطية"» والمنافع قابلة للتمليك» كالوصية بخدمة العبد؛ وعند البعض": هى إباحةٌ 
الانتفاع بملك الغير. 
اعلم أن النُمليكات أربعة أنواع : 
.١‏ فتمليك العين بالعوض بيع. 
".وبلا عوض هبة. 
؟. وتمليك المنفعة بعوض إجارة. 
(وتصح بأعرئك ومنحقّك): أصل المنح أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب لبها م 
اه ر : 8 . 8 5 5 (TD) g2‏ 0 
رد فروعي فيه أصل الوضع› فحمل على العارية؛ (وأطعمثك أرضي وحملتك 
9 8 0 4 
على دابتي» وأخدمئك عبدي» وداري لك سكنى): أي داري لك بطريق السكنى › 
1 1 
نداري: مبتدأء ولك: خبره» وسكنى: ييز عن النسبة إلى المخاطب» (وعمري 
سعنى): أي داري لك عمرى سکنی» فعمری: مفعول مطلق لفعل محذوفو تقديره 
اعمرنها لك عمري , والعمري جعل الدار لأحدٍ مدّة عمره» وسكنى تمييز. 
د ا E‏ : 
(') أي إن العارية مأخوذة من العرية» وهي بمعنى العطية» قال في «البناية»(/9: 0715 فيه مناقشة ؛ لان 


العارية أجوف واوي ؛ ولبذا ذكره أهل اللفة في باب عور» والعرية ناقص » وحرف العلة في لاعهء 


نكذلك زكرء امل اللغة في ياب عرو.وينظر: المرب( ص ۳۳۱). و«مجمع الأنهر»(؟ : te‏ -645). 
)بك a‏ 
ا أ القصرد هو الكرخي ن. بنظر : «التبيين))(6: ۸۳). 
"العام إذا أضيف إلى ما يطعم عة برا به تمليك عبنه» وإذا أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالارض براه 
به اکر غلتها: إطلاقٌّ لاسم امحل على الحال. ينظر: «البناية)»(7: ففذة 


الف ا 
فحَطبّت ضمئه المعير قيمتهء ا أو استاج ا 
إن لم يعلم آله عارية معه» ويعارٌ ما اختلف استعمالة أو لا إن لم يعي متتفعاً وي 
لا بختلف إن عينء وكذا المؤجر 

(ويرجع المعيرُ فيها متى شاء ولا يُضَمّنْ بلا تعد إن هَلْكّت)» هذا عندنا, 
وعند الشافيي"" هه العارية مضمونة. 

(ولا تؤجر): لأنّ الشَّيءً لا يستتبع ما فوقه ؛ (فإن أجْرَها فعَطبّت ضمُه المع 
قيمته'”» ولا يرجم على أحدء أو المستاجر)؛ بالّصب عطف على الضّميرٍ النصوب 
في ضمَنّه» (ويرجمٌ على مؤجره إن لم يعلم أنه عارية معه)؛ إن لم يعلم المستأجر أ 
عارية مع مؤجّره؛ وإنّما يرجم عليه للغرور بخلاف ما إذا عَلم إذ لا غرورٌ من المؤجر. 

(ويعارٌ ما احتلف استعمالة أو لا إن لم يعيْن منتفعأء وما لا يختلف إن 
كن درن نهار رمي قن e‏ 
استعمالهُ كركوب الذّابة» أو لم يختلف كالحمل على الدًابة » وإن عن من ينتفع به فإن 
لم يختلف استعمالة يعيرٌه؛ وإن اختلف لا. 

(وكذا المؤجر) : أي إذا جر شيئأًء فإن لم يُعيّن من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره 
سواء اختلف استعمالة أو لاء وإن عيّن يُِيرّما لا يختلف استعماله لا ما اختلف ٠‏ وعند 
الشافعِي *' اه ليس للمستعيرٍ الإعارة ؛ لأنّ العارية عنده إباحة الانتفاع ؛ وامباح للا 
يملك الإباحة » وعندنا : هي تمليك المنافع » ٠‏ فالمستعيرٌ لما ملل المنافم كان له أن لها 


)١(‏ لاله إذا تعدى صم إجماعاًء كما لو استعارها ليركبها فحبسهاء وكذا لو استعار ورا ليحرث أرصه 
فقرنه بور أعلى منه ولم تجر العادة بذلك فهلك؛ ولو تركه يرعى في المرج فضاع » إن كانت العادة مكنا 
لا ضمان؛ وإن لم يعلم؛ أو كانت العادة مشتركة ضمن. ينظر: «البحر»(: 581). 

() ينظر: «التكت)(اص 075 ), وغيرها. 

(۳) زياد من أ. 

(4) أي لم نلف استعمال. ينظر : درفتم باب العناية؛(؟ : 401), 

(0) ينظر : «النكت) اص /ا/ا9). وغيرها. 


تاب الوديعة 


A3 
فتن استعاز دايّة؛ أو استاجر مطلقاً يحمل ويعيرٌ له ویرک ویرکب واا قمر"‎ 


نهبْنء وضّمِنَ بغيره. وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع به ما شاء أي وقت 
داء ‏ وإن قي انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقطء ركذا 
تقبيد الإجارة بنوع أو قدرء ورذها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده؛ أو أجيره 
مانهة أو مشاهرة: أو مع أجير ربهاء أو عبد يقومٌ على داه أو لا تساي 
غيره؛ (فمَّن استعارّ دابة» أو استاجّر مطلقاً حمل ويعيرٌ له): أي للحملء (ويَركَيْ 
ويركب» واياً فعل”'' تعيّن» وضّمِنٌ بغيره. 

وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفم به'" ما شاء أي وقتي شاءء وإن 
في انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط). التقيبد إِما أن يكون 
في الوقسو دون النّوع؛ أو في النُوع دون الوقت» أو فيهماء فإن عَيل على موافقة القيد 
فظاهر وإن خالف» فإن كان الخلاف إلى مثل › أو إلى خير لا يضمن» وإلى شر يضمن » 
(وكذا تقييدٌ الإجارة بنوع أو قدر): أى إن وافق؛ أو خالف إلى مثل» أو خير لا 


يضمن؛ وإلى شر يضمن. 
(وردها إلى اصطبل مالكهاء أو مع عبده؛ أو أجيره مسانهة؛ أو مشاهرة؛ أو 
مع أجير ربهاء أو عبدهٍ يقومٌ على دابتِهِ أو لا تسليم) : أي رد الدابَةٍ إلى اصطبل 
مالكهاء فِهَلَكَتْ قبل الوصول إلى المالك لا يضمن ؛ لأنّ هذا تسليم» وكذا إن أرسلها 
الستعير مع عبده إلى امالك » فلكت قبل الوصول إليهء وكذا إن أرسلها مع أجيره 
مسانهة؛ أو مشاهرة عنلاف أجيره مياومة ؛ إذ ليس في عياله» فيضمن بالتسليم إليه ؛ 
ركذا إن سلّمّها إلى أجير الالك» أو عبده سواءً يقومٌ على الذُواب أو لاء فهلكت قبل 
الوصول إلى امالك لا يضمن ؛ وهو الأصحٌ» وقيل : يضمن بالشسليم إلى عباده الي 
يقوم على الدُواب ؛ فدلّت المسألة على أنّ المستعيرٌ لا يمك الايداع. 
اال ا 
١‏ أي الستعير أ استاج من الحمل أو الركوب أو الإركاب تى او رر EE‏ 
LT‏ ا 
لأن ما وقع أَوَلاً تعيّن مرادا بالعقدء وصار كانه منصرص يه. ي 


به ه ليس له أن يركب غيره ؛ 


17) زيادة من ب و م. 


کرد مستعار غير نفيس إلى دار ماله خلاف رد الوديعة والمفصوب إل ر“ 
مالكهماء وعارية التُقدين؛ والمكيل؛ والموزون» والمعدود قرض» وصح إمارة 
الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف قلعهما ولا يضمن إن أطلق 
وضَّمِنَ ما نقَص بالقلع إن وقت » وكرء الرجوع قبله » ولو أعارٌ للررع لا بوخ 
حتى يحخْصّد وَفَت أو لا 

(كردٌ مستعار غير نفيس إلى دار مالكجه)ء فإنّ هذا تسليم بخلافه المسنعار 
افيس كالجواهر حيث لا برد إلا إلى المعيرء (مخلاف رد الوديعة والمغصوب إلى دار 
مالكهما)؛ فإنّ هذا لا يكون تسليماء بل لا بد من الرد إلى المالك. 

(وعارية التُقدين» والمكيلء والموزون» والمعدود قرض) ؛ لاله لا ينتفع بهذ 
الأشياء إلا بالاستهلاك إلا إذا عن الانتفاع كاستعارة الدّراهم ليعيّرَ بها الميزان: أو يرين 
الان" وفائدة كونها قرضا أنّها لو مَلَكَتْ في يد المستعير قبل الانتفاع تكون 
مضمونة. 

(وصح إعارة الأرض للبناء والغرس» وله أن يرجم عنها ويكلّف"''' قلمهما 
ولا يضمن إن أطلق): أي لا يَضْمَنْ الممير ما قص من البناء والغرس بالقلع . إن 
كانت الإعارة مطلقة : أي غير مؤقتة. 

(وضّمِن ما نقص بالقلم إن وقت): أي وقْت الإعارة؛ ورجم عنها قبل ذلك 
الوقت» وإِنُما يضمن للغرور؛ وفي صورة الإطلاق ما غرَّهء بل اغتر المستعيره واعتمد 
على الإطلاق» (وكرة الرجوع قبلّه) : أي قبل الوقت ؛ لأذنّ فيه خلف الوعد. 

(ولو اعارّ للرّرع لا يُوْخَدُ حتى يُخْصّد”” وَقْتَ أو لا) لان للرَرع نهابة 
معلومة ؛ ففي اترا مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لمم نهاية معلومة. 


(1) بان استعارٌ دراهم كثيرة فوضعها على الدكان حتى يظنٌ الناسّ غناه فيعاملوا معه. ينظر : «الزبدة(5” 
7( 

() أي ويكلْف امير الستعير بقلع البناء والغرس ؛ لاله شغل أرض المعير بهماء فيومرٌ بالتفريغ إلا إذاشاء 
أن ياخذّهما بقيمتهماء فيما إذا كانت الأرض تستضرٌ بالقلع: بخلاف ما إذا كانت لا تستضرٌ بالقلع ؛ 
حيث لا يور الترك إلا باثفاقهما. ينظر: «الرمز))(؟ : 1۸۳) ؛ دالتبيين)20 : ۸۸)۔ 


قف بل يترك في يده بطريق الإجارة بأجر المثل كيلا تفوت منفعة أرضه مجانا. پنظر : ««انجمم الأنهر»2؟ : 
(To *‏ 


مهناب الوديعة ولف 
المعار قد أ 3 أرضك لا أعرت إذا أعيرت للزراعة 

(واجرة رد المستعار والممستأجّر والمغفصوب على المستعير والمؤجر 
والغاصب) ؛ ؛ لأنّ الد واجب على المستعيرٍ والغاصب عند طل المالك. وما على 
الاجر التَمِكينُ والشخلية دون الد فإ منفعة القبض للمؤجّر» فتكونٌ مؤنة الرّدٌ عليه 
لا على المستاجر. 

(ويكتب المعارٌ قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزّراعة) ؛ إذا 
أعيرت الأرض للزراعة ء فأراد المستعي” أن يكتب كتاباً فعند أبي حنيفة #5 يُكْعْبُ لفظ 
الاطعام ؛ ؛ لاله أدَلُ على الرّراعة؛ فإنّ إعارة الأرض» قد يكون للبناء والغرس ؛ 
وعندهما يكتب لفظة الإعارة. 


٠. 
4 
* 


E‏ كتاب اليب 
كتاب الهيه 
هي تمليك عين بلا عوض» وتصح بوهبت» ونحلت» وأعطيئك» واطعمئُك من 
الطعام» وجعلت هذا لك وأعمرتكه؛ وجعلئة لك عمرى. وحملثك على هنل 
الدابة بنيّتهاء وكسوئك هذا الأوب» وداري لك هبة تسكئها 
كتاب الهبة 
(هي تمليك عين بلا عوض» وتصح بوهبت» ومحلت» وأعطيتُك؛ واطعمئك 
هذا الطعام)؛ فإ الإطعامً إذا سيب إلى الطعام كان هبة» وإذا سيب إلى الأرض كان 
عارية"» (وجعلت هذا لك. وأعمرتكه" وجعلتُةُ لك عمرى). قال ال ©: 
«من أعمر عمرى؛ فهي للمعمر له ”حال حياته”'» ولورثته من بعده!"''””. بخلاف ما 
إذا قال : داري لك عمرى سكنى » فإنّ قولهُ سكنى يجعلهُ عارية: (وحلثك على هله 
الدابّة بنيّتهاء وكسوئك هذا الأوب» وداري لك هبة تسككها)ء فإنّ قوله: تسكلها 
لين را ».بل بهو و 


)١(‏ وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين مجازاء لكر هذا التجوز ليس 
بمتعارف؛ وإِنّما المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر لمحل وإرادة الجال؛ وكلام العاقل إل 
يحب حمل على المتعارفى لا على كل ما | حتمله اللفظ. ينظر: «النتائج؛)(/9: 588). «الحبط لاص ٠٠١‏ 

(۲) قي التسخ: أعمرتك والمثبت من أو ص. 

(۳) زيادة ب و م. 

() أي لورئة المعمر له من بعد المعمر له: يعني يثبت به الببة ويبطل ما اقنضاه من شرط الرجوع. كذا ل 
«الكفاية»(/: 446)., 

(6) من حديث جابر ومعاوية والزبير فك في «صحيح مسلم»(۳: 486؟١):‏ و«جامع الرمدي (" 
۲ واسنن أبي داود»(۳: ۳۹4)» و«سنن النسائي)(2: ۳ واللفظ له. وتشرح مدي 
الآلار»( : ١۹١۹1)؛‏ و«الموطأ»(٠:‏ ١١۷)ء‏ وغيرهم. 

(1) أي بمعنى الشورى» رهذا لا يناي الهبذء بل تنيه على المقصود بذزلة قوله : هذا الطعام نلك تأكله و 
الثوب لك تلبسه. ينظر: «الدرر»)(؟ : .)۲١۷‏ 


ستاب الهبة لا 


ا ا ةي ل ا سس تك حي ي 
رن هبة سكنى؛ أو سكنى هبة؛ أو حلي سكنى؛ أو سكنى صدقة؛ أو صدقة عارية, 
ارعان کا غارية: يكم تتم بالقبض الكامل؛ فتصح إن قبض في مجلسيها بلا إذن. أو 
وني هبة سکی). : أي داري لك هبة سَكَنى , E‏ : سكنى تییڑ فيكون تفسيرا 
نّا قبله > فيكونٌ عارية” ٠"‏ (أو سکن هبة) : : أي داري لك بطريق لكك صل أكون 
المسكنى هبة : : أي موهوبة' (آو نحلي مسكنى): : التحلى اسم من ٠‏ التّحلة : 5 
الإعطاء؛ تقديره لها نحلة» كم قولهم: : سكنى ؛ تمبيزاء (أو سكُنى صدقة) : أي 
داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة؛ (أو صدقة عارية): : أي داري لك 
صدقة حال كونها بطريق العارية» فعارية تمبيز فهم منه النفعة ٠‏ (أو عارية هبة عارية ): 
أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة؛ فلمًا قال: عارية فهم منها المنفعة ؛ فمعتاه 
يا 
نتم بالقبضٍ الكامل): : أي تم الببة بالقبض الكامل الممكن في الموهوب 
0 ؛ فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه؛ ولي العقار ما يناسبه؛ فقبض 
مفتاح الدّار قبضٌ لباء والقبض الكاملٌ فيما تمل القسمة بالقسمة حى بقع ق القبض 
على الموهوبب بطريق الأصالة من غير أذ يكوث لطر بعة بض الكل" ونبنالا 
(فتصح إن قيض في مجلسيها بلا إذن؛ أو بعد يإذن)": أي إذا قبض في مجلس 
امب بلا إذن كان قبضاً ؛ 3 البة دليلُ الإذن» وبعد إنقضاء ء مجلس الإذن لا بد أن يان 


() ولانها محكمة في العاريّة: والببة تحتملهاء وتحتمل تمليك العين» فيحمل الحتمل على الحكم. ينظر: 
«الشرنيلالية)(7 : /1109؟). 

(1) فتكون عارية لا هبة. ينظر: دالذرر)(؟ : ۲۹۷). 

(1) يعني أن فيض بعض ما يقسم في ضمن الكل لا يفيد لمك حتى لو وهب تصف دار غير مقسوم ددع 
الدار إليه فباع الموهوب له ما وهب له لا يجوز بيعه؛ بذزلة من باع هبة لم يقبضها. ينظر: «الشرنبلالية»! 
(TIA:‏ 

9 بانها: إِنّه إذا أذنَّ بالقبض صريحاً يصح قبضة 
عن بريد لبي لاجس لجز لل لر ولا »ولا تيا وار لم يات باضه 
لم ينعن إن فيض في الي صصح لقي استحساتاً لا قاس وإن قبن بعد افلس لا يصح امن 
قاس وامتحمانً. ولو كان الوهوب اا قذهب وفيض » فإن كان اقيض نن اولصيد جا 
لا قياسا ٠‏ وإن کان بغير إذنه لا بجوز. ينظر: : بنجامع الرموز»(؟ : 1{ 


الجلى ويعده» ويلكه 5F‏ ا ٠‏ ولو نهى 


فض 


كمشاع لا يقم سم لا فيما يُقسَمء فإن شیم وسم صح فإن وهب دفيقا في بر ار 
هنا في سمسم لاء وإن طحن أو أخرج وسَلُّم» وكذا المسّمْنُ في في لبن وهيا ير 
في ضرع» وصوفو على ظهر غنم ورَرْعٍ ولحل في أرض. ومر في نخيل كامشاع, 
وك هاا الوهوب له بلا قب جديد؛ وما وهب لطفل بالمقد. وما وم 
الوا اع ا ؛ (كمشاع لا يُقسَم)"": : متلق بقوله قتصيحء ٠‏ والمراد به أله اذاف 
لا يبقى منفعة: ؛ كالرّحى؛ والحمّام؛ والبيت الصغير ٠‏ (لا فيما يُقسّم): :أ ي لا نص 
البة في مشاع لو قم يبقى منفعئه عندناء خلافا لشفي" خم 

وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض» هو يقول المشاعٌ محل للقبض كما في 
البيع ونحوه؛ ونحن نقول: القبضّ منصوص عليه هاهنا فلا بد من كماله. 
ل ا ا ل 


ص ري 


البعض الشّائع''"'؛ بخلاف الرهنء 71 اشر TT‏ 

قان سيم وم صح): أي إذا عب الصف الداع لم قم ولم صح' 
لا تاها بالقبض عندناء وعند القبض لا شبوعء (فإن وَحَب دقيقا في بر او هناي 
سمسم لاء وإن طَحَنء أو أخرج وَسَلّم وكذا السّمْنُْ في اللَبْن): إِنّما لا ور لاذ 
اوفوت معدومٌ وقت الببة بخلاف الشاع» (وهبةٌ لبن في ضرع» وصوفه على ظهر 
غنم وڙرع ونحل في أرض» وتر في نخيل كالمشاع) : : أي لا جور هذه الببات؛ لكن 
إن فصت هذه الأشياءً عن ملاك الواهب» وقبض تصح. 

(وئم هبة ما مع الموهوبب له بلا قبض جديد:وما وهب لطفلِهِ بالعقد.وما وهب 


> أي ليس من شأنه أن يقسم بمعنى لا يبقى منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد وداية: ولا يبقى مته‎ )١( 
٠:1:۲١ بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت والحمام. ينظر : «اجمع الأنهر‎ 

(؟) ساقطة من ص و ف. وقي ب و م: ها. 

(؟) ينظر : «دالنكت»لاص١771):‏ وغيرها. 

(4) والعيرة في في الشبوع رقت القبض لا ونت العقدء حتى لو وهب مشاعاً وسلّمٍ مقوما يحور . وكدا لو 
وهب نصف الدار ولم يلم ثم وهب النصف الآخر وسلمه جازت اليبة > أو وهب قرافي عمل أو“ 
في أرض ثم ملم بعد ذلك مفرز! يجوز . بىر : «البناية)ل(لا : ٩۸‏ ۸). 


ڪتاب الهبة 
¥ 


اجن له بقبغيه عاقلا؛ أو قبض أبيه › أو جلره ؛ أو وصي أحدهماء أو أم هو 
بعهاء او أجني يربيه وهو معه. أو زُوْجِها ها بعد الرّفاف. وصح هبة اثنين دار 
الواحد» وعكسة ل كتصدق عشرة على غنيين و : على فش بء 
اجني له بقبضه عاقلاء أو قبض أبيه » أو جه » أو وصي أحدهماء أو آم هو 
معهاء أو أجني يُرَبيه وهو معه. أو زوؤجها لها بعد الرُفاف): أي زوج الط 
الموهوب لما لأجلها لكن بعد الزّفاف”". ا 
ومع مالين دار الوا لأ الكل يقع في يده بلا شيوع» (وعكسئة 
لا): أي هبة واحار لاثنين دارا لا تصح عند أبي حنيفة د وعندهما تصح ؛ أن 
الّمليك واحدٌّ فلا شيوع» كما إذا رَهَنَ من رجلينء وله: أن هذه هبة الصف من كل" 
واحاو, فيغبت الشيُوع” 2 بخلاف الرّهن ؛ لاله حبوس بدين كل واحلر بكماله. 
(كتصدق عشرة على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تَصدَّقَ بعشرةٍ على 
TIE , (Do. ٤ 0 1‏ 
غنيين لا يصح عند أبي حنيغة"" كه وكذا]ن وهب ليما للشيوع يدعبا تح 
المية ؛ لاه لا شيوع عندهماء كما في هبة واحد دارا من اثنين؛ وكذا تصح الصدقة ؛ 
لان الصّدقة على الغنيين يراد بهما الببة جازأء والببة جائزة» ولو تصدّق بعشرةٍ على 
فقيرين أو وَهَبّ العشرة لما جار بالاتفاق ؛ لأنّ الصّدقة يراد بها وجه الله تعالى؛ قال 


)١(‏ يعني أو تتم هبة ما وهبه للطفلة بقبض زوجهاء ولو مع حضرة الأب بعدما رفت الطفلة إليه في 
الصحيح ؛ لان الأب أقامه مقام نفسيه في حفظهاء وقبض المبة منهء ولو قبضّه الأب أيضا صح ؛ لان 
الولاية له واشتراط الزفاف لثبوت ولاية الزوج ؛ لأنها نما بملكه باعتبار أنه يعولبا. وذلك بعد 
الزفاف, فلا يصح قبض الزوج قبل الزفاف ؛ لاله لا يعولما قبله؛ ولا يشترط أن يكون مما يجامع عثلها 
لي الصحيح. ينظر : «التبيين»( : 47). ۰ 

(1) وبيانه: إن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع من كل متهما ؛ لأنه لا وجه له سوى هذا. 
باطل. بنظر : «الرمن»(7: 141). 

(۳) هذه رواية «الجامع الصغير» جعل كل واحد منهما ارا عن الآخر حيث جعل الببة للففيرين صدقة. 
والصدقة على الغنيين هبة. وفرق بين الجبة والصدقة في الحكم حيث أجاز الصدقة على اثنين ولم نمز 
الهبة؛ والجامع بينهما أن كلا منهما تمليك بلا عوض فجازت الاستمارة ٠‏ و ' 
وجه الله وهو واحد» والفقير نائب عنه ولا كذلك الجبة فيكون قليكاً من اثنين. ينظر : «تجمع الأنهر ا" : 


.{(To4 


وهنا 


الفرق أن الصدقة يينفى بها 


۹۸ كناب ا لييح 


باب الرجوع عنها 


ومن وَهَبْ فرجع صح 
: «الصّدقة تقح في كف الرحمن قبل أن تقم في كف الفقير». فوشيو ب ران 
الببة على الفقير فهي صدفة» والصّدقة جائزة» فكذا الهبة. 
باب الرجوع عنها 

(ومّن وَهَبّ فرجع صح)”” : هذا عندنا ؛ لقوله ك : «الواهب أحق بهبته مالم 
يثبت» : أي ما لم يعوض ؛ وعند الشَافِمِي”'' ذه لا تصح إلا في هبة الوالد لولده؛ 
لقوله 4#: «لا يرجع الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده» ونحن تقول به: أي 
لا ينبغي أن يرجع ق هبق" إلا الوالد: فال يتملك الحا 


(1) ورد بألفاظ قريبة منه من حديث أبي هريرة #2ه؛ منها: «قال رسول الله #؛ ما تصدق أحد يصدقة من 
طيب ولا يقبل الله إلا الطيب» إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت ترة فتربو في كف الرحمن حتي 
تكون أعظم من الجبل, كما بربي أحدكم فلوه أو فصيله» في «صحيح مسلم))(؟: ؟١7)‏ واللفظ له, 
و(اسئن الترمذي)(7: £۹( و(استن النسائي)(؟: ١‏ وغيرها. 

(1) ولو أسقط حقه من الرجوع في الهبة ما الموهوب باقباً. ينظر: «فتاوى ابن نجيم»(ص۸١٠).‏ 

(۳) من حديث عمر وابن عباس وأبي هريرة كك وغيرهم : في «المستدرك)(؟ : ,)١١‏ وقال حديث صحبح 
على شرط الشيخين؛ و«ستن الدارقطني»(۳: 47): و«سنن أبن ماجه»(7: 9/48), واستن اليهفي 
الكبير)(7 : )14١‏ وهذا اللفظ مذكور فيه. 

(4) ينظر: «النكت))( ص0 /71) , وغيرها. 

(8) من حديث ابن عمر وابن عباس 4 في «جامع الترمذي»(٤‏ : ؟454, وقال: حسن صحيح؛ ولفطه 
عنده: «لا يحل للرجل أن يعطي عطية» ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولد ومثل الذي يعطي 
العطية » ثم برجم فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء. ثم عاد في قبنه»؛ وفي «(صحيح ابن بان 

,(oYt‏ و«مستدرك الحاكم»(؟: ۵۴) وصححه؛ و«ستن النسائي»10: ) وغرهم' 
وینظر : («نصب الراية)(٤‏ : 14 ١)15‏ وغيره. 

7) زيادة من أ. 


1 


(9) أي لا ينفرد اح بالرجوع في هته من غير قاض ولا تراض إلا الوائد إذ احتاج إلى ذلك فإنه بنغرد 
بالاخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العنايق))(؟ : 1114), 


تاب الهبة 4 


وض اضيف إليها ولو من أجني بنحو: خذهُ عوض هبتك فض فلو وهب 
وم يضف رجع كل بهبته» وخروجُها عن ملك الموهوب لهم » والزُوجية وقت 
إبيةء فلو وَهَبّ لها فنكحّها رجع؛ ولو وهب فأبان 

ا الريادة ا كبناء!؟ )ع وغرس؛ وسمن» لا المنفصلة). وهي مثل 
الولد (وموت احا العاقدين وعوض أضيف إلبي“ ولو من أجني بنحو: حه 
عوض هبتك فَفَبَضَءفلو وهب ولم يضف رجح کل بهبتهءوخروجُها عن ملك 


رم 


ف | 7-2 Zk‏ ع فل مد :لمحافجدة 
الموهوب فهم:والزوجية وقت الهبة » فلو وَعَبّ لها فنكحّها رجع؛ء ولو وَهَبْ فآبان 


: موانع الرجوع في المبة عشرة » وهي‎ )١( 
إزامات الواهب.‎ ١ 
؟. إذامات الموهوب له.‎ 
إذا زاد ا موهوب له فيها.‎ .۴ 
إذا زادت البية في نفسها.‎ .4 
اوقل جارية أو غلام فعلّمه الموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو الخبر وغو‎ 
ذلك.‎ 
إذا عوضه عن الببة عوضاً قلبلاً كان أو كثيرا.‎ .1 
إذا هلكت البة بوجه من الوجوه.‎ .۷ 
إذا استهلكها الموهوب له.‎ .۸ 
إذا أخرجها من ملكه ببيع أو عبة أو صدقة‎ 4 
1 هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: 0ن لاا ر‎ . ٠ 
أي إذا كان وجب زيادة فبهاء وإن كان لا يوجب لا متع الرجوع ' وإن کان وجب في قطعة منها بات‎ )1( 
لے ت و ا ل ل نا‎ 
1 .) ؟ :لم ١)ء ودالتبيين)(2: 4ش‎ 
2 (؟) في [: المتعاقدين. لان موت الواهبر يبطل خياره ؛ لاله وصفا له وهو لا يورث‎ 
والشرظ:..وموت المرهوب انتقلّ الملك إلى ورثته » وهم لم يستفيدوه من جهة و فلا برجم‎ 
: الواهبُ عليهم , كما إذا انتغل إليهم في حال حیاته» ولان ندل الملك كيدل العين. ينظر : «المنح»لاق؟‎ 


الرؤية 


(l/r 

gk 3 8 1 50 1 

ا0 کی ت ا ر هذا عوض هينث ار 
جزازهاء أو بدلباء أو فى مقابلتها.بنظر : برقت باب العناية»؟ : 419 : ٍ 3 


القصود إلا الصلة دون العوض كما في القرابة امحرمية؛ وهو * 5 
ا 3 0 2 TED‏ : هه 1 
تخلاف ما إذا وهب لأجتبي؛ فإنّ المقصودٌ فبها هو العوض. ينظر : ببالزيدة ۳۲۸ 


Ye‏ كتاب ا ېږ 


لاء وقرابة احرميةء وهلاك الموهوب وضابطها حروف دمع خزقه» ورجم ي 
استحقاق نصفه البة بنصف عوغيهاء لا في استحقاق نصف العوض حتى برذ 
بقي» ولو عَوْضُ نصفها رجم ا لم يعوؤضء فلو باع نصفها أو لم يبع شيا رجم في 
الصف 
لاء وقرابة امحرميّة وهلاك الموهوب وضابطًها حروف دمع خزقه): قد قير" 
يا صاحبي حروف دمع خزقه ومانع عن الرجوع في الببةٍ 

فالدًال: الرّيادة» والميم: الموت؛ والعين: العوضء والخاء: الخروج. والَاء 
الرّوجية» والقاف : القرابةء والباء: البلاك. 

اورضح في اساد تصف ا م عرزي لا في اناق نعف 
العوض حتى يرد ما بقي ٠ TT‏ وعند رُفْرَ ‏ يرجم بالنُصف اعتبارا 
بالعوض الآخرء ولنا : أله هر بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقط ٠‏ فما لم ردهلا 
يرجم بالببة؛ ما یک ون له حق الرّد ؛ لاله لم يُسقط حى الرّجُوع إلا أن يسم له كل 
العوض» ولم يسم" 

(ولو عَوْضَ نصقها رجع ما لم عرض ءفلو باع نصقها أو لم يبع شيئأءرجع في 
النُصف). يعني إن باع الموهوب له نصف الببة »فللواهب أن يرجع في الصف الباقي: 


العلامة الزحيلي ذه بقوله : 
فزيادة موصولة موت عرض منع الرجوع من المواهب سبعة 
زوجية قرب هلاك قد عرض وخروجها عن ملك موهوب له 
ينظر : «الزيدة)(7: 807 

(؟) أي إذا استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتى برد ما بقي من العوض. ينظر : د«التسين )2 ۵ 

(۳) وفيا ص : عند أبي حثيفة رحمه الله. 

)٤(‏ أي إن الباقي من من العوض يصلح عرضاً للكل في الابتداء. ٠‏ وما صلخ عوضاً عن الكل في الابندء يصمح 
أن يكون عرض به 5 البقاء ؛ ؛ لان المقاء أسهل ص الابتداء, وباس تحقاق 20535 العو ص طهر 39 
ا 0 Ss‏ او ديت 
أن يرد ما بقي من الموض ا (F7: N‏ 


ia 


كتاب ا لهبة ۷۱ 


ملع وي ا و ا کے کے ا 
ولا بصح إلا بتراض أو بمكم قاضء فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل 
القضاء صح. ولو متت نيلك م يمن ل ا 
مبة للواهب» فلم يشترط قب وصح في الشام. إن كله اموهوية؛ فاستحرا 

نضمِن الموهوب له لم يرجم على واهيه» وهي بشرط العرض هبة ابتداء. فشرط 
نبضيهما ني العوضين؛ وتبطل بالشير ابيع م انتهاء. فيرد د بالعيب» وخخيار الرّؤية؛ 
ال 
وكذا إذا لم يبع سكا : ٠‏ فللواهب حق الرجوع ؛ لأذّله الرجوع في الكل ففى 
ال 

ل ل 
قبل القضاء صحٌ): أي أعتق الموهوبٌ له الموهوب » (ولو منعه » فهَلَكَ لم يضمن) : 
أي منم الموهوب له الموهوب عن الواهب بعدما رجع لكن لم يقض القاضي فهلك 
الموهوب في يد الموهوب له لا يضمن» وكذا إن هَلَك في ياه بعد قضاء القاضي ؛ لذن 
يذه غير مضمونة ؛ إل إذا طبه فمنّه مع القدرة على التسلتم: 

(وهو مع أحليهما) : أي الرجوع مع التّراضي؛ أو قضاء القاضي؛ (فسخ من 
الأصل لا هبة للواهب» فلم ي بحر LS‏ القع 

فإن تلف الموهوب) : أي في يد الموهوب له » > ( فاستحق فضي الموهوب له 
| برجم على واهيه) ؛ لأنّ الببة عقد تزع فلا يستحق فيها السّلامة. 

(وهي بشرط الموض هادا" فشرط قبفها في الموضينه رتل 
بالشبوع) : : أي جوز أنّ يكون: قبضهما ؛ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعل» والمفعول 
محذوف للدّلالة؛ ويجورٌ أن يكون على العكس (بيع انتهاء ', فير بالعیب» وخيار 
الرؤية» وتنبت الشفعة): هذا عندناء وعند رر # والشّافِِي' “ تيه هي بيع ابتداء 
وانتهاء ؛ لأنّ الاعتبارَ للمعاني : قلنا : يشتمل على المعنيين» فيجمعٌ بينهما ما أمكن. 


ب أما إذا دكره 
هذا إذا ذكره بكلمة: : على ؛ ؛ بان يقول وهيت هذا العبد لك على أن تعوضني هذا الغو . وأما إذا دذكر 
قبله ال ب ت تبه ايد٠‏ 
يحرف الباء بأن يقول وهيت نك هذا الثوب بعبدك هذا أو بالف درهم؛ و خر بكون ت 
راتهاء. بنظر : «درر الحكام)(؟ : 5114). 
(') أي في اتهاء العقد بعد التقابض. ينظر : ررالدر المنتقى)5(0 : (TE‏ 
(1) ينظر: «التنبيه :“اص 1 4). و«النکت»(ص1۷۷)؛ وغيرهما. 


شف تاب اله 
O‏ ۸ كت ر 
فصل 

ومن وهب أمة إلا حلهاء أو على أن يردها عليه أو يعتقهاء > أو يستولدهاء أو 
وهب دارأء أو تصدق بها على أن يرد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً مها 
صحت وبطل استثناؤء وشر شرطه 

فان قلت : الببة ليك العين بلا عوض» والبيع ليك بعوض» فكيف يجمع 
بينهما ٠‏ وأيضاً املك لا يجري فيه الشرطء فقولة : : وهبت لك هذا على أن تهب لي 
ذلك ٠‏ صارٌ بمعنى ملكتّك هذا بذلك. 

قلت: يحمل على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء؛ والتمليك لا يجري في 
شرط بضر به قهاراء فاا الشرط الذي نض فق الألاغرضا مصحها قافر لا 
ينافيه » فيكون شرطا ابتداءً اعتبارا للعبارة حتّى لا يصيرٌ كالبيع لازماً قبل القبض لكل 
شرط بمعنى العوض اعتبارا لما يؤول إليه حَّى يتَوفْرَ عليه أحكامٌ ابيع حالة البقاء لافي 
الابتداء". 

فصل 
ules‏ 2 4 ت 

(ومّن وهب أمة إلا حملهاء أو على أن يردها عليهء أو يعتقهاء أو يستولدهاء 
أو وَهَبّ دارأء أو تصِدّقَ بها على أن برد عليه شيئاً منهاء أو يعوضه شيئاً منها''؛ 
صخت وبطل استثناؤه وشرطه)؛ رأيت في بعض الحواشي أن قولةُ: NE‏ 
منها الح ا الل ور ل 
بشرط العوض » فالشرط صحيح 


"٠١ أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوبة على الواهبو بطريق العوض من كل الدّار. كذا في «النتائج»(9:‎ )١( 
.)5115- 

(1) حاصله: إن معنى كونها ملیکا بلا عوض كونها تمليكاً بلا شرط عوض لا بشرط عدم العوض ؛ فلا 5 
يناف كونه بيعا» وأيضاً: إن الشرط المنافي للتمليك شرط فيه معنى الربا أو القمار لا مطلق الشرط؛ حنى 
لو قال: : بعت هذا منك على أن يكون ملكا لك صح البيع ؛ فيكون ما نحن فيه شرطا ابتداء نظرا إلى 
العبارة حتى لا يصير كالبيع لازماً قبل القبض وشرطا بمعنى العوض نظراً إلى ما يؤول إله حتى نوف 
أحكام البيع حالة البقاء. ينظر: «الدرر»(۳: .)۲۲١‏ 


ا : 5 ل 5 5 0 
() أي أن يرد بعض الدارٍ الموهوية على الواهبٍ بطريق العوض من كل الدًار. كذا في «التتانج ۷(٠‏ *' 
(I~‏ 


vr مامت‎ 


E 506‏ للمعمر له حال 
حيانه؛ ولورثته بعده. وهي جعل داره له مده عُمُره فإذا مات تُر عليه» وبطل 
راف وهي إن مت قبلك فهو لك 

تر : إذا وهب بشرط أن بعوض شيئا ٠‏ فالشرط باطل؛ وشرط العوض إِنّما 
صم إذا كان معلوما : ؛ فَعُلِمَ أن قول : أو يعوضّه يرجع إلى الببةٍ والصدقة. 

(ولو أعتئق الحملء م وهبّها صحّت): أي المبة والأذ امل لم يئ ملعا ٠‏ فإذا 
وهب الأمٌ صارّ كأنّه وهبهاء واستثنى الحمل ال اة 

(ولو بره ثم وهبّها لا)؛ لأنّ الحمل بقي على ملكه ؛ > فلم يكن كالاستثناء» 
ولا ينفد الببة في الحمل» ' فبقي هبة شيء مشغول بملك الواهب» أو هبة المشاع. 

(ومن قال لغريه : : إذا جا غد فهو لك» أو أنت من بريء» فهو باطل)؛ لامر 
أن لنعلِيقَ الصّرِيمَ في الإبراء لا يصح" ١‏ 

(وجاز العُمرى للمعمر له حال حياته ولورثيه بعده. وهي جعل داره له 
مذ عُمُرف فإذا مات رذ عليه): أي العمرى : : جعل الذَار له مده عُمْرِِ مع شرط أن 
لسر له إذ مات ترد على الواهب» فهذا ارط باطل كما جا بهالحديت ,, 

(ويطل الرقي وهي إن مت قبلّك فهو لك لوي اسم من الرقوب » وهو 
اتتا فكاله يطل أن يوت الالك »وهي باعل عند أبي حنيفة له واد عد ؛ لأنه 
تعليق التَمليك بمخطر» وعند أبي بوسف 5د يصح لأنّ قولة : : داري لك رقبى » أي إن 
داري لك. وأنا اننظ موك لتعود إل فتصحٌ وسبطل الشرط كالغمرى » فالاختلاف” 
مبني على تفسيرها. 


(1) لأن الابراء تمليك من وجه لارتداده بالرد؛ واسقاط من وجه؛ 
بالشرط يختص بالإسقاطاتو المضة التي يلف بها كالطلاق والعتاة 


تعليقه بالشرط فبطل. بنظر: اثر De;‏ 1%( 
3 | سف عه هدا 
(1) أي إن الاختلاف راجع نسي الى مع اهم على ھان رةه فحمل ام م 5" 
1 
لظ على آله تلك للحال مع انار الواهب في الرجوع؛ . فالتمليك جائزء وانتظار 0 . 
كما في العمرى. وقالا: المراقبة في نفس التمليك ١‏ يك ارقي هذه الدار لآخرنا مو 


(وصدقةً كهبة لا نصح إلا بقبفيه؛ ولا في شائع يقملم): أي إذا يدق هن 
الدَارٍلا يصح بخلافو ما إذا تصق بشيء على فقيرين كما مر 00 
والفرق بينهما أن الرُجوعٌ لا يصح في الصّدقة ؛ لأنّهِ وَصّل إليه العوض› وهو النُّواب. 


معي ی حا الل ا 
يقول: : أراقب موتك وتراقبُ موتي » فإن ست قبلك فهي لك , ٠‏ وإن مت قبلي فهي لي“ , فكان هذا تعليق 
التسلبك ابتداء بالخخطر . ٠‏ وهو موت المالك قبله . وهذا باطل. باظر: : التاق( : 916). 


مكتاب الإجارة ve‏ 
كناب الإجارة 


قال بعض أهل العربيّة: الإجارة فعالة من المفاعلة ؛ وآجر على وزن فاع لا 
أفمل ؛ لأن الإيجارَ لم يجحيء ؛ فالمضارع يؤاجرء واسم الفاعلء المؤاجرء وفي «عين 
الل 4 آجر ت زيدا لوكي أوجره إيجارا”", وقي «الأساس»””: آجر: وهو 
مُؤْجِرء ولم يقل مؤاجرء فإنّه غلط؛ ومستعمل في موضع قبيح”'””. وهو اسه 
للأجرة: كالجعالة "اسم 


(1) وهو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي الأزدي البَحْمّدي» وأكثر العلماء يقولون إن كتاب 
العبن ليس من تصئيفه وإنما كان قد شرع فيه ورتب أوائله وسمّاه بالعين قأكمله تلامذته النضر بن ضميل 
ومن في طبقته فما جاء عملهم متاسباً لما وضعه الخليل # وعملوا الأول أيضاً فلذا وقع فيه خلل كثير 
يبعد وقوع مثله عن الخليل. من مؤلفاته : «العروض»: و«الشواهد» و«النقط والشكل»»؛ و«النغم», 
(ت١7١ه)‏ . بنظر: «مرأة الجنان»(1: 55 -/571). «وفیات»(۲: ۲٣٤‏ -118): «دفع الغواية» 


{TTY 
وعبارته: الإجارة ما أعطيت من أجر في عمل وآجرت ملوكي إيجارا‎ .) ١7 : اننهى من «ألعين)(2‎ )1( 
فهر موجر.‎ 


(؟) «الأساس في البلاغة» محمود بن عمر بن محمد الخورازمي الرْمَخْشَرِي الحنفي: أبي القاسم» جار اله , 
نسبة إلى ُمَخْشَره بلدة من فری خوارزم؛ قال ابن خلكان: كان إمام عصره يلا مدافع» وهمام دهره 
بلا مانع» من مؤلفاته: «الكشاف عن حفائق غوامض التثزيل وعيون الأقاويل قي وجوه التأويل». 
و«الغائق قي تفسير الحديث»» و«المفصل»؛ و«المستقصى في أمثال العرب»» و«شقائق النعمان في حقائق 
التعمان», ٤1۷(‏ -۳۸٥ه).‏ ينظر: «طبقات المفسرين)(؟: 514 -15©). «اكتائب اعلام 
الأخيار»(ق1/8ا/رب - ٠14/ب)‏ «الأنساب)(1: 11 )ديفية الوعاة»(؟: 0۲۸۰ «العبر"(1 : 
«الکامل»(٩‏ : ۸). «روض الناظر»(ص۲۰۹). 

[!) دنحرير الغلط فيه أن الفاعل من أفعل لا يأني إلا على وزن مفعل كأكرم على وزن مكرم 1 
بال على وزن أفعل» واسم الفاعل منه مؤجرء وأصله مأجر بضم اليم وسكون الهمزة» تفيل مر 
تيف اجر اسم فل من وار كوا على موا ل سيو 
سے ا لوا ی ل ان ارم لا ر 
فولجم مؤاجر ؛ لأنه مبني على القاعدة ؛ لان اسم الفاعل من فاعل ياي 

(ATA AW :¥ 


٠‏ وكذلك أجر 


انتهی من «الأساس في البلاغة)/(ص١)‏ بتصرف. 


۳۷۹ كناب الإجارة 


ا ر كذ ا ا یر کی ق أو کا 
ثلاث سنين في المختارء وبذكر | 
للجعل "'؛ وَآجَرَهُ يَأجْرْهُ من باب طلبّ E‏ فوضح الفرق 
بين لوجر وبين الآجرء والاتجازة فال من اجن يوس نعم الأ ا ٠‏ لكن في الشرع 
ا معاد ٠‏ فقال: 

(وهي ببح نفع معلوم بعوض كذلك”" دين أو عين 
كذ ويعلم التفع: بوكر المدةٍ كسكئى الدارء وزراعة ا مدّة. كذا طالت أو 
قصرت؛ لكن في الوقف لا تصع فوق ثلاث ست في امار ٠‏ كبا يعي انا 
أ فة > فة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا , يصح الإجارة الطويلة بعقودٍ مختلفة, 
ل تجاوز الله عنهم(وبذكر العمل كصبغ ثوب وخياطته. وحمل فدر 


)١(‏ زيادة من أو بء وفيأ: للجعل. 

(1) اختلف في قولهم: أجرت الدار أو الدابة» بمعنى أكريتهاء هل هو أفعل» أو فاعل؛ والحق أنه بهذا 
المعنى مشترك بينهما ؛ لأنه جاء فيه لغتان: إحداهما: فاعل؛ ومضارعه يؤاجر» والأخرى أفمل 
ومضارعه يؤجرء وجاء له مصدران؛ فالمؤاجرة مصدر فاعل؛ والإيجار مصدر أفعل؛ والمفهوم من 
«الأساس» وغيره اختصاص آجرت الدابة بباب أفعل؛ واختصاص : آجرت الأجير بباب أفعل» واسم 
الفاعل من الأول مؤجرء ومن الثاني: مؤاجر؛ وقال المبرد: أجرت داري ومملوكي غير مدود» وآجرت 
فلاا بكذا: أي أثبته فهو تمدودء وقيل: أجرته بالقصر يقال إذا اعتبر فعل أحدهما؛ وآجرته بالمدء يقال 
إذا اعتير فعلاهماء وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد. ينظر: «الکلیات)( ص .)٤۸‏ 

(؟) أي معلوم دين كالتقود والمكيل والموزون» أو عين كالثياب والدواب. ينظر: «قتح باب العناية»)(؟: 


(ET 
في «شرح حيل المخصّاف»: الحيلة ججواز الإجارة على الأرقاف أن يحقد عقوداً متقرّقَة على الأوقاف كل‎ )4( 
كل عق على سسنة» . فيكون العقة‎ ٠ فيكتب : استأجر فلان بن فلان كذاء لانن عفدا‎ ٠ عقر على سنة‎ 


الأول لازما والثائي غير لازم ؛ لأنه مضاف؛ فلمتولي الوقفّ أن يفسحّ الإجارة في العقود الغير اللازمة 
إذا خاف بطلان الوقف لدعوى الملك بمرور الزمان: فعلى هذا اندفع اعتراض ) الشارح غات وذكر صدر 
الإسلام تنه : أن الخيلة فيه أن برفع إلى الحاكم حتى يجبزه» والصدر الشهيد كان يفتي بالجواز في ثلاث 
سنين في الضياع» إلا إذا كانت المصلحةٌ في الممع. وفٍ غير الضياع بعدم الجواز فيما زاد على سم 
واحدة؛ إلا إذا كانت المصلحةٌ في الجحواز. ينظر: «التبيين)(2 : 241١5‏ وررالكفاية»(8: 8)ا؛ ورالزيدةا 
۳ 7 وغيرها. 


كتاب الإجارة 
معلوم على دة مسافة علمت» وبالإشارة كنقل هذا إلى ثمّة. 
اباب الأجر متى يستحق] 
ولا نجب الأجرة بالعقد. بل بتعجيلهاء أو بشرطه »أو باستيغاء النفع أو المكن نه 
ننجب لدار قبضت ولم يسكنهاء وتسقط بالغصب بقدر فوت تمكيه. وللمؤجر 
لد الأجرة للذار والأرض لكل يوم» وللدابة لكل مرحلة؛ وللقصارة والخياطة 
معلوم على داب مسافة علمت. وبالإشارةٍ كنقل هذا إلى ثمّة. 
اباب الأجر متى يستحق] 

ولا جب الأجرةٌ بالعقد)ء خلافا للشافعي" هه فان الأجرة عنده تحب بنفس 
النقد؛ (بل بتعجيلها)؛ إن المستأجرٌ إذا عجّلَ الأجرة؛ فَالعَجٌلُ هو الأجرة الواجبة ؛ 
معنى أله لا يكونُ له حو الاسترداد» (أو بشرطه) فإنَّهُ إذا شرط تعجيل الأجرة تحب 
معجّلة ؛ (أو باستيفاء النّفع أو اللمكن منه؛ فتجب لدار قبضت ولم يسكنهاء وتسقط 
بالغصب بقدرٍ فوت تمكيه”". 

وللموجر طلب الأجرة للذار والأرض لكل يوم وللدابة لكل مرحلة» 
رللقصارة والخياطة إذا تت وإن عمل في بيت المستاجر) إنّما قال هذا ؛ لأنّ ا لاط 
إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض الوب ثم سق الوب فلهُ الأجرة بقدر ما 
خاطّه, فهذا دلي على أن الأجرة تحب بقدر العمل ؛ لكن نقول: بفعل السرقة انتهى 
عمل على البعض وهومعلوم بالنّسبةٍ إلى الكل فيج أجر ما عمل كلاف ما إذا لم يتم 
العمل على البعض » اة لا يكن أن يطلب الأجرة يكل عمل فلل ٠‏ و در 
للابعاض فيتوقفُ الطَلبُ على كل العمل. 


يشفا 


(1) ينظر: «النکت))( ص ١ )٥۳۷‏ وغيرها. 5 : 
۳( يعني إذا غصب الدار المستأجرة غاصبٌ من بد المستأجر في جميع المده سقطت الأجر وإن غصب لي 


0 قفته إذ الفصب لا 
ري في العقار عندنا. ينظر: «مجممع الأنهر)(؟ : (TY‏ 


۷۸ كناب 0 


ا ا E‏ ف 
العين» كصبّاغ وقصار يقصر بِالنشا والبيض له حبسئها للأجرء فإن حبس فضاع فلا 
غرم ولا اجر ومن لا أثرَ لعمله: كالحمّال والملأح وغاسل الوب لا حبس له 
بخلاف راد الآبق 

(وللخبز بعد إخراجه من الثّنور. فإن احترق بعدما أخرجة فله الأجرة'" 
وقبِلَهُ لاء ولا غرم فيهما). هذا عند أبي حنيفة ؛ لاله أمانة عنده» وعندهما 
يضم مثل دقيقه ولا أجرء وإن شاءَ ضمنّه الخبز» وأعطاه الأجرة. 

(وللطّبخ بعد الغرف ولضرب اللين بعد إقاميه)؛ هذا عند أبي حنيفة #, 
وقالا"!: لا يستحق حتى بشرجا؛ لاد الي من قا العمل» وعند أبي حبنةً نه 
هو زائدٌ كالتّقل. 

(ومّن لعمله أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائ بتلك العين؛ كالغ مئلاء 
(كصبًاغ وقصّار يقصرٌ بالئّشا والبيض”'' له حبسُها للاجرء فإن حبس فضاع فلا 
غرم ولا أجر)؛ ٠‏ هذا عند أبي حنيفة ضيه وعندهما ال انت مير فل 
الحبس؛ ؛ فكذا بعده» ثم هو بالخيارٍ عندهماء إناشاء فة ف غر ولول اجر 
له“ وإن شاءً صَمَنّهُ معمولاً وله الأجر. 

(ومَن لا أثرّ لعمليه): أي ليس شيءٌ من ماله قائما بتلك العين؛ (كالحمال 
والملأح” وغاسل الكوب”"لا حبس له.خلاف راد الآبق ) , فان الآبقّ كان على 


)١(‏ هذا إذا كان حير في بيت المستأجر ؛ لأنّه صار مسلماً إليه بمجرد الإخراج فيستحق الأجرء وإن كان في 
مزل التباز لم يكن مسلما إليه هجرد الإخراج من التنور. ينظر : ا SED‏ 

(5) قال این كمال باشا في «الإيضاح»اق7١1١/ب):‏ وبقولہما بغتی معزياً لل««عیون». وأفرّه صاحب 
«الدر المختار»(9 : 11). 

(۳) أي ينضدها بضم بعضها إلى بعض. ينظر : «البناية»(۷ : ١‏ ۸4). 

(4) قيد بهما لكون لعمله أثرء واحترز به عن غاسل الثوب. ينظر: «درر الحكام»(؟ : ۲۴۷). 

(۵) زيادة من |. 

(1) املاح : صاحب السفيئة. ينظر : (اتمتار(ص777). 

(۷) اي لتطهيره لا لتحسينه. ينظر : «جمع الأنهر)»(؟ : 509/4). 


تاب الإجارة 
خف 


و يا 11 
ون e‏ 0 فإن قي بيلره فلاء ولأجير . مجيء بعياله إن 
مات بعضهم» وجاء بن بقي جرة حسابه؛ وحامل فط أو زاد إلى زيار بأجر إن رده 
اوه لا شيء له. 
اباب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] 

استتجارٌ دار أو کان بلا ذكر ما يعمل فيهء وله کل عمل سوى موهن البناء 
ا ولو استاجر أرضاً لبنامٍ وأو غرس صح؛ فإذا أنقضت للد شلمها فارعق 
إلا أن يغرم المؤْجّرٌ قيمكَة مقلوعاً» ويتمِلَّكَةٌ بلا رضا المستأجر إن نقص القلع 
إلا قدضاء: أو یری ف ليكون الا رار هلا رار قدا 
شرف البلاك؛ فكأنّهُ أحياه» وياع منه بالجعل» وعند زفرَ ‏ ليس له حق الحبس سواءً 
كان" لعمله أثرٌ في العين أو لا 

(ولن أطلق له العمل أن يستعمل غيرّه . فإن فيد بيلده فلا) » كما إذا أمره 
أن خبطه بيلره. 

(ولأجير المجيءٌ بعياله إن مات بعضهم؛ وجاءً ن بقي أجرة يمساب 5 
وحامل قط أو زادٍ إلى زيلو بأجر إن ره موټه لا شيءَ له) هذا عند أبي حنيفة ضف 
وأبي يوسف ڪه وعند محمد له اجر الذهاب في القط : : أي الكتاب» وقي الزاد لا شيء 
له اثفاقا حيف نق هپارد 

تياب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوزا 

(وصح استعجارٌ دار أو دُكان بلا ذكر ما يعمل فيه)؛ » فإ العمل المتعارف فيها 
السكنى , 0 ؛ (وله کل عمل سوى موهن البناء از 
ام لويم را ا وام س 


() زيادة من أو ب و م. 


'') يعني من استأجر رجلا يذهب E,‏ 


(MAT: i E 


ء بمیاله ٠ oR‏ فأتي ن بقي من 
و“ الموض بقدر ما أوفى؛ وبطل 


55 كتاب ب الإجارة 


جار 
ا کالشجر: ومن ارداق وجلو معه وقد ذکر رکوټ نصفن فيته پو 
اعتبار اللّقل. وبالزيادة على حِمْلٍ ذكر ما زا اقل إن أطاق حملّه. وإلا كل فيمتها 
کعطبها بضربه وكبجه الجا 
ويتملكة بالنّصب عطف على أن يغرم. وإلا: أي وإن لم ينقص القلم الأرض. قوله: أو 
يرضى عطف على يغرم. 

فالحاصل أله حب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجدٌ أحد الأمرين: 

الأول : أن يعطي المؤْجَرُ قيمة البناء أو الغرس مقلوعا وبتملكه ٠‏ وهذا الإعطاء 
والّملك يكونُ جبرأ على تقدير أن ينقص القلمٌ الأرض» ويكون برضاء المستأجر على 
تقدير أن لا ينقص القلع الأرض. 

والأمر الثاني : أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضيه . هذا الذي ذكره 
في وجوب القلع وعدم وجوبه» وفهم من ولاية القلع للمستأجر وعديها ؛ فاته قد ذكرٌ 
أله إن نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجرء فحيتئار لا يكون للمستأجر القلع. 
وقي غير هذه الصورةٍ يكون. 

١‏ والرّطبة”'" كالشجر 0 ٠‏ فإ لما بقاءً في الأرض بخلاف الرّرع » ٠‏ فإنه فإذا 
انقضت المد ة لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد. 

(وضمِن بإرداف رجل معه وقد ذكر ركوبّه): أي ركوب المستأجر من غير ذكر 
اليف ٠‏ (نصف قيمتها بلا اعتار الأقل»» فإ اتيف الجاهل بلفروسية قد يكو 
أضرمن اليل العالم بها 

(وبالریادة على حمل ذكر ما زاة لمن إن اطا حمله. وإلاً كل قيمتها ): أي 
شمن ,اليا على حمل ذكر ما زاد إن كان لحل عي نطق هذ ال وان 

يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتهاء ٠‏ (كعطبها بضربه وكبجه اللّجام'" )؛ العطب: 
البلاك ؛ ٠‏ وكبح اللجام : : جذبة إلى نفسيه عنفاء يعني صم بهلاك الدَبّةِ يسبب الضرب 


)١(‏ المراد بالرطبة ما يبقى أصله في الأرض أبدا, وإنما يقطف ورقه ويباع أو زهرهء فلو له نهاية كفجل 
وجزر فزرع. ينظر: درالد ر المنتقى»(۲ (T¥Y‏ 
() في ف و ف زيادة : : فلو شرط مُكنى واحد. ٠‏ له أن يکن غيره : ٠‏ وإن سمى نوعاء ٠‏ وَقَدْرَ حمل الان عو 


کر ٠‏ فلهُ حمل مثله ضرراً. ٠‏ أد أقل كالشعير لا آخر كالملح. 
۴ زيادة من ف. 


تاب الإجارة 
كتاب الآ 2 A1‏ 


كر واکان ا 4 ا لا علد اير م ثليه 
ل RT‏ 
غير متعارف. 

(وجوازء بها عما استؤجرت إليه؛ ولو ذاهباً وجائياً. وردّها إليه)ء قوله: 
وردّها إليه بالجرٌ عطففٌ على جوازها أ وطس رار داب عن موضع | ستؤجرت 
إليهء ثم ردّها إلى ذلك الموضع » وإن كان الاستئجارٌ ذاهبا وجائيا ؛ وإنَّما قال هذا نفا 
نا قيل إنّه إنُْما يضمن إذا استأجرها ذاهبا فقط ؛ لأنّ الإجارة قد انتهت ت بالوصول إلى 
ذلك الموضع > يضمن بالجواز عنه؛ أمّا إذا أستأجرها ذاهباً وجائياً فجاوز عن ذلك 
الموضع» ثم ردها إليه لا يضمن كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق” , ؛ لك الصّحيح 
الضمان. 

أقول : : إن لكت الدَبَّ في ذلك الموضع بسببو يتين بأنّه لا مدخل لجوازها عن 
ذلك الوضع في تحقَقَ ذلك السب يفتى بعدم الضّمان» وإن هلك بسبب لا يتين 
بذلك؛ بل يکن أن يكونٌ له مدخلّ يفتى بالضّمان. 

(ونزع سرج حمار مكترى. وإيكافه”. مطلقاء وإصراجه بما لا يسرج عَ بمثله دون 
ما يسرج بمشله) : أي إن اكترى حمارا مسرجا فرع السرج» وأوكفة وحمل علبه فهلك 
ضمن سواءً كان الإيكاف ما يوك هذا الحمارٌ مثله أو لاء وإن تزع السرج وأسرجه 
بسرج آخرء فإن كان هذا السّرج تما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن » ٠‏ وإن كان يسرج 
بمثله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائداً على الأول فيضمن بحسايه» وهذا عند أبي 
حنيفة قله وعندهما: : إن أوكقه بإيكافم يؤكف بمئله لا يضمن إل إذا كان زائدا في 
الوزن على السّرجٍ الذي نزعَهُ فيضمن بقدر الريادة” : 


)١(‏ الفرق ان لودع مأمور بالحفظ مقصوداء فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى لوقف ٠‏ فحصل الرد إلى بد 
نالب امالك وني الإجارة والعارية يصيرٌ الحفظ مامورا يه. تبعاً للاستعمال لا مقصوداء فإذا اتقطع 
الاستعمال لم يبق هو نائبا > فلا يرأ بالعود. ينظر: «الجداية»(: ۲۳۷). 

(')الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب. ينظر: الان( : 2010 

7 ولأبي حنيفة د أن الجن عختلفٌ معن وصورة؛ اتا منئ فلانًالإكاف لما وضع للحمل 0-0 
إا وضع للركوب , وآمًا صورة ؛ ١‏ ؛ فلن الإكاف ينبسطاً على ظهر الدايّة ما لا بنيسط عليه الأخر e‏ 
كما إذا حمل الحديد: وقد شرط له الحتطة » ٠‏ فيضم بوجود المخالفة مورة وصعنى: فكذا هذا. ينر : 
«الزيدة»(؟: ۳۱۹). 


TAT‏ الاج 
البحر:؛ 5 ا إن 5 لاوق ا أرضاً ازرم 7 فزرع رَطبة نمر ما 
نقصت بلا اجر ةي فخاطة قباء ضمَكة قيمة ثوبه. ار 
أخد القباءً بأجر مثله؛ ول يزذ على ما سمي 

باب الإجارة الفاسدة 


الشرطٌ يفسدهاء وفيها أجِرٌ المثل لا يزادُ على المسمّى 

(وسلوك الحمّال طريقاً غير ما عة المالك وتفاوتا أو لا يسلكة الام ول 
في البحر» وله الأجرٌ إن بلغ ): أي للحمّال الأجرٌ في جميع ما ذكرٌ إن بلغ الزن 
لحصول المقصود. 

(ومّن استاجرّ ارضاً لزرع بر فزرع رطب ضَمِنَ ما نقصت”'" بلا اجر)؛ لان 
صار غاصباء وحكم الخصب هذا. 

(ومسن دفع ثوباً ليخيطة قميصاًء فخاطة قباء”” ضمَئة قيمة ثويه» أو اخ 
القباءً باجر مثله» ولم يزذ على ما سمي) ؛ لأنّهُ لا يزادٌ على المسمّى عندنا في الإجارة 
الفاسدة. 

باب الإجارة الفاسدة 

(الشرط يفسدها)؛ وا مراد شرط بفسد ابيع > (وفيها أجرّ المع لا يزادٌ على 

الملسمى)» هذا عندناء وعند زفر فد والشافعي” هه يجب بالغاً ما بلغ» كما في البيع 


)١(‏ ولكن إن زر فيها ما هو أقل ضررا من البرٌ لا يجب عليه الضمان» ويجب عليه الأجر ؛ لاله خلاف إلى 
خير قلا يصير به غاصباً. ينظر : «الرمن)(؟ : ١55‏ ), 

(1) القباء: نوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه: أي يوضع له نطاق: أي حزام. ينظر: «معحم 
الفقهاء؛)(ص 80 ؟), 

(۳) يعني إن الواجب في الإجارة الفاسدة هو أجرٌ المثل لا يجاور به المسمّى , وهذا إذا لم يكن الفا هة 
المسمى أو لعدم النسمية , ٠‏ فإن كان مجهالة اللسمى أو لعدم التسمية بحب أجرٌ مله بالغا ما بلغ . . وكدا إذا 
كان بعضّه معلوماً وبعضه غير معلوم؛ مثل أن يستأجر الذار على أجرةٍ معلومة بشرط أد يرممه ٠‏ 
وقالوا: إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة؛ ويجحب عليه إن سكلها آجر اثثلل 
بالغا ما بلغ. ب: ينظر: ددالرمن ۲۲ : /ا9١).‏ 

(4) ينظر: «التكث»اص517)؛ وغيرها. 


كتاب الإجارة 
TAF‏ 


0 2 e N DC 
وصح إجارة دار کل شهر بکذا في واحار فقط؛ وفي كل شهر سكن ساعة في اول‎ 
ونی کل شهر إن عَم مذثه» وإجارئها سنة بكذا وإن م يسم قسعا كل شهر. وأو‎ 
المدّوٍما سمّي؛ وإلا فوقت العقد. فإن كان حين يهل اعت الأهلّة. وإلا فالأيام‎ 
كالعدة‎ 

الفاسا تحب قيمة العين بالغة ما بلغت, ولنا: : أن المنافم غير متقؤمة بنفسها بل بالعقد 
وقد أسقطا الرّيادة فيه. 


(وصح إجارة دار کل شهر بكذا في واحلو فقط» وفي کل شهر سكن ساعة في 
أولِه), عا عند يعض المتايح هن فإنّهُ حين يهل الملالٌ يكون لكل واحد حق 
ا فإذا مضى أدنى زمان لزم العقد في هذا الشّهر, ٠‏ وقي ظاهر الرواية لكل منهما 

حق الفسخ في الليلة الأولى مع اليوم الأول من الشّهرٍ إذ في اعتبار أ رؤية اببلال 

ج (وفي كل "شهر إن" عم مدئه)؛ بان قيل: آجرت سنه أشهر كل شهر 
3 

(وإجارئها سنة بكذا وإن ل يسم قسط كل شهر؛ وأو الم ما سئي وإلا 
فوقت العقد فإن كان حين يهل اعتيرٌ الأهلة. وإلا فالأيام كالعدّة) : أي إن كان 
عفد الإجارة عند الإهلال تعتبر الأهلة ؛ وإن كان في أثناء الشهر فعند أبي حنيفة خ 
يعنبر الكل بالأيام ٠‏ کل شهر ثلاثون» وعندهما يعتبر الأول ؛ بالأياغ والباقي بالأهلّة . 
فإن اجر في عاشر ذي الحجة سنةء فعتد أبي حنيفة كه يقع على ثلائمئة وسين يوما 0 

وعندهما الشّهرٌ الأول يعتبربالايام: وهو ثلاثون يوما؛ فذو الحجةٍ إن تم على 
لانن يوما فالس تنم على عاشر ذي الحجة» وإن م على تسعة وعشرين» فالس تم 
على حادي عشر من ذي الحجّة » فالحق أن تتم م المسّة على عاشر ذي الحجةٍ على كل 
حال إذ لو م على الحادي عشر لدخل العاشر في تام السنة؛ , فلزمٌ تكرار عيذ الأضحى 
لي سنة واحدةء أحدهما في أوّل المدّة» والثائي في آخرها وهل سمعت أن عيذ الأضحى 
بتكرر في سن واحدة. 


() ويه يغنى. كما ف <انبيين الحقائق)ا0 : {N۳‏ و«جمع الأنهر)<(؟ : ۴۲ ) . ورالدر ایق ۲۸ : ۳۸۴ 


أ وغيرها. 
زيادة من آ. 
أت 3 03 5 ko;‏ : ع« 5 امتفى × 
(7) وتسس شمساً عددياء ورأي الإمام هو المختار. ينظر : «حامع الرموزز؟ : 7#): وانالسر امتقى / 
{TAF‏ 


(7) 


5 Af 
نات الإجارة‎ 


وإجارة الحمّام والحجام والظثر بأجر معين وبطعايها وكسوتهاء وللزوج وطوه إلا 
في بيت المستأجرء وله في نكاح ظاهر فتتها إن لم يأذن ها فإن أقرّت بنكاى لا. 
ولأهل الصي فا امرف و ت حلت وعليها غسل الصيء وفسل باپ 
وإصلاح طعامِه ودهئه» لا ثمن شيءِ 5 وهو وأجره واجب على أبيه. فإن 
أرضعته بين شاة» أو غلته بطعامء ومضمّت المدة فلا أجرّ ها. وم نصح للاذان 
والإمامة؛ وال القرآن» والفقه؛ والغتاء. والنُو 

(وإجارة الحمّام والحجام والظثر بأجر معيّن وبطعامها وكسوتها). هذا عد 
أبي حنيفة ضءء وعندهما لا يجورٌ للجهالة» وهو القياس» وله : أنَّ الجهالة لا تفضى إلى 
المنازعة ؛ لأنّ العادة الوسعة على الأظثار شفقة على الأولاد"» وهو الاستحسان. 
(وللزوج وطؤها إل في بيت المستاجر )؛ فان البيت ملكه فيمنعه فيه ؛ (وله في نكاج 
ظاهر فسلشها إن لم يأذن لها فإن أقرّت بنكاحه لا): أي إن كان النّكاح ظاهرا بن 
النّاسء أو يكونُ عليه شهود, فللرَّوجٍ فسخ الإجارة صيانة لحقه » أما إن عَلِمَ لكا 
بإقرارها لاء (ولأهل المي فسخها إن مرضّت" أو حَيلَت) ؛ لأنّ لبها يضر بالوله. 

(وعليها غسل الصي؛ وغسل”'" ثيابه» وإصلاح طعايه ودهنه؛ لا ثمن شي؛ 
منهاء وهو وأجرّه واجب”" على أبيه”''» فإن أرضعته بلين شاة» أو عَدّته بطعام 
ومضّت المدّة فلا اجر ى“ . ۰ 

ولم تصح للأذانءوالإمامة؛ والحجء وتعليم القرآنء والفقه. والغناء ‏ والرح؛ 


(1) أي لان الجهالة لا تفسد العقد لذاتهاء ٠‏ بل لأنّها نفضي إلى المنازعة؛ وهذه الجهالة لا تفضي إلبه ' 5 
العادة التوسعة على الأظائر شفقة على الأولاد» قيعطيها ما طلبت. ويوافقها على مرادها. ولام 
الخبز والطبخ فإ الجهالة فيهما تفضي إلى المنازعة. ينظر : ددكمال الدراية)»(ق 4٦٠‏ -2433). 

(") غسل: زيادة من أ. 

(۳) زيادة من | و ب وم. 

(4) الأصل أن الإجارة إذا وقعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ٠‏ ولم يشترط فل م 
الأجير في الإجارة؛ فيرجع فيه إلى العرف. ولا كانت خدمة الصبيً واجبة عليهاء ٠‏ وکل ها لكر م 


الفسل وإصلاح الطعام ونحوهما كان منه عرفا . ٠‏ فيجب عليها قطعا. ينظر : كمال الدراية طق 123 
(2) زيادة من |. 


راللاهي» وعسب التيس» وَيُفْتَى اليوم بصحُتِها لتعليم القرآن. والفقه. ويميث 
المستَجِرُ على دفع ما قبل» ومیس به وعلى الحلوة المرسومةء ولا إجارةٌ المشاع الإ 
من الشثريك» ولو دفع إلى آخرٌ غزلاً أينسجة بنتصفه أو استأجرٌ حاراً يحمل عليه 
والملاهي؛ ومسب" التیس» وبُقَتَى اليوم بصحيها؛ لتعليم القرآنء والفقه). 
والأصل عندنا: أنه لا جور الإجارةٍ على الاعات والمعاصي ء لكن لما وقع الفتورٌ في 
الأمور الدّينبة يُْنَى بصححّيها لتعليم القرآن"' والفقه تحرّزا عن الاندراس”. 
(ويجيرٌ المستأجِرٌ على دقع ما قبل ويجبس به» وعلى الخَلُوَةٌ المرسومة). 
الحلوةٍ بفتح الحاء الغير المعجمة؛ هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور 
الفرآن» سمَيتْ بها ؛ لأنّ العادةً إهداءً الحلاوى: وهي لغة يستعملها أهلٌ ما وراء النّهر. 
(ولا إجارة المشاع الإ من الشريك)؛ هذا عند أبي حنيفة اء وقالا : تصح 
إجارة المشاع من الشرياك ومن" غيره. ' 
(ولو دفح إلى آخرّ غزلاً لينسجَهُ بنصفه؛ أو استأجر حمارا يحمل عليه زادا 
بعضه» أو ثور ليطحن برا له ببعض دقيقه)هذا يسمّى قفيز الطحان» وقد نهى التبي ê‏ 


)١(‏ عسب الفحل الناقة عسباً: طرقها؛ وسبب النهي أن ثمرئّه المقصودة غبر معلومة ٠‏ فاه قد بلقح وقد لا 
بلقح فهو غرر. ينظر: «الصباح المنير»»(؟: 358). 

)1( فعض المناييخ استحسنو! الاستتجار على تعليم القرآن اليوم لظهور النواني ف الأمور الدينية ٠‏ في 
الامتناع تضبيع حفظ القرآن. وعليه الفتوى. وتمامه في اسح ان الاستثجار على تعليم ارا 
57). وقالو: إنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول ؛ لان حملة القرآن كانوا چ فکاں 
التعليم واجباء حتى لا يذهب القرآن» فأما في زماتنا كثر حلمة القرآن؛ ولم ببق التعليم واجا فجار 
الاستتجار عليه. ينظر : رايط( ص١‏ 18). 

(؟) افئصرٌ صاحب «البداية»(*: ٠١‏ على استتاء تعليم القرآن؛ وزاذ بعضهم 
ربعضهم الإفامة والرعظ والتدريس؛ وقد فقت كلمنهم على التعليم للضرورة ٠‏ 5 ا 
اسل المذهب. وهو عدم الجواز؛ لها دليل على 0 0 E‏ 1 
طاعة؛ بل على ما ذكروه فقط ثما فيه ضرورة ظاهرة تيج ردح 
ينظر : ررد الممتار),(2 : ۳۴ ۴۵۰). 

)من: زيادة من أ. 


الإمامة واللأذان: 


1۸٦‏ كتاب الإجارة 
أو رجلاً ليخبرٌ له كذا اليوم بكذاء أو أرضاً بشرط أن بشّيها 
٠"‏ لأنّهُ جعل الأجرَ بعض ما يخرجٌ من عمله » والصورتان الأوليان في معنى قفر 
ان ش 
(أو رجلا ليخبرّ له كذا اليوم بكذا): : أي استأجرٌ رجلا ليخي له عشرة أن 
اليوم بدرهم» فإنّ هذا فاسد عند أبي حنيفة , وعندهما يصح 0000 
العمل ؛ وذكرٌ الوقت للتُعجيل. له: : أنه جَمُمْ بين العمل والوقت› والأول: ' 
العمل “ يوجب كود العمل معقودا عليه» وفيه نفع للمستأجر» والاني: آي اوقت 
يوجب كون تسليم التفس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع الأجيرء في فيفضي إلى 
المنازعة"» ولو كان المعقود عليه كليهما أ يعمل هذا الشر فنا ؛ لذا ابر 
فذلك ممالا قدرة عليه لأحلو عادة» حتى لو قال: ليخبزٌلهُ عشرة أمناء في البوم؛ فمن 
أبي حنيفة ‏ أله يصح » لأنٌّ كلمة : في ؛ لا تقتضي الإستغراق. 
(أو أرضاً بشرط. أن يشيها) : أى کر ھام ن فإن كان المراد أن يردها مكروبة 
فلا شك في فساده» فإله شرط لا يقشضيه العقد» وفيه نفع لأحد العاقدين؛ وهو 


م 


اور .وان لم يكن للراذ هذا إن كانت اا رض لا ج لار إلا لرا ر ل 
يفسد العقدع لان الشرط ما يقتضيه العقدء وإن كانت تخرج الريْع' 'أبدونه: فإن كان أثره 
يبقى بعد انتهاء العقار يفسد إذ فيه منفعة رب الأرض » وإن كان أَثْرّهُ لا يبقى » لا يفسد. 


)1١(‏ من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري كك في «سئن البيهقي0)(: ۳۳۹)؛ وااسنن 
الدراقطني)(7: ۷ وقال ابن حجر في «الدراية»(۲: :)۱۹١‏ في إسناده ضعف ؛ وقال البيهقي: له 
طرق يفوي بعضها بعضاً. 

() زيادة من أ. 

(؟) زيادة من أ. 

() وذلك بأن يقول المستأحر إذا فرغ الأجير من العمل في أثناء النهار منافعك في بقية المدة حفي داعا 
تسمية الوقت. وأنا أستعملك. ويقول الأجير إذا لم بفرغ من العمل عند مضي اليوم قد اننهى العف 
بانتهاء المدة. والجهالة المفضية إلى النازعة مفسدة؛ وروي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: في اليوم؛ تمح 
الإجارة ؛ لان في للظرف لا للمدةء فكان المعقود عليه العمل جلاف اليوم فإنه للمدة. بنظر: «فتح 
باب المثاية)(؟ : 488 ), 

(6) الريع : النماء والزيادة. ينظر: «مختار)(ص5؟5؟). 

(1) زيادة من أ. 
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استنجارها على أن يكربّها ويزرعهاء أو يسقيها ويزرعهاء فإن لم بذ کر زراعتهاء أو 

ما بزرع فيها لم يصح إن لم يعمه فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحاًء وس 

: م له وحمل المعتاد فنفق لم يضمن 

(أو يكرى أنهارها): ذكر أن مراد الأنهارٌ العظام"ء فان متفعة كريها تبقى بعد 
انقضاء العقدٍ بخلافي الجداول: (أو يُسَرقِتها) ؛ فان منفعيّه تبقى بعد انقضاء العقد. 


(أو يزرعهاء بزراعة أرضٍ أخرى فسدت): أي استأجر أرضا ليزرغهاء 
ويكون الأجرة أن يزرع الجر أرضا أخرى هي للمستأجرء لا يحور عندناء وعند 
الشافعي”' ذه يجوزء لأ المنافع بَنْرْلةَ الأعيان عنده» ولنا: أن الجنس باتفراده يحرم 
انا عندناء كبيع ثوب هروي بثله ؛ وأحدهما نسيثة. وقوله : فسدث جوا ارط 
وهو فوله: ولو دفع... إلى آخره. 

(خلاف استعجارها على أن يكربّها ويزرغهاء أو يسقيها'" ويزرعها)؛ فاه 
يصح ؛ لأنّ هذا شرط يقتطيه العقد ٠‏ (فإن لم يذكر زراعتهاء أو ما يزرع فيها | 

يصح إن ينن بان قال ازرغ فيها ما شئت» وهذابخلاف الذدارء فإن 
ا 

(فإن زرعَها ومضى الأجل عاد صحيحاً)؛ وهو إستحسان ووجهه: : أ الجهالة 
فد ارتفعت قبل نمام العقد؛ وعند عمد فأ لا يعودُ صحيحاً وهو القياس. 


(ومّن استاجر جملاً إلى صر ولم يسم له وحمل المعتاة فنفق لم يضمن) ؛ 


.)۳۸۸ : أي أن يعفر الأنهار العظام. ينظر: «مجمع الأنهر»(؟‎ 1١ 

(1) بنظر: «النكت؛ اص 44 0)؛ وغيرها. 

(؟) ساقطة من ص و ق؛ وفي ب و م ليسقبها. ها م البناء, وتصب اليم ونجوهاء وكدا ما 

(1) لان استجار الأرض قد يكون للزراعة وقد يكون لغير من 0 
يارغ فيها مختلف فبعضه أف ضررا بها من بعض؛ وهذا إذا لم بعمم بعمّم المؤجرء آم إذا عمم بأ يقول 
على أن ثزرع ما شتت فحيئئام صح ؛ لوجود الإذن منه. ينظر ‏ : برحاشية الطلحطاوي :ا : 255 


TAA 


772لب7بج7بجب ی بر امار 
وإن بلغ فله الممىء فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل نقض عقد الإجارة. 
باب من الإجارة 
فصل ضمان الأجير] 


الأجيرٌ المشترك يستحى الجر بالعمل» فله أن يعمل للعامة. كالخيّاط ونحره. ولا 
يضمن ما هلك في یده» وإن شرط عليه الفئُمان 
لأنّ الإجارة فاسدة» فالعينُ أمانة كما في الصحيحة" ٠‏ (وإن بل فله المسمّى): أي 
استحساناء كما ذكرنا في مسألة الرراعة» (فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل 
تقض ”"عقد الإجارة" ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الرّرع في مسألة إجارة الأرض 
بلا ذکر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألةٍ ينقض القاضي العقد. ”'والله أعلم". 
باب من الإجارة 
افصل ضمان الأجير) 

(الأجيرٌ المشترك يستحق الأجرٌ بالعملء فله أن يعمل للعاة)ء إِنّما أدخل 
الفاءَ في قوله" : فلهُ ؛ د لأنٌ الواجب عليه أن يعمل هذا 
العمل من غيرٍ أن يصيرٌ منافع الأجير للمستأجر؛ فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك. 

(كالخيّاط ونحوه؛ ولا يضمن ما هلك في يده » وإن شرط عليه القكنان'") 


(1) لان المين أمانة في يد المستأجر؛ وإن كانت الإجارةٌ فاسدة؛ لان الفسادٌ معبرٌ بالصحبح ١‏ كوه 
مشروعا من وجه + لأنه مشروغ بأصله دون وصفه. ٠‏ فلا يضمن ما لم يتعد. > فإذا تعدّى ضمي ولا خر 
علبه. لطر : دبالزيدة)(؟ : ۲۸ ۴). 

(؟) أي المارّة قبل أسطر. 

(۳) زيادة من ب و مء وقي أ الاجارة. 

(4) زيادة من ف. 

(4) زيادة من ف و م. 

(1) أن إن شرط الضمان على الأجير المشترك في العفد؛ فإن شرط عليه فيما لا يمكن التحر عه لا كور 
بالإجماع ؛ لاه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه منففمة لأحدهما مفسدت. وإب شرط عليه بدا يكل 
الاحترازٌ عنه . فعلى الخلاف. فمندهما يموز: لاله يقتضيه العقد عدهماء وعنده يعد لان لعف 3 
يقتضه ‏ فيكون اشتراطه فيه مفسدا. ينظر : اينه : 188). 


تاب الاحارة 
كتاب ال جار 5 


وبه يفنى» بل ما تلف بعملِه كدق ق القصار و وء ولا يضمن به آدمياً فرق أو 
سقط ٠‏ دابة؛ ولاحجًا ٠‏ أو براغ أو فصاو يجاوز 
وبه يفتى"). اعلم أن التاع في يده أمانة عند أبي حنيفة ك ولا بدا بضر إلا تمد 
كما في الوديعة› وهنا يصون ا هلك ےک ار نه كال 
حتف أنفه؛ والحرق الغالب» ؛ أمًا إذا سرق؛ والحال أله لم بطر في المحافظة يضمن 
عندهماء كما في الوديعة التي تكون بأجرء فإنَّ الحفظ مستحق عليه ؛ وأبو حنيفة خث 
قول : الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ ؛ ؛ فصارٌ كالوديعة بلا أجرء أما إن شرط 
الضَمان فعند بعض المشايخ و : أله يضمن عند أبي حنيفة ظ» وعند بعضهم : : أله له 
بضمن؛ وفي «المقن» اختار هذا ؛ لأنّ شرط الضّمان في الوديعة باطلٌ» ٠‏ لکن کن أن 
يقال : إذا شرط الضّمانَ هنا صارٌ كأنّ الأجرّ في مقابلة العمل والحفظ جميعا ٠‏ فقارق 
الوديعة التي لا أجرّ فيها. 

(بل ما تلف بعملِهِ كدق ) القصار ونحوه) ٠‏ كزلق الحمّال. وش المكارى'' : 
رمد الملآح؛ هذا عندناء وعند زفرٌ اه والشافمي”" ظا لا يضمن ؛ لأنّه يعمل بإذن 
امالك ولنا: أنّ المأمورٌ به العمل الصالحء أقول": ينبغي أن يكون المراد بقوله: ما 
تلف بعملِه عملا جاورٌ فيه القدرٌ العتاد على ما يأتي في الحجّام» أو عملا لا يعت فيه 
المقدار المعلوم. 

١‏ .(ولا يضمن به آدمياً غرق» أو سقط من دابة): : أي آدمياً عرق بسبب مد 
الف » أو سقط من الدَّابةٍ بسبب شد المكارى ؛ لأنّ الآدمي غير مضمون بالعقد؛ بل 
بالجناية ؛ وضمان العقودٍ لا يتَحَمَّلْهُ العاقلة ؛ (ولاحجام؛ أو براغ “© أو فصّادٌ لم يجاوز 


() وبه جزم أصحاب المتون مثل : «الملتقى»7(ص177): و«التتوير)7(ص ۱۸۹)؛ وادالغرر )۲ : : Tro‏ 


وغيرهاء رفي «الدرر»(؟ : ١۲۳)؛‏ و«فتح ياب العناية»(؟ : :)15٠‏ واختار المتأخرون من أصحابا 
الصلع على النصف بكل حال» وأفنوا به عملا بأقوال الصحابة والفقهاء بقدر الإمكان: أي لي كلل 
نصف بقول حيث حط النصف وأوجب التصف. ينظر: : «رد امحتار؛( 0 : N:‏ 

(1) أي انقطاعٌ الحبل الذي يشد به المكاري الحمل ؛ إن التلف الخاصل به به حصل من توکه النوثيق ف شد 
الحبل وغرق السفيئة من مدّ الملاح إِيّاها ٠‏ فلو غرقت من موج أو ريح أو صدم جبل أو نحوه لا نضمن. 
بنظر: «جامع الرموز»(؟ : ۷۷). 


() ينظر: : «النكت))(ص 850): وغيرها. 
(4) وفع في «رد المحتار)( 0 : : ؟4) توفي بين بحث الشارح 4 هذا وبين كلام صاحب «الكاقي»: ٠‏ وغيرءالي 


هذا المقام. 
(9) براغ : أي يطار ؛ هو خاص بالبهائم . بنظر: : درد امتار)»( 8 : A(T:‏ 


0 كتاب الإجارة 


المعتادء فإن انكسر دن في طريقٍ الفرات ضَّمِن الحمًال قيمئهُ في مكان حَمْلٍ بلا 
أجر أو في مو موضع كُمير مع حصّة أجره الأجيرٌ الخاص + يستحق الاجر به 
نفسيه مذئه. وإن م يحمل كالأجبر للخدمة سنة؛ أو لرعي الخ وسكي اجر ور 
ولا يضمن ما تلف في يله أو بعمله 
افصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديدٌ الأجر بالتّرديد في خياطة الوب فارسياً أو روميّ وصبغِه بعصفرء ار 
زعفرانء وفي إسكان البيت ب عطاراء أو حذاداء وفي حمل الدابة إلى الكوفةء أو 
واسطء أو في هذه الدارء أو في هڏه» وفي حمل كر بر أو شعير عليها وجب اجر ما 
وجد 
المعتادء فإن انكسر دن في طريق الفرات ضّمِنَ ا لحمال قيمكة في مكان حَمْلِ بلا 
أجر؛ أو في موضع كير مع حصّة أجره) ا و الان فله وها 

۲. أحذهما : أن يجعل فعله تعديا من الإبتداءء فان الحمل شيء واحد. 

۳. أو يجعل الأول بإذيهء َم طبار تعدا عبد الكسر فيحتار آنا شا 

(الأجيرٌ الخاص يستحق الاجر بتسليم نفسيه مذكه. وإن ل يعمل" كالأجر 
للخدمة سنة؛ أو لرعي الغنم؛ وسمي أجيرٌ وحد'" ) ؛ لأنّه لا يعمل لغيرو؛ (ولا 
يضمن ما تلف في یه أو بعمله. 

فصل الإجارة على أحد الشرطين] 

وصح ترديدٌ الأجر بالنُرديد في خياطة الأوب فارسيّاً او روميّاًء وصبغه 
بعصفر. أو زعفران» وني إسكان البيت عطاراًء أو حداداًء وني حل ”" الدابة إلى 
الكوفة: أو واسطء أو في هله الدارء ار في هذه» وني حل كر بر أو شعير علبها 
ويجب أجر ما وَجد): أي قيل: إن خطته فارسيا فبدرهم . وازن خطته* روعي 


(1) أي إذا سلّم نفسه ولم يعمل مع التُمكُنء ما إذا امتح من العمل ومضت المد أو لم يتمكن من لمعل 
لعدر: ومضت المدّة لم يستحق الأجر ؛ لاله لم يوجد تسليم النفس. بنظر: زوالكفاية20: ۲۹۸ 

(1) الوحد بمعنى الوحيد. ومعناه أجيرٌ المستأجر الواحد. ولي معناء الأجير الخاض. بنظر: 
الملحطاري)(1 : ۴۸). 


ايه 


(۳) زيادة من أو ب وم. 
(8)زيادة من ب وم. 


كتاب الإجارة 


وراي * 


ولو رَد في خياطيه اليوم أو غدأء فله ما سمى إن خاطه اليوم» وأجرٌ مثله إن حال 
فبدرهمين ؛ وأجرئك هذه الدَارَ شهرا بدرهم؛ أو هذه الدّار شهرا بدرهمين ٠‏ وهكذااذا 
كان في ثلاثة أشياء ٠‏ وفي أربعة أشياء لا كما في البيع غير أله يشتر ط خيار العيين في البيع 
دون الإجارة: لأنّ في الإجارةٍ الأجرة تجب بالعمل» > وعند العمل يتعين بخلاف البيع. 
إن امن يجب بنفس العقد والمبيع مجهول. 

وذْكَرَ في «البداية» في مسألة العطارء والحداد؛ وكرٌ الب والشعير خلاف أبى 
يوسف نه وفي الدّابة إلى كوفة؛ أو واسط احتمال الخلاف”'': ومسألة الخياطة , 
وَالصّلِمْ متفق عليهما '". 

(ولو ردد في خياطيِه اليوم أو غداً): أي قال: إن خطته اليوم فبدرهم ولي غ 
بنصف درهمء (فله ما سمّى إن خاطه اليوم؛ وأجرٌ مثله إن خاطه غدا): هذا عند 
أبي حنيفة ه؛ وعندهما الشّرطان جائزان» وعند رُفر ه فاسدان؛ لأنّ ذكر اليوم 
للتمجيل» وَذِكْرٌ الد للشّرفيه فيجتمع في كل يوم تسمّيتان» لبما: أن كل واحا 
مقصودء فصارٌ كاختلاف اللوعين» وله: أن ذكرٌ اليوم ليس للتُوقيت ؛ لأن اجنماع 
الوقت والعمل مُفْسيدٌ كما مر ذكرُه'"'/ بل ذِكْرهُ اليوم" لعجيل » وذْكْرُ الغد “ليس 
للترفية بل ذكره“ للتعليق ٠‏ فيجتمع في الغد تسميتان”". 

(ولا يجاوز به المسمّى): أي أجرٌ امل إن كان زائدا على نصفو درهم لا يحب 


"4 


0 روجه الاحتمال ما ذكره صاحب (العناية»(۸: 47/4 من أنّ هذه المسألة ذكرت في «الجامع ا 
يطلا ل ا ل ون 

(1) أننهى من «الہداية)(۳: .)۲٤۷‏ بتصرف. 

97 زيادة من أ. (8: ۲۸۹). 

(1) زيادة من ب. 

(0) زيادة من ب, 

") وذلك لأن الشرط الثاني عفد آخر فحصلت فيه تسميتان؛ لأن الموجود ل في اليوم الأول تسمية واحدة ' 

لان الثانية مضافة فصت الاولى؛ فإذا جازت النسمية الثائية اجتمع لي 


عقد واحد مفسدة فوجب أجر المثل. ينظر : «الومز)»0؟ : 5 "2 


الغد تسمال ٠‏ . والتميات ل 


۹۲ كتاب الإجارز 
افصل إجارة العبد] 

ولا يسافرٌ بعباٍ مستأجر للخدمة إلا بشرطه؛ ولا يستردُ مستأجرٌ اجر ما عمل عبد 
جور 

الرّيادة: وفي «الجامع الصغير»: لا يزاد على درهم» ولا ينقص عن نصف درهم'". 
لكن الصّحيحَ هو الأول ؛ لان المسمّى في الغا نصف درهم ؛ وقي الإجارةٍ الفاسدة أجِرٌ 
المثل لا يزادُ على المسمّى: وإن خاطه في اليوم الثّالث» فأجِرٌ المثل لا يزادٌ على نصف 
درهم. 


لفصل إجارة العبد] 
(ولا يسافرٌ بعبار مستاجر للخدمة إلا بشرطه'''» ولا يسترهُ مستاجرٌ أجر ما 
كما عبد مفو اخ ند عسو دهان CN‏ لاس 
لأنّ هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا ؛ لأنّ الفساد لرعاية حقّ المولى؛ فبعد 
الفراغ رعاية حنها ف الملتة E‏ اراك 


ااي عن ا الصغير»( ص 17 4): والعبارة فيها تقديم ؛ وتأخير إذ عبارته : لا ينقص من نصف 
درهم ؛ ولا يزاد على درهم. 

(1) يعني من استاجر عبدا ليخدمّه فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك السفره حتى لو سافر به يضمن 
كولاه ؛ لاله صار غاصباً ولو رده إلى مولاه سالا لا أجرٌ له. ينظر: ددالرمز»(؟ : .)5١7‏ 

() إن: زيادة من ب وم. 

(4) إن التصرف نافع على اعتبار فراغ العبد عن العمل سالاًء وضَارَ على اعبار هلاك العبد. والاقع 
مأذون فيه فيجورٌ فيخرج الأجرة عن ملكه؛ فليس له أن يسترده. 

والسر فيه: إن العبد حجورٌ عن تصرف بضر بالولى» لا عن تصرّفي ينفه» ألا ترى أنه يحور 

للعباء أن بقبل الهبة من غير أن يأذئْه المولى ؛ لاه نافع في حو المولى ٠‏ فالإجارةٌ إذا جازت بعدما سلہ من 
العمل يحصل الأجرْ للموى بغيرٍ ضرر؛ ولو حكم بعد جوازها لضاع مناع العبد عليه يمان ؛ تبن الفود 
بالجوازء وإذا جازت الإجارة صح قبض العبد الأجرة ؛ لأله هو العافد؛ ومتى صح قبضّه لا يكو 
للمستأجر أن يسترده منه. يلاف ما إذا هلك العبدٌ في حالة الاستعمالء فإنّه بحب على المتأجر قيمته' 
وإذا ضمنَ صار مالكأ من وقت الاستعمال فبصيرٌ مستوفياً منفعة عبد نفسهء فلا يجب علبه الأجر 
بنظر : «التبيين»20: .4١11‏ 


تاب الإجارة هل 
ا الل ا لصح ا ل ل ل ع ج تر 22 
ولا يضمن آكل غلة عبار غصبَة فَأجرٌ هو نفسه وصح للعبد قَبْضُهاء وياخلها 
مرلاه قائمةء ولو عبدأً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة صح والأول بأربعة. 
مَك الحال إن قال مستاجر العبد: : مرض هوء أو أبق في أول المدّةء وقال الموج 


في آخرها. 

لقصل الاختلاف 2 الإجارة] 
وصدقَ رب الأوب في: أمرئك أن تعملّه قباء؛ أو تصبعه أحمرٌ لا اجيرٌ قال: أمرئني 
بما عملت ١‏ 


ا ؛ فلا ضمان عند أبي حنيفةً ته ؛ لا 
العبدّلا يحررٌ نفسهء فكذا ما في يده؛ فلا يكون متقوّما”": وقالا : يضمن ؛ لأنّهُ مال 
المولى. 

(رصسح للعبد قَبْضْهاء ويأخذها مولاء قائمة), هذا بالاتفاق ؛ لأنَّ بعد الفراغ 
يعتبر مأذونا كما مر. 

(ولو عبداً شهرين شهراً بأربعة» وشهراً خمسة صح والأول بأربعة. 

وخم الال إن قال مستأجر العبد: مرض هو أو أبق في اول المدة؛ وقال 
المؤجِرٌ في آخرها): أصل هذه المسألة الطّاحونة » فإن امالك إذا قال : ماءُ الطّاحونة كان 
جاريا في الد وقال المستأجر: لم يكن جاريا يُحْكُمْ الحال. 

افصل الاختلاف 2 الإأجارةا 

(وصدّقَ رب الوب في: : أمرئك أن تعمله قبا أو تصبئه ار لا أجير قال: 

أمرئنني ا عملت) ؛ لأنّ الإذن مستفاد من رب ؛ الوب» والمراذ أن يُصدف ) باليمين 


() زيادة من أو ب وم. 

(؟) إن الضمان لا يحب إلا باتلاف مال عرز متقوّم: وهذا ليس محرز؛ لن الإحراذ ا 
كبد امالك , ل ا اليا ويد 
الغاصب» وما في يده يكون في بد الغاصب تبعأ لنفسه ؛ , فلا يتصوّر أن يكون عرزا رزه ٠ ٠‏ وتمامه في 
«الصيين(2 : 1141)., 

7) لأنه أنكر شبئا لو أقرٌ به لزمه ذلك الشيء٠‏ 
الثوب خير إن شاء ضمَنه قيمة الثوب غير معمول فلا أجر له 
به المسمّى ؛ لاله موافقٌ من وجه وهو أصلُ العمل» مخالف من وجه وهو 
ینظر : «البيين)(2 : .)۱٤۴‏ 


فإذا أذكره غلف فإذا حلت فالخياط e‏ ا 


هو الصفة a‏ إلى تهنا شاء. 


1۹4 كتاب الإجارة 
وفي عملت لي مجاناً لا صانعٌ» قال: بل باجر. 
باب فسخ الإجارة 

هي تفسح بعبب فوت النْفع : كخراب الدّار وانقطاع ماء الأرضء والرّحى. ار 
ال به: كمرض العبدء وبر الذابةء فلو انتفم با لمعيب أو أزال الموجُرٌ العيب 
سقط خياره» وبخيار الشرطء والرؤية. وبالعذر. وهو لزومٌ ضرر لم يُسْتَحَقْ بالعقد 
إن بقي كما في سكون وجعم ضرس استؤجر لقلعه 

(وفي عملت لي جانا لا صانمٌ» قال: بل بأجر) ؛ لأ امالك ينكر تقوم عمل 
الصّانع”': وعند أبي يوسف ضيه: إن كان الصّائم معاملا له يجب الأجرء وعند محمد 
كه إن كان معروفا بهذه الصنعة بالأجر يجب الأجر ”والقول له" وأبو حبفة و 
رل :اا لا يصلح ع لاستحقاق الأجر. "وال أعلم'". 

باب فسخ الإجارة 

(هي تفسخ بعيبو فوت النُقع: كخراب الدارء وانقطاع ماء الأرض؛ 
والرّحىء أو أخل به: كمرض العبد» ودبر الدابة”' ) إِنّما قال: تفسخ ؛ لان العقد 
لا ينفسخ ؛ لإمكان الانتفاع بوجو آخرء لكنْ للمستأجر حق الفسخ» (فلو اننفع 
بالمعيب» أو أزال المؤجِرٌ العيب سقط خياره) : أي خيارٌ المستأجر. | 

(ومخيار الشرطء والرؤيةء وبالعذر), هذا عندناء وعند الشَّافِمِى ‏ لا نفسخ 
جيار الشرط" ولا بالعذر””: (وهو لزومٌ ضرر لم يُسْكَحَقٌ بالعقد إن بقي كما في 
سكون وحم ضرص استؤجر لقلعه )؛ فإنّهُ إن بقي العقَدُ يقلمٌ الس الصحيح ؛ وهو 


(1) ولان العمل يتقوم يالعقد» ولا عقد هاهنا حيث ادذعى العمل يغير أجر؛ ودعوى العمل بغبر "حر 
إعانةء والإعانة تبرع. ينظر : «الكفاية))40 : 45). 

() زيادة من ف. 

(۳) في «التبيين(0 : ۳٤۱)؛‏ و«التنوير)(ص١۹٠)؛‏ وغيرهما: الفتوى على قول محمّد هه. 

(4) زيادة من ب و م. 

() ذير ظهر الدايّة: أي قرح. ينظر : «طلية الطلية»( ص .)١١١‏ 

(1) ينظر : «النکت)( ص٤‏ 4 ۵)؛ وغيرها. 

}¥( ينظر: «النكت/لاص4)675 وغيرها. 


جد E‏ 0 
Es‏ 
رخیاط استاج عبداً ليخيط له فترك عملّه وبَدَاءِ مُکترې الذابة من سفر فلاف 
يدام المكاري 
فير مستحق بالعقد» (وصودتو عرص استؤجر من يطبخ وليمقها)'". فل إن بقي 
العقد يتضرّر المستأجرٌ بطبخ غير الوليمة. ْ 

(ولحسوق دين لا يقضى إل بثمن ما أجره)» فاه يلرم ضر الحبس: (وسفر 
مستاجر عبد للخدمة مطلقاً أو في المصر)ء فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيّد 
بالخدمة في المصر؛ فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة» فللمستأجر أن 
يفسخ» وإن أراد المستأجرٌ أن يخرج العبد» فلمالكه الفسحٌ» أما إن رضي المالك روج 
العبد فليس للمستأجر حق الفسخ. 

(وإفلاس مستاجر دكان لِيتّجِرَ فيه؛ وخياطر استاجرٌ عبداً ليخيط له فترك 
عملّه)ء قيل: اويه خباط يعمل برأس ماله فذهب رأ / ماله» أمّا الذي ليس له مالء 
ويعمل بالأجرة ؛ فرأس ماله أبرة ومِقرَاض فلا يتحقق العذر”' 

(وبدَاء'” مُكْتري الدَابّة من سفر مخلاف بداءِ الکاری). والفرق بينهما: أن 
قد من طرف المكتري تاب مصلحة السّفر» فربّما يبدو له أن لا مصلحة في السفر؛ ٠‏ فلا 
مكن إِلزامُهُ لأجل الاكتراء» ومن طرفم المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء من هذا العف 
قصدا فلا اعتبارٌ له" ). 


(1) قال «رد المستار»(٥: :)۵١‏ : التقييدُ بسكون الضرس وموت العرس» أو اختلاعها يفهم مله أنه بدونه لآ 
بكون له الفسخ» قال الحمُوي: وفي «المبسوط»: : إذا استأجرء لبقطم يده للأكلة أو لهدم بناء له ثم بدا له 
في ذلك كان عذراء إذ في إبقاء العقار إتلاف شيع ۽ من بدته أو ماله ؛ ٠‏ فهذا صريحٌ في آله لو لم يسكن 
الوجع يكون له الفسخ. 

(') رهو إفلاسه. قيل: ويتحقق 
يلحفه ديون كثيرة » ويصيرٌ ميث أن الناس لا يأتمنون على أمتعتهم. ينظر : 

() أي ظهر ورئي. ينظر: : «فتح باب العناية)»(؟ : 147). 

(4) أي لو ظهر له ما يوجب النع من السغر فليس يعذر ١!‏ 
تلميذا | و أجيراً . ينظر: «مجمع الأنهر)»(؟ : hee,‏ 


م إفلاسه بان بظهرٌ خيانته عند الناس فيمتنعون عن ايم الاسم أ الله أو 
: «البناية ۷(0 : Seto:‏ 


انه لا يلزمه ضرر ؛ لأنه يمكنه أن يعقد ویعث 


۳۹7 كناب الإجارة 
وترك خياطة مستاجر عبار ليخيط له؛ ليعمل في الصُرفء وبيع ما أجر. وينفسة 
بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسه. فإن عقد لغيه فلا كالوكيل والوصي ومتولي 
الوقف. 


مسائل شتى 
ومن أحرق حصائد أرض مستأجرةٍ أو مستعارة» فاحترق شيءٌ في أرض جاره | 
يضمن» فإن أقعد خيّاطً أو صبَّاعٌ في دكانه من يطرحٌ عليه العمل بالنْصفٍ صح 
( وترك خياطة مستاجر عبد ليخيط له”''؛ ليعمل في الصٌرف). إذ بك أذ 
يقعدَ ا لياط في ناحيةٍ من الدُكان؛ ويعمل في الصّرف في ناحية"» (وبيع ما أجرة؟". 
وينفسخ بموت أحد المتعاقدين عقدها لنفسهء فإن عقد لغيرء فلا كالوكيل 
والوصي ومتولي الوقف). 


مسائل شتی 
(ومّن أحرق حصائد''' أرض مستاجرةٍ أو مستعارة» فاحترق شيءٌ في أرض 
جاره لم يغسمن)؛ قيل هذا إذا كانت 590 هادئة ؛ أمّا إذا كانت مضطربة يضمن. 
(فإن أقعد حياط أو صبّاغٌ في دكانِه من يطرخ عليه العمل الصف صح): 
أي يقل أحدهما العمل من الاس بوجاهته» ويعمل الآخرٌ بحذاقيه» ففي «الجداية»”” 


)١(‏ زيادة من أ. 

(1) أي إن خياطاً استأجرّ غلاماً ليخبط معه فارادٌ الرجل ترك الخياطة وأن يعمل في الصرف: فهو ابس 
بعذر ولا يفسممٌ به العقد ؛ لأنه يمكنه أن يقعد الغلا للخياطة في ناحية. وهو يعمل في الصرف في ناح 
ينظر : «الزبدی(۳: ۳۳۸)۔ 

(۳) أي وعخلاف بيع المؤجر ما أجره: فإنّه ليس بعفرء ولا يفسخ به العقد ؛ لإمكان استيفاء المستأحر اد 
والعبن على ملك المشتري» كما يستوفيها والعين على ملك البائع. ينظر : «كمال الدراية»( ق۷٦۴‏ 

(4) المراد بالحصائد هاهنا: ما يبقى من أصول لقصب المحصود في الأرض . وسبب عدم الضمان أنه شب 
ولیس بمباشرة ؛ فلا يكون متمد كحافر البثر في ملكه. ينظر : ««الدرر»(؟ : .)۲٤١‏ 

(2) في «البداية»(؟: ؟585). 


تاب الإجارة ف 
فأجود. فإن استأجره لحمل قدر زاد فأكل منة رد عوضه. ومن قال لغاصب دار: 
زأغها وإلا فاجرئها كل شهر بكذاء فلم فرغ فعليه المسمّى إلا إذا جحذ الغاصب 
حمل على شركة الوجوه؛ وفيه نظ" ؛ لأنّهِ شركة الصنائم اقل » فكأنُ صاحب 
«البداية» أطلق شركة الوجوه ؛ لأنّ أحدهما يتقَبّلٌ العمل بوجاهيه» وهذا العقَد غير 
جائز قياسا ؛ لأن أحدّهما يتقبّل العمل ويستأجرٌ الآخرٌ بنصف ما بخرج من عمل ؛ وهو 
مجهول» جائرٌ إستحساناء ووجهه: إن تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه 
من الآخرء فإذا عقدت شركة الماع ويتقبّل أحدهما العمل » ويعمل الآخر يجوزء 
فكذا هناء والحاجة ماس بمثل هذا الق فجوزناه. 

(كاستئجار جل يحم عليه محلا" وراكبين» وحَمَلَ مَحملاً معتادً)؛ هذا 
عندناء وعند الّافمي” لا يور للجهالة » (ولو راه امال فأجوو”'. 

فؤن استأجره لحمل قدر زاد فآكل منة رد عوضه”". 

ومن قال لغاصب دار: فرٌغها وإلا فاجرئها كل شهر بكذاء فلم يفرغ؛ فعليه 
السى) ؛ لاه إذا عي الأجرةٌ والغاصبُ رضي بها فالعقد ينهما عمدُ إجارة ؛ (إلا إذا 
جحة الغاصب مله وإن اقام عليه ب من بعد). فإ ذا جحد ملكة لم يكن 
راضياً بالإجارة مع أن لصوب منه أقام الي بعد جحود الغاصب أنه ملك ٠‏ ثم عع 
على قوله : إلا إذا جحد قوله : (أو أقرٌ با ملائ له لكن قال : لا أريدٌ بهذا الأجر)؛ َه 


)١(‏ ومثله قال العيني ف «الرمز»(۲ : 0 ) إذا قال : وفيه نظر ؛ لان شركة الوحوء أن يشتركا على أل 


يشتريا بوجوههما ويبيعا؛ ولیس في هذه بي ولا شراء؛ كنت وران يعون شركة الوجوه 

(1) محميلاً: بفتح الميم الأولى وكسر الثانية» وبالمكس : الہودح الكبير الحجّاجي. بنظر : افر ۲ من 
۸ 

() بنظر: «اننکت»( صر ۳٩۵)؛‏ وغيرها. 

)اي أحسن ؛ ا امن الم ی وتر لق ی نيف و 

() أي عوض ما اکل ١‏ لان ات مزه ر ق جع اط قله اا و ممم 
الأنير)(؟ : ١8‏ 4). 


۳۹۸ كناب الإجارة 
والقضاء والإمارة والوقف والإبصاء والوصِيةء والطلاق. والعتاقء مضافة لا 
ابيع وإجازئه» وفسخه» والقسمة؛ والشركة واهبةء والتكاحء والرجعة والصلم 
عن مال» وإبراءً الدين. 
حينئار لا يكونٌ راضيا بالإجارة. 

(وصحّت الإجارة وفسشهاء والمزارعة والمعاملة): أي المساقاة؛ (والوكالٌ 
والكفالة والمضاربة والقضاف والامارةء والوقف“ (: ای تفويضهما. 
(والإيصاء) : أي جعل الغيرٍ اشا (والوصية والطّلاقٌ» والعثاق. مضافة) : أي 
مضافة إلى رمان الستقل: كما يقال ف الح أجرت هذه الثان من غر رما ار 
سنك . 

(ل" البيع وإجازثه وفسخه والقسمة والشركةٌ والمبة والتكاج 
والرجعة والصلح عن مالء وإبراء الدين). 


و 


ي اس ا 
(5) أي لا بص كل واحد من هذه حال كونه مضافاً إلى زمان في المستقبل ؛ لآن هذه الأشياء غليك ٠‏ وقه 
أمكن تنجيرها للحال ١‏ فلا حاجة إلى الإضافة. ينظر: «مجمع الأنهر)(؟ : 408). 
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